
الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ - دراسة 
تحليلية مقارنة

د بن سعود الشمري د. محمَّ

الإلزام القضائي للزوج بالخلع - دراسة 
فقهية

د. راشد بن سعود العميري

الحبس بدين النفقة بين الفقه الإسلامي 
والتشريعات الدولية - دراسة تحليلية 

مقارنة

د. أسماء بنت محمد العمري

الحلول النظامية بين الالتزام بمسك 
الدفاتر التجارية ومتطلبات ضريبة القيمة 

المضافة - دراسة في النظام السعودي

د. نهى بنت منصور السعيد

الاعتداء على السمعة الرقمية - 
دراسة فقهية تطبيقية في القضاء 

السعودي

د. أماني بنت مبارك الرشود

الإبداع كأساس معياري للحماية 
في الاتفاقيات الدولية للملكية 
الفكرية - دراسة تأصيلية تحليلية

د. فيصل بن باتع العمري

مبدأ الالتزام بالسرية في 
مرحلة المفاوضات على العقد 
في نظام المعاملات المدنية - 

دراسة تحليلية مقارنة

د. خالد بن مرزوق الذيابي

العزل من الوظيفة كعقوبة 
تبعية في جرائم الفساد - دراسة 
تحليلية وفقًا للنظام السعودي

د. وليد بن سليمان الرميخاني

العـدد الرابع والأربعون  محرم 1448هـ  يوليو 2026م

)IS
SN

 16
5

8
-9

8
4

X
د: 

دم
)ر

ي: 
يار

المع
لي 

دو
م ال

لرق
ا



)2026م( 1448هـ  )قضاء(  السعودية  القضائية  العلمية  الجمعية   ©
أصحابها  ويتحمل  مؤلفيها،  آراء  عن  للنشر  المقدمة  المواد  تعبر 
مسؤولية صحة المعلومات والاستنتاجات ودقتها، وجميع الحقوق 
وعند  )قضاء(،  السعودية  القضائية  العلمية  للجمعية  محفوظة 

قبول البحث للنشر تؤول ملكية النشر من المؤلف إلى المجلة.

)ISSN 1658-984X :الرقم الدولي المعياري: )ردمد

ـدد الرابع والأربعوعال  م رمحمحرممح   وليوييوليي



هيئة التحرير

رئيس التحرير

 وكيل جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز
وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

أعضاء هيئة التحرير

 أستاذ القانون الإداري في معهد الإدارة العامة
وعضو مجلس الشورى -سابقاً-

عميد كلية الحقوق بكليات الشرق العربي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء



	)( كون البحث فيما يخدم مجال القضاء ولم يسبق نشره.1

	)(2 اتصاف البحث بالجدة والأصالة.

	)(3 التزام الباحث المنهجية العلمية لكتابة البحوث وتحقيق المخطوطات.

	)(4 قيمتــه  يفيــد  مــا  الباحــث  فيذكــر  لمخطــوط؛  تحقيقــاً  البحــث  كان  إذا 
تحقيقــه. يســبق  لــم  وأنــه  العلميــة 

	)(5 يرســل البحــث عبــر البريد الإلكتروني للمجلــة mag@qadha.org.sa بصيغتي 
)Word( و)PDF(، نســخة فيها اســم الباحث وأخرى بدونه.

	)(6  Traditional( ونوع الخط ،)أن يكون خط الأصل )18( وخط الهامش )14
.)Arabic

	)(7 عدم تجاوز عدد الصفحات )50 صفحة(.

	)(8 إرفــاق الباحــث ملخصــاً للبحــث باللغتيــن )العربيــة والإنجليزيــة( بمــا لا يزيــد 
عــن مائتــي كلمــة، وســيرته الذاتيــة.

	)(9 للمجلــة الحــق فــي نشــر البحــث علــى الموقــع الإلكترونــي للجمعيــة بعــد 
إجازتــه للنشــر.

	0)( لا يحــق للباحــث نشــر البحــث قبــل مضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره 1
فــي المجلــة.

ضوابط النشــر في مجــلة قضاء



إجراءات التحكيم في مجــلة قضاء
المرحلة الأولى:

الفحــص المبدئــي؛ فيُنظــر فــي البحــث مــن حيــث: مطابقتــه ضوابــط النشــر فــي المجلــة، 
وصلاحيــة إحالتــه إلــى لجنــة التحكيم.

ويفاد الباحث بقبول إحالة البحث للتحكيم حال موافقته الضوابط، أو الرفض.

المرحلة الثانية:
ــة- إلــى محكميــن مــن أهــل  ــة البحــث -عنــد مطابقتــه لضوابــط النشــر فــي المجل إحال
الاختصــاص فــي مجــال البحــث وفــق نمــوذج معاييــر دقيقــة لتقييمه؛ ويشــمل: ملاءمة 
العنــوان لمضمــون البحــث، ووضــوح أهــداف البحــث، والعمــق العلمــي لــه، وإضافتــه 
للتخصــص، واســتيفاءه المــادة العلميــة، وســامة المنهــج المتبــع فيــه، وســامته مــن 
الأخطــاء اللغويــة والإملائيــة، ودقــة التوثيــق العلمــي فيــه، ووضــوح نتائجــه وأهميتهــا، 

وكفايــة مراجعــه ومناســبتها.

المرحلة الثالثة:
صــدور نتيجــة المحكميــن للبحــث -إمــا بقبولــه للنشــر كمــا هــو بــدون ملحوظــات، أو 

قبولــه بعــد تعديــل الملحوظــات، أو عــدم قبولــه للنشــر-.
- فــي حــال كانــت النتيجــة )قبــول البحــث للنشــر بعــد تعديــل الملحوظــات(؛ ترســل 
إرســال شــهادة  ثــم  الجــواب عنهــا، ومــن  أو  بهــدف تعديلهــا  للباحــث  الملحوظــات 

والاعتمــاد. التحكيــم 
ــم  - وفــي حــال كان رأي أحــد المحكميــن )عــدم قبــول البحــث للنشــر(؛ فيرســل لمحكِّ

ــح يقــوم بتقييمــه وتصويبــه. ثالــث مرجِّ
ح- )عدم قبول البحث للنشــر(؛  - وفي حال كان رأي المحكمَين -أو أحدهما مع المرجِّ

فيرســل اعتــذار للباحــث عــن نشــر البحــث مــزوداً بالســبب الــذي من أجلــه رفض البحث.

المرحلة الرابعة:
مراجعــة البحــث وتدقيقــه ختاميّــاً بعــد وصــول النســخة النهائيــة مــن قبــل الباحــث، 
وفحصــه فحصــاً يجعلــه صالحــاً للنشــر، وإرســال نســخة للباحــث لمراجعتهــا قبــل نشــرها 

وإبــداء رأيــه فيهــا.



7 كلمة التحرير 

الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ - دراسة تحليلية مقارنة
9 د الشمري  د بن سعود بن محمَّ د. محمَّ

الإلزام القضائي للزوج بالخلع - دراسة فقهية
75 د. راشد بن سعود الراشد العميري 

ــة - دراســة  ــن الفقــه الإســامي والتشــريعات الدولي ــن النفقــة بي الحبــس بدي
ــة تحليليــة مقارن

115 د. أسماء بنت محمد العمري 

ــة  ــات ضريب ــة ومتطلب ــر التجاري ــك الدفات ــزام بمس ــن الالت ــة بي ــول النظامي الحل
ــعودي ــام الس ــي النظ ــة ف ــة - دراس ــة المضاف القيم

181 د. نهى بنت منصور ناصر السعيد 

الاعتــداء علــى الســمعة الرقميــة - دراســة فقهيــة تطبيقيــة فــي القضــاء 
الســعودي

259 د. أماني بنت مبارك محمد الرشود 

الإبــداع كأســاس معيــاري للحمايــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة للملكيــة الفكريــة 
دراســة تأصيليــة تحليليــة فــي مفهــوم الإبــداع فــي المنتجــات الإبداعيــة

337 د. فيصل بن باتع العمري 

مبــدأ الالتــزام بالســرية فــي مرحلــة المفاوضــات علــى العقــد فــي نظــام 
تحليليــة مقارنــة - دراســة  المدنيــة  المعامــات 

409 د. خالد بن مرزوق بن سراج الذيابي 

ــة  ــة تحليلي ــاد - دراس ــم الفس ــي جرائ ــة ف ــة تبعي ــة كعقوب ــن الوظيف ــزل م الع
وفقًــا للنظــام الســعودي

481 د. وليد بن سليمان الرميخاني 

6
العدد الرابع والأربعون | محرم 1448هـ | يوليو 2026ممجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

محتويات العدد



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمةعون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

كلمة التحرير

7

كلمة التحرير

الحمــد لله، والصــاة والســام عــى رســول الله، وعــى آلــه وصحبــه 
ــد: ــا بع ــن، أم ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه وم

ــرى  ــولات الك ــد التح ــة في رص ــرتها العلمي ــاء مس ــة قض ــل مجل فتواص
التــي تشــهدها المنظومــة العدليــة في المملكــة العربيــة الســعودية، مواكبــةً 
للنهضــة التشريعيــة غــر المســبوقة التــي تهــدف إلى ترســيخ العدالــة الناجــزة 

ــة 2030. ــة المملك ــق رؤي ــي وف ــاءة الأداء القضائ ــع كف ورف

ــاث  ــة أبح ــي ثماني ــوني والشرع ــدان القان ــدم للمي ــدد ليق ــذا الع ــأتي ه وي
ــة  ــد الفقهي ــل للقواع ــتجدة وتؤص ــائل المس ــل المس ــق في تفاصي ــة، تتعم نوعي

ــق. ــة التطبي ــر وواقعي ــة التنظ ــن دق ــع ب ــلوب يجم ــة بأس والنظامي

ــة  ــا والتنظيمي ــات العلي ــة التشريع ــى ملامس ــدد ع ــذا الع ــرص ه ــد ح لق
ــة  ــكام المتعلق ــث »الأح ــال بح ــن خ ــام م ــون الع ــة والقان ــة الشرعي للسياس
بحالــة الطــوارئ« لمساســه بأحــكام الدولــة والسياســة الشرعيــة والنظــام 
العــام في الظــروف الاســتثنائية. وفي ســياق تعزيــز النزاهــة وحمايــة المصلحــة 
العامــة، يناقــش العــدد »العــزل مــن الوظيفــة كعقوبــة تبعيــة في جرائــم 
الفســاد«، وهــو مبــدأ قانــوني رادع لصيانــة الوظيفــة العامــة مــن الاســتغلال. 

ومواكبــةً لصــدور نظــام المعامــات المدنيــة، يســلط العــدد الضــوء عــى 
ــة في مرحلــة المفاوضــات عــى العقــد«، وهــو بحــث  ــزام بالسري ــدأ الالت »مب
يلامــس حقــوق المتفاوضــن ويحمــي أسرارهــم التجاريــة والمهنيــة في مرحلــة 
ــدد »الحلــول  ــبي، يبحــث الع ــد. وفي الجانــب المــالي المحاس ــا قبــل التعاق م
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النظاميــة بــن الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة ومتطلبــات ضريبــة القيمــة 
المضافــة«، مقدمــاً رؤيــةً قانونيــة للتوفيــق بــن متطلبــات الامتثــال الضريبــي 

ــة. والالتزامــات التجاري

ــأى  ــة بمن ــة الفكري ــة وحقــوق الإنســان والملكي ــة الرقمي ولم تكــن العدال
عــن اهتــام المجلــة، حيــث تضمــن العــدد دراســة تأصيليــة حــول »الاعتــداء 
ــة كرامــة  ــة لحماي ــة والنظامي ــة«، واضعــةً الأطــر الشرعي عــى الســمعة الرقمي
معيــاري  كأســاس  »الإبــداع  بحــث  ثــم  الســيبراني.  الفضــاء  الأفــراد في 

ــة«. ــة الفكري ــة للملكي ــات الدولي ــة في الاتفاقي للحماي

وفي قضــاء الأحــوال الشــخصية والتنفيــذ، يعالــج العــدد مســألة »الإلــزام 
القضائــي للــزوج بالخلــع« موازنــاً بــن ســلطة القــاضي التشريعيــة وردِّ المهــر، 
ــول  ــث الحل ــة« وبح ــن النفق ــس بدي ــول »الحب ــة ح ــة مقارن ــةً إلى دراس إضاف
البديلــة التــي تضمــن اســتقرار الأسرة دون الإخــال بحقــوق المنفَــق عليهم.

إن هيئــة التحريــر وهــي تضــع هــذا العــدد بــن يــدي القــراء، لتؤكــد أن 
مــا يــرد في هــذه الدراســات مــن آراء يمثــل وجهــات نظــر باحثيها واســتقلال 
ــر،  ــي المثم ــي والنظام ــراك الفقه ــاب الح ــح ب ــا يفت ــو م ــي، وه ــم العلم رأيه

ســعياً للوصــول إلى تكامــل معــرفي يخــدم مســرة القضــاء.

والله الموفق والهادي إلى ســواء السبيل.
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د الشمري د بن سعود بن محمَّ د. محمَّ
أستاذ الأنظمة المساعد في قسم القانون

ة الشريعة والقانون، جامعة حائل كليَّ
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المقدمة

ــن شرور  ــالله مِ ــدُه، ونَســتعينهُ، ونَســتَهديه، ونَعــوذُ ب إنَّ الحمــدَ لله، نَحمَ
ــل  ــن يُضلِ ــه، ومَ ــدِه اللهُ فــا مُضِــلَّ ل ــن يََه ــا، مَ ــن ســيئات أعمالن أنفســنا، ومِ
ــدًا عبــدُه ورســولُه،  فــا هــاديَ لــه، وأشــهَد أن لا إلــه إَّلَّا الله، وأشــهَد أنَّ محمَّ
صاحــب الوجــه الأنــوَر، والجبــن الأزهَــر، عليــه أفضــلُ الصــاة وأتــمُّ 

التسليم، أما بعدُ:

ــك  ــد المل ــى ي ــا ع ــذُ توحيده ة من ــعوديَّ ــة الس ــة العربيَّ ــت المملك ــد دأب فق
عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود رحمه الله تعالى عــى الســاع مــن 
ــس وتلبيــة احتياجاتهــم، والســعي في قضــاء حوائجهــم،  المواطنــن، وتلمُّ
ــرَ عــى هــذا النهــج  رةُ السَّ وتوفــر كل مــا يلــزَم لذلــك، ثــم تابَــعَ أبنــاؤه الــرََ
ــر  ــا بوضْــع الأطُُ ــا بالغً ــاد المباركــة اهتمامً ــادةُ هــذه الب ــد أوْلى ق ــارك، وق المب
ــا لأحــكام الشريعــة  اتهــم وَفقً فــات الأفــراد وحريَّ والأحــكام، وتنظيــم تصرُّ
ــةُ عــى الأنظمــة الأساســية  الإســاميَّة ومقاصِدهــا التــي جُعِلَــت لهــا الحاكميَّ
ــة فحســبُ، بــل  ــة، ولا يُقتــرَ عــى الأحــوال العاديَّ ثــم الأنظمــة العاديَّ
ــا  ــا صعبً ــا ظرفً ــا وواكَبْن ن ــد عاصََرْ ــتثنائيَّة، وق ــوال الاس ــك الأح ــمَل ذل ويش
ــة  ــت في جائح ة تمثَّلَ ــعوديَّ ــة الس ــة العربيَّ ــا المملك ت به ــرَّ ــتثنائيَّةً م ــةً اس وحال
ــذه  ــى ه ــنَّ اللهُ ع ــد م ــامَ 1441هـــ، وق ــد-19( ع ــروس كوفي ــا )فاي كورون
قَهــا، فتعامَلَــت مــعَ الحــدث بــكل احترافيَّــة ونجــاح،  البــاد، وأرشَــدَها، ووفَّ

وتجــاوَزَت بفضْله هــذه المحنة باقتدارٍ وكفاءةٍ عاليةٍ.
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أهميَّة الموضوع:

ــة؛ إذ تتطلَّــب حالــةُ  تُعَــدُّ حالــةُ الطــوارئ مــن الحــالات الاســتثنائيَّة المهمَّ
ــة بهــا، وتنظيمهــا تنظيــاً  الطــوارئ مــن الدولــة وضْــع الأحــكام الخاصَّ
ــة التــي ترتســم في  ليَّ ــلُ في هــذا الموضــوع يجــد أن الصــورة الأوَّ دقيقًــا، والمتأمِّ
ــت  ــة اجتاح ــيَّة بَحْت ــاع سياس ــود أوض ــا إلى وج ــه تَلْفِتُن ــنَ طَرْح ــن ح الذه
ــمٌ، ولا عقــلٌ  ــب عليهــا جوانــب ســلبيَّة لا يَرْتضيهــا شرعٌ محكَ البــاد، وترتَّ
ا؛ حيــث ســيتبَّيَّن -بمشــيئة الله تعــالى-  ر قــاصر جــدًّ مميِّــزٌ، إَّلَّا أن ذلــك التصــوُّ
مــن خــال النظــر والقــراءة وجــودُ حــالات عديــدة أبرزهــا نظــام الطــوارئ، 
ــذا -وبحســب  ــد؛ ول ــبَ فيهــا كل جدي ــم لهــا الأحــكام المناســبة، وواكَ ونظَّ
مــا أرى واللهُ أعلــمُ- فــإنَّ المنظِّــم مــن خــال إصــداره لهــذا النظــام قــد بلــغ في 
ــل حــالات الطــوارئ وهــو  ــة تفاصي ــرًا مــن الإحاطــة بكافَّ ــا كب ذلــك جانبً

ر في إصدار نظام شــامل وإجرائي. ما قد يُعلل التأخُّ

أسباب اختيار الموضوع:

1- صــدور نظــام الطــوارئ، ومحاولــة اســتخراج الأحــكام والتفاصيــل 
ــة في هــذا النظام ممــا يجعَل هذا الموضوع ذا أهميَّة بالغة. المهمَّ

2- تســليط الضــوء عــى موقــف الفقــه الإســامي مــن حالــة الطــوارئ؛ 
مــن خــال البحــث في مصــادره، لا ســيَّما والشريعــة الإســاميَّة جــاءت 
ــةً شــمِلَت  ــا عامَّ ــكل زمــان ومــكان، وتناولــت في أصولهــا أحكامً صالحــةً ل
مُتناهيــة، كــا أن مــا يُميِّــز المملكــة  وعالََجـَـت الجزئيَّــات والأحــداث الَّلَّا
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الأساســية  الأنظمــة  عــى  ــنة  والسُّ الكتــاب  حاكميَّــة  ة  الســعوديَّ العربيَّــة 
ة، وما دونََهما. والأنظمــة العاديَّ

ـــوق  ـــظ الحق ـــة وحف ة في صيان ـــعوديَّ ـــة الس ـــة العربيَّ ـــراز دور المملك 3- إب
ـــات  خـــال حالـــة الطـــوارئ وَفقًـــا للمصلحـــة العامـــة وبـــا يحفـــظ  والحريَّ
ـــة  ـــراز دور المنظـــم الســـعودي في مواكب الأمـــن والاســـتقرار في المجتمـــع ، وإب

والمتغيرات. المستجدات 

ــد الباحثــن والمهتمــن في  ــة، وتزوي ــة والشرعيَّ ــة النظاميَّ ــراء المكتب 4- إث
مجالات السياســة الشرعيَّة بالأحكام الواردة في نظام الطوارئ.

ــي  وْر العلم ــدَّ ــتمرارًا لل ــه اس ــوع وتَنقْيب ــذا الموض ــثُ في ه ــدُّ البح 5- يُعَ
والبحثــي المطلوب مــن عضو هيئة التدريس في مجاله.

البحث: مشكلة 

ــاء  ــد ج ــا، وق ــدرت حديثً ــي ص ــة الت ــن الأنظم ــوارئ م ــام الط ــدُّ نظ يُعَ
ــة  ــتقرارها، ومواجه ــا واس ــة وأمْنه ــة الدول ــة لحماي ــكام اللازم ــر الأح لتقري
الظــروف الاســتثنائيَّة ومنهــا )الحالــة الطارئــة(، إَّلَّا أن النظــام لم يذكُــر بعــض 

ة والمتعلِّقة بـ: التفاصيــل المهمَّ

ــا،  ــة عليه ب ــراءات المترتِّ ــا، والإج ــوارئ، وأوامره ــة الط ــان حال إع 	-
ــاً  ــا عم ــاء؛ لكونه ــة القض ــا لرَقاب ــوع أحده ــدم خض ــأنها، وع ــذة بش والمتَّخَ

من أعمال السيادة.
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ــات والحقــوق التــي جــاء النظــامُ بصيانتهــا وحفظها  بيــان بعــض الحريَّ 	-
ة وآليَّة حمايتها. للمصلحــة العامَّ

لــذا سينشــأ عــن هــذه الإشــكالات ســؤال رئيــي وهــو: )إلى أي مــدى 
ــة، والمحافظة  قًــا للتــوازن بــنَْ تحقيــق المصلحــة العامَّ جــاء نظــامُ الطــوارئ محقِّ

عــى الحقوق والحريَّات أثناء حالة الطوارئ؟(.

تساؤلات البحث:

مــا المــراد بالحالــة الطارئــة في أصــل اللغــة وفي الإصــاح النظامــي؟ ومــا 
بــة عــى إعــان  تأصيلهــا في النظــام والفقــه الإســامي؟ ومــا الأحــكام المترتِّ
ــات  ــر في المنازَع ــة بالنظ ــة المختصَّ ــا الجه ــا؟ وم ــا وفقهً ــوارئ نظامً ــة الط حال

الناشــئة بســبب حالة الطوارئ؟ وكيف تنتهي حالة الطوارئ؟

السابقة: الدراسات 

ــة الملــك فهــد  لقــد قُمــتُ ببحــث هــذا الموضــوع في الفهــرس الآلي لمكتب
ــد، وفي فهــارس المكتبــات الكــرى  ك الفهــرس العــربي الموحَّ ــة، ومحــرِّ الوطنيَّ
فــات التــي  ة، واطَّلعــتُ عــى مجموعــةٍ مِــن المؤلَّ ــة الســعوديَّ في المملكــة العربيَّ
عُنيَِــت بالبحــث عــن أحــكام حالــة الطــوارئ وتناوُلهــا وَفقًــا للدســتور 
ــب  ــات -بحس ف ــذه المؤلَّ ــد في ه ــن لم أجِ ا، ولك ــدًّ ــرة ج ــي كث ــا وه ــم له المنظِّ
نظــام  وَفْــقَ  الموضــوع  هــذا  تنــاوَلَ  مَــن  المتواضــع-  اطِّلاعــي وجُهــدي 
الطــوارئ الصــادر عــامَ 1446هـــ، ووَفْــقَ أحــكام الفقــه الإســامي، وغايــة 

مــا اطَّلعتُ عليــه وكان قريبًا من هذا البحث ما يلي:
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1- بحــث منشــور بعنــوان )قانــون الطــوارئ: حقيقتــه ومــدى مشروعيَّــة 
تطبيقــه(، للدكتــور/ خالــد بــن عبــد الله الشــمراني، مجلــة جامعــة أم القــرى 

لعلوم الشريعة والدراســات الإسلامية، العدد )75(، 1440هـ.

2- أطروحة دكتوراه بعنوان )أحكام حالة الطوارئ في النظام السعودي: 
دراسة تحليليَّة مقارنة(، للباحث/ عبد الله بن راشد الحبشان، جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، 2021م.

3- بحــث تكميــي بعنــوان )أحــكام مخالفــة حظــر التجــول في حالــة 
الطــوارئ، للباحــث/ عبــد المجيــد بــن نــاصر المطلــق، جامعــة الإمــام محمــد 

بن سعود الإسلامية، 1442هـ.

والفرق بيْْنَ هذه الدراســات وهذا البحث يتضح في الآتي:

تنــاول المؤلفــون أحــكامَ الطــوارئ وَفقًــا للقوانــن المقارنــة، ووَفقًــا 
ــا  لأحــكام النظــام الأســاسي للحكــم، وقــد تناولــتُ أحــكام الطــوارئ وَفقً
لنظــام الطــوارئ الصــادر حديثًــا 1446هـــ، ووَفقًــا للأنظمــة واللوائــح ذات 

الصلة، ووَفقًا للفقه الإســامي.

حدود البحث:

ة. 1- الحدود المكانيَّة: المملكة العربيَّة الســعوديَّ

2- الحـدود الزمانيَّـة: منـذ نُشـوء فكرة الطـوارئ نظامًا وفقهًـا، ثم مرورًا 
بالأنظمـة واللوائـح ذات الصلة، بما في ذلك نظام الطوارئ 1446هـ.
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ــة  ــوارئ )دراس ــة الط ــة بحال ــكام المتعلِّق ــة: الأح ــدود الموضوعيَّ 3- الح
مقارنة(. تأصيليَّة 

البحث: منهج 

اعتمــدتُ في هذا البحث على عــدد من المناهج العلميَّة:

إلى  بالرجــوع  وذلــك  والنظامــي(:  )الفقهــي  التأصيــي  المنهــج  أولًًا: 
ــة في الفقــه الإســامي لتأصيــل حالــة الطــوارئ، والرجــوع  المصــادر الأصليَّ

ة. للنظام الأســاسي للحكم باعتباره أصلًًا لما سِــواه من الأنظمة العاديَّ

ثانيًــا: المنهــج الوصفــي التحليــي: حيــث تــمَّ وصــفُ النصــوص النظاميَّــة 
في نظــام الطوارئ وغيره مــن الأنظمة ذات الصلة وتحليلها.

ره الفقهــاءُ في حالــة  ثالثًــا: المنهــج المقــارن: وفيــه قارنــتُ بــنَْ مــا قــرَّ
الطــوارئ، وبــنَْ ما ورَدَ من أحكام في نظــام الطوارئ من تنظيمات وتدابير.

رابعًــا: الالتــزام بالتوثيــق العلمــي: وقــد التزمــتُ في إعــداد البحــث 
بالأمانــة العلميَّــة وبالمنهــج العلمــي المتعــارَف عليــه في البحوث والدراســات 

ن توثيق مــا يُنقَل من مصادره الأصليَّة والمراجع. الأكاديميَّــة، والمتضمِّ

البحث: تقسيمات 

ن هــذه الدراســة مِــن: مقدمــةٍ، وتمهيــدٍ، وثلاثــةِ مباحــثَ، وخاتمــةٍ،  تتكــوَّ
وفهارسَ، وهي كالآتي:

المقدمة، وتشمل:
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1- أهميَّة الموضوع.

2- أسباب اختيار الموضوع.

3- مشكلة البحث.

4- تساؤلات البحث.

5- الدراسات السابقة.

6- حدود الدراسة.

7- منهج البحث.

التمهيد:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريف الطوارئ لغةً واصطلاحًا.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الطوارئ لغةً.

الفرع الثاني: تعريف الطوارئ في الاصطلاح النظامي.

المطلــب الثاني: تأصيــل حالة الطوارئ نظامًا وفقهًا.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تأصيل حالة الطوارئ نظامًا.

الفرع الثاني: تأصيل حالة الطوارئ فقهًا.
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وفيه مسألتان:

المســألة الأولى: العلاقة بيْْنَ حالة الطوارئ والسياســة الشرعيَّة.	-

المســألة الثانيــة: التكييف الفقهي لحالة الطوارئ.	-

المبحث الأول: الأحكام المترتِّبة على إعلان حالة الطوارئ نظامًا وفقهًا.

وفيه مطلبان:

بــة على إعلان حالة الطوارئ نظامًا. المطلــب الأول: الأحكام المترتِّ

وفيه ثلاثة فروع:

ة. الفرع الأول: تنظيم ممارسة الحقوق والحريَّات وفقًا للمصلحة العامَّ

الفرع الثاني: ضبط وسائل الإعلام وتقييد ما يُنشََر فيها.

نظـام  لأحـكام  للمخالفين  دة  المحـدَّ الجـزاءات  فـرض  الثالـث:  الفـرع 
وأوامـره. الطـوارئ 

بــة على إعلان حالة الطوارئ فقهًا. المطلــب الثاني: الأحكام المترتِّ

وفيه فرعان:

الفرع الأول: علاقة حقوق الإنسان بحالة الطوارئ.

الفرع الثاني: علاقة تقييد المباح بحالة الطوارئ.

المبحــث الثــاني: الأحــكام المتعلقــة بالجهــة المختصــة بــإدارة ومراقبــة 
حالة الطوارئ.
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وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: المجلس الأعــى للطوارئ ودوره أثناء حالة الطوارئ.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تشكيل المجلس الأعلى للطوارئ.

الفرع الثاني: اختصاص المجلس الأعلى للطوارئ.

الوطنيـــة  الهيئـــة  باختصـــاص  المتعلقـــة  الأحـــكام  الثـــاني:  المطلـــب 
لإدارة الطوارئ.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

الفرع الثاني: اختصاص الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

المطلــب الثالــث: الأحــكام المتعلقــة بــدور الجهــات القضائيــة أثنــاء 
حالة الطوارئ.

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: تحديــد الاختصــاص الولائــي في المنازعــات الناشــئة أثنــاء 
حالة الطوارئ.

الفــرع الثاني: الضمانات القضائيــة للمتقاضين أثناء حالة الطوارئ.

المبحــث الثالث: إنهــاء حالة الطوارئ نظامًا وفقهًا.
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وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: إنهاء حالة الطوارئ نظامًا.

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: الآثــار المترتبة على إنهاء حالة الطوارئ.

ــة  ــوارئ وآلي ــر الط ــب أوام ــذة بموج ــراءات المتخ ــاني: الإج ــرع الث الف
الاعــراض عليها والتعويض عنها.

المطلــب الثاني: إنهاء حالة الطوارئ فقهًا.
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التمهيد

المطلب الأول: تعريف الطوارئ لغةً واصطلاحًا:

الفــرع الأول: تعريف الطوارئ لغةً:
يُقــال: »طَــرَأَ: طَــرَأَ فــانٌ علينــا يَطْــرَأُ طُــروءًا؛ أي خَــرَجَ علينــا مُفاجــأةً 

.(((» من مكانٍ بعيدٍ، ومنه اشــتُقَّ الطُّرْآنيُّ
ــكانٍ، أو  ــن م ــم م ــرُوءًا: أتاهُ ــرْءًا وطُ ــعَ طَ ــم، كمَنَ ــرَأَ عليه ــال: »طَ ويُق

اءُ والطُّرَآءُ«))). خَــرَجَ عليهم فُجَاءَةً وهم الطُّرَّ
الفــرع الثاني: تعريــف حالة الطوارئ في الاصطلاح النظامي:

قبــلَ البــدء بتعريــف )حالــة الطــوارئ( ينبغــي الإشــارةُ إلى مدخَــل 
رًا صحيحًــا، فنقــول  رهــا تصــوُّ بســيط ومُهــم في فَهْــم حالــة الطــوارئ وتصوُّ
-وبــالله التوفيــق-: إن أهــمَّ مــا يُميــز الــدول المعــاصرة، ويجعَــل أعمالهــا 
فاتهــا محــاًّ للاحــرام مــن قِبــل العــالََم أجمــع، احترامُهــا للدســتور،  وتصرُّ
وخضــوعُ  معَــه،  القوانــن  أو  الأنظمــة  واتســاقُ  ومراقبتُــه،  وحمايتُــه، 
ــا  ــس إيجابً ــا ينعك ــه مم ــتَ لوائ ــا تح ــة وانضمامُه ــاث في الدول ــلطات الث السُّ
ى  اتهــم)))، وهــذا مــا يُســمَّ عــى الأفــراد، ويضمَــن حمايــة حقوقهــم وحريَّ
ــة(، فيظهَــر لنــا أن الدولــة  اح القانــون ويُعــرَف بـــ )مبــدأ المشروعيَّ لــدى شُُرَّ
جميــع  في  القانونيَّــة  القواعــد  أو  ة،  الدســتوريَّ القواعــد  باحــرام  ملزَمــة 

انظُــر: الفراهيــدي، الخليل بن أحمد، العين، باب الطاء، 40/3. 	(((
انظُــر: الفيروزآبــادي، القاموس المحيط، فصل الطاء، ص46. 	(((

راجع: أرزقي وآخرين، القانون الدســتوري الســعودي »دراسة مقارنة«، ص200. 	(((
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أحوالهــا، ومــا تقــومُ بــه مــن إجــراءات أثنــاء وبعــد إعــان حالــة الطــوارئ 
فالهــدفُ منــه معالجــةُ الأوضــاع الطارئــة القائمــة التــي حتَّمَــت عــى الدولــة 
ــات  س ــع للمؤسَّ ــلطات أوس ــات وسُ ــح صلاحيَّ ــراء، ومنْ ــذا الإج ــام به القي

ــلطات الحكوميَّة في الدولة))) للاســتجابة الُمثْلى للحدث الطارئ. والسُّ

ة تعاريف، نذكُر أهمها: فت حالة الطــوارئ بعدَّ ولقــد عُرِّ

ــة،  أنهــا )الحالــة الاســتثنائيَّة التــي يتطلَّــب حلُّهــا إصــدارَ تشريعــات خاصَّ
ر حلُّهــا  ــة يتعــذَّ ــة صلاحيَّــات إضافيَّ ــلطة التنفيذيَّ ويتــمُّ مــن خلالهــا منــحُ السُّ

ة الســائدة في الدولة())). وَفقَ القوانين التقليديَّ

ــل الحــالات الاســتثنائيَّة، وأنواعهــا،  ويُلاحَــظ عــى التعريــف بأنــه لم يُفصِّ
واكتفــى بتعريفها فقط.

ــداثُ  ــالاتُ أو الأح ــا: »الح ــوارئ أنه ــة الط ــا لحال ــف أيضً ــن التعاري وم
الحَرِجــةُ التــي تفــرِضُ عــى الدولــة اتخــاذَ إجــراءات اســتثنائيَّة، وتكــون ذات 

د أمن الدولة المعنيَّة، أو حياة المواطنين وســامتهم«))). ــة تُُهدِّ طبيعــة خاصَّ
ويُلاحَــظ أن هــذا التعريــف قــرََ حالــة الطــوارئ عــى أحــداث وآثــار 
دة، بينــا حالــة الطــوارئ قــد تمتَــدُّ لتشــمَلَ أحداثًــا وآثــارًا  مُعيَّنــة ومُُحــدَّ

دة كما ســيأتي -إن شاء الله-. متعَدِّ

ــة  ــان حال ــة في إع ــس الدول ــلطة رئي ــد، س ــد المجي ــازم عب ــام ح ــيخ، بس ــع: الش راج 	(((
الطوارئ في الدســاتير المقارنة، ص374.

ــوارئ في  ــة الط ــوني لحال ــاس القان ــد، الأس ــى أحم ــيد مصطف ــر، الس ــو الخ ــن أب ــاً ع نق 	(((
بعض الدســاتير والصكوك الدولية، ص18.

انظُر بتصرف يســر: مدني، أمين مكي، حالة الطوارئ وحقوق الإنســان، ص78. 	(((
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ــة  ــلطة المختصَّ ل السُّ ــوِّ ــتوري يُُخ ــام دس ــه نظ ــا )أن ــف أيضً ــن التعاري وم
ــة التــي تمــرُّ  ــة الطارئ ــات اســتثنائيَّة لمواجَهــة الحال بموجِــب القانــون صلاحيَّ

.((() بهــا البلاد حمايةً للنظامِ العامِّ
ــراءَ  ــذا الإج ــد ه ــه قيَّ ــم إنَّ ــف الأول، ث ــى التعري ــرِد ع ــا ي ــه م ــرِد علي وي
حمايــة  إلى  يهــدِف  الطــوارئ  نظــام  أن  والحقيقــة   ، العــامِّ للنظــامِ  بحمايتـِـه 

ة، وحماية ســيادة الدولة، واستمرار أعمالها. الســامة العامَّ
هــا في  ولعــلَّ أقــربَ التعاريــف -واللهُ أعلــمُ- لحالــة الطــوارئ وأعَمَّ
ــوارئ  ــام الط ــن نظ ــادة )1( م ــا ورَد في الم ــث م ــذا البح ــن ه ــراد م ــق الم تحقي
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/89(، وتاريــخ: 1446/4/17هـــ: 
النظــام -  وفقًــا لأحــكام  الملــك -  يعلــن عنهــا  التــي  النظاميــة  »الحالــة 
اســتثنائية  إجــراءات  اتخــاذ  وتســتلزم  الطــارئ  للحــدث  للاســتجابة 

لمواجهته«. مؤقتة 
ــة في  ــة الطارئ ــأن المنظــم عــرّف الحال ــادة ب ــا مــن خــال هــذه الم يتبــن لن
ــدث  ــان الح ــا ببي ــتقلة أيضً ــي مس ــرى ه ــادة أخ ــاء في م ــتقلة، وج ــادة مس م
الطــارئ، حيــث عــرّف النظــام الحــدث الطــارئ بأنــه »أي حــدثٍ أو حوادث 
ــة، أو  اســة، أو البنِيــة، أو الصحَّ تــؤدي إلى الإضرار بالأفــراد، أو البنَِــى الحسَّ
ــة، أو الأمــن، أو النظــام العــام، أو اســتقرار المملكة وســيادتها،  الســامة العامَّ
ــةٍ،  ة الأعــال، أو الاقتصــاد، أو مــوارد المملكــة بصــورةٍ جوهريَّ أو اســتمراريَّ
ــن،  ــوارث، والبراك ــك: الك ــمَل ذل ــا، ويش ــأيٍّ منه ــيك ب ــد الوش أو التهدي

ــى  ــة ع ــة القضائي ــوارئ ودور الرقاب ــة الط ــن، حال ــد، وآخري ــد حم ــرج، ماج ــر: ف انظُ 	(((
أعمالها، ص42.
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ــة والكيميائيَّــة والبيولوجيَّــة،  والــزلازل، والفيضانــات، والحرائــق النوويَّ
ة والإلكترونيَّــة والســيبرانيَّة والكيميائيَّــة والبيولوجيَّــة،  والحــروب العســكريَّ
ــات،  ــلَّح، والاضطراب ــان المس ــدوان، والعصي ــة، والع ــات الإرهابيَّ والعمليَّ

والشغب، والأوبئة، والجوائح«.
ــل حــالات الطــوارئ،  ويُلاحَــظ مــن التعريــف الأخــر أن المنظِّــم قــد فصَّ
ــمها إلى حــالات طارئــة تمــسُّ الطبيعــة الجغرافيَّــة للبــاد والشــعب:  وقسَّ
ــب عليهــا خســائر فادحــة في الأمــوال  كالــزلازل والبراكــن وغيرهــا، ويترتَّ
والممتَلَــكات والأرواح، وحــالات طارئــة بيولوجيَّــة وتتمثَّــل في: الأوبئــة 
ــن:  ــئة ع ــك الناش ــعاعيَّة كتل ــة إش ــالات طارئ ــح، وح ــراض والجوائ والأم
ــة والكيميائيَّــة وغيرهــا، كــا يظهَــر وجــود صلــةٍ مــا بــنَْ  الإشــعاعات النوويَّ

المعنى اللُّغوي والاصطلاحي، واشــراكهما في وجود أمرٍ أو حدثٍ طارئٍ.

المطلب الثاني: تأصيل حالة الطوارئ نظامًا وفقهًا:

الفــرع الأول: تأصيل حالة الطوارئ نظامًا))):

ة  ــة الســعوديَّ ــلَ في التسلســل الهرمــي النظامــي في المملكــة العربيَّ إن المتأمِّ
يلحَــظ أن النظــام الأســاسي للحكــم الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90(، 
ــز عــن غــره مــن  وتاريــخ: 1412/8/27هـــ أتــى في رأس الهــرم، وقــد تميَّ
ــادة )7(  ــر في الم ــا ذُكِ ــة، لا ســيَّما م ــه مــن أحــكام خاصَّ ــا ورَد في الدســاتير ب

ــدُّ دولــة فرنســا مــن أوائــل الــدول في العــالم التــي نظمــت قانــون الطــوارئ؛ حيــث  تُعَ 	(((
ــام، أكــرور، نظــام حالــة  تــم إنشــاء قانــون الطــوارئ في عــام 1955م، نقــاً عــن ميري

الطــوارئ في القانون الفرنسي، ص435.
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اء بمصدرَيْْهــا  منــه، والتــي جــاءت مؤكــدةً عــى أن الشريعــة الإســاميَّة الغــرَّ
كتــاب الله وسُــنة رســوله صلى الله عليه وسلم همــا الحاكــان عــى هــذا النظــام وجميــع الأنظمــة 
ــة لتأصيــل حالــة الطــوارئ  العاديــة في الدولــة؛ لــذا ســتكون الممارســة الفعليَّ
دة في  »نظامًــا« والبحــث عــن أحكامهــا وَفــقَ مــا ورَد مــن نصــوص محــدَّ
ــة لحالــة الطــوارئ،  ــر العامَّ ــت الأطُُ النظــام الأســاسي للحكــم تناوَلَــت وبيَّنَ
ــواردة في نظــام الطــوارئ،  ــة ال ــة والأحــكام التفصيليَّ ــم النصــوص الخاصَّ ث

اء منها. ثم بيان موقف الشريعة الإســاميَّة الغرَّ

ــت المــادة )1( مــن النظــام الأســاسي  فنقــول -وبــالله التوفيــق-: لقــد نصَّ
ــا  ــاميَّة، دينهُ ــة إس ــة عربيَّ ة دول ــعوديَّ ــة الس ــة العربيَّ ــى أن المملك ــم ع للحك
ــادة  ــصُّ الم ــاء ن ــوله صلى الله عليه وسلم)))، وج ــنةُ رس ــابُ الله وسُ ــتورُها كت ــامُ، ودس الإس
)55( مــن النظــام نفْســه بالتأكيــد عــى أن الملِــك يقــوم بسياســة الأمُــة وَفــقَ 
مــا ورَد في أحــكام السياســة الشرعيَّــة، كــا يُــرف عــى تطبيــق أحــكام 
اء، والنظــام الأســاسي للحكــم لم يــرُك تنظيــم  الشريعــة الإســاميَّة الغــرَّ
هــذه المســألة -أعنــي بذلــك حالــة الطــوارئ- بــل أشــار في المــادة )61( منــه 
ــد النظــام  بــأن الملِــك هــو مَــن يتــوَّلَّى الإعــان عــن حالــة الطــوارئ، كــا أكَّ

يُــراد بمصطلــح دســتور هنــا منهــاج حيــاة، فيكــون أوســع وأشــمل مــن التعريــف  	(((
ــة النظــام الأســاسي للحكــم هــو نظــام دســتوري مســتمد  ــوني للدســتور، وحقيق القان
وفــق الدســتور وليــس دســتورًا، يُنظَــر: ابــن شــلهوب، عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز، 
ــون  ــة الســعودية بــن الشريعــة الإســامية والقان النظــام الدســتوري في المملكــة العربي
ــام  ــلطة في النظ ــدر الس ــطام، مص ــن س ــز ب ــد العزي ــعود، عب ــارن، ص429، آل س المق

الأســاسي للحكم من منظور السياســة الشرعية، ص14.
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الأســاسي للحكــم بصــدور نظــام يتــمُّ مــن خلالــه بيــان الأحــكام الموضوعيَّــة 
ــالى- في  ــيئة الله تع ــنتناوَلُه -بمش ــا س ــذا م ــوارئ، وه ــة الط ــة لحال والإجرائيَّ
جزئيَّــة مســتقلَّة، وقــد ظهَــر لي -واللهُ أعلــمُ- أن المنظِّــم الســعودي بعــدَ 
جائحــة كورونــا )Covid-19( في مــارس 2020م، ومــا خلَّفتــه هــذه الجائحــة 
مــن أضرارٍ بالغــةٍ عــى مســتوى الــدول، وكذلــك الأفــراد والآحــاد مــن 
ــدْء بإصــدار نظــامٍ متكامــلٍ وشــاملٍ يََحْمــي -بعــد الله  ــاس، ســارَع في البَ الن
عز وجل- مــن خطــر مثــل هــذه الجائحــة، ويُســهم في الإقــال مــن الأضرار 
ــاة والأعــال والمرافــق  الناتجــة عــن مثــل هــذه الجوائــح، ويضمَــن سَــرْ الحي
ــت المــادة الثالثــة مــن  ــراد، وتأكيــدًا لذلــك نصَّ ــة بانتظــام واطِّ ــة والخاصَّ العامَّ
ــان  ــل في بي ــام، والمتمثِّ ــذا النظ ــدار ه ــن إص ــدف م ــى اله ــوارئ ع ــام الط نظ
ودَوْر  الطــوارئ،  بحالــة  المتعلِّقــة  والإجــراءات  والقواعــد  الأحــكام 
ــة،  ــلطات في ذلــك، والحفــاظ عــى النظــام العــام، والأمــن، والصحَّ السُّ

ة. العامَّ والبيئة، والسلامة 

الفرع الثــاني: تأصيل حالة الطوارئ فقهًا:

ـــة  ـــن يقـــومُ بسياســـة الأمُ ـــك هـــو مَ ـــأن الملِ ـــان في الفـــرع الأول ب ســـبَقَ البي
سياســـة شرعيَّـــة وَفقًـــا لأحـــكام الديـــن الحنيـــف؛ لـــذا ســـنحُاول في هـــذا 
ـــنَْ  ـــة ب ـــألة الأولى: العلاق ـــألتَين، المس ـــان مس ـــالى- بي ـــيئة الله تع ـــرع -بمش الف
ـــي  ـــف الفقه ـــة: التكيي ـــألة الثاني ـــة، والمس ـــة الشرعيَّ ـــوارئ والسياس ـــة الط حال

لحالة الطوارئ.
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المســألة الأولى: العلاقة بيْْنَ حالة الطوارئ والسياســة الشرعيَّة:

ــم أحــكام حالــة  ــة -ومنهــا نظــام الطــوارئ الــذي نظَّ إن الأنظمــة المرعيَّ
ــة  ــة الشرعيَّ ــة، والسياس ــة الشرعيَّ ــاب السياس ــن ب ــزءٌ م ــي ج ــوارئ- ه الط
ة تعاريــف، لعــلَّ أقربهــا: »مــا كان مــن  فهــا الفقهــاءُ رحمهم الله تعالى بعــدَّ عرَّ
الأفعــال بحيــث يكــون النــاسُ معــه أقــربَ إلى الصــاح، وأبعــدَ عن الفســاد، 
وإنْ لم يشرعــه الرســولُ، ولا نــزَل بــه وحــيٌ«)))، والسياســة الشرعيَّــة داخلــةٌ 
ــد  ــي ق ــوارئ -والت ــة الط ــأن حال ــا ب ــك قُلْن ــنَّ ذل ــإذا تب ــه)))، ف ــاب الفق في ب
جــاء نظــام الطــوارئ بالنــص عــى أحكامهــا- مــن بــاب عِلــم السياســة 
ــاول في  ــم يتن ــذا العل ــث إنَّ ه ــائلها؛ حي ــا ومس ــن موضوعاته ــة، وم الشرعيَّ
موضوعاتــه: تنظيــم العلاقــة بــنَْ الحاكمــن والمحكومــن، وبيــان سُــلطة 
رة لــه وللأفــراد، وبيــان  هــذا الحاكــم، وبيــان الحقــوق والواجبــات المقــرَّ

ة، وقضائيَّة))). ــلطات المختلفة في الدولة من تنظيميَّــة، وتنفيذيَّ السُّ

ــنة  ــة قائمــة عــى أُســس منهــا: القــرآن الكريــم، والسُّ والسياســة الشرعيَّ
ــةٌ أخــرى  النبويــة، والإجمــاع، والقيــاس، وليــس هــذا فحســبُ، بــل هنــاك أدلَّ
دفــعُ  أو  منفعــة  »جلــبُ  بهــا  ويُــراد  المرسَــلة،  كالمصالــح  الاســتنباط  في 
المعتَــرَة،  أنواعهــا فهنــاك: المصلحــة  ضرر«)))، وهــي تختلــف باختــاف 

نقلًًا عن ابــن القيم، الطرق الحكمية، ص12. 	(((
راجع: عطوة، عبد العال أحمد، المدخل إلى السياســة الشرعية، ص64-63. 	(((

المرجع السابق، ص59. 	(((
ــد، المصلحــة المرســلة  انظُــر: الغــزالي، المســتصفى، ص174، صالــح، عبــد الله بــن محمَّ 	(((

وتطبيقاتها المعاصرة، ص356.
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والمصلحــة الُملْغــاة، والمصلحــة المرسَــلة، ومــا يَعْنينــا هنــا: المصلحــة المرسَــلة؛ 
فهــذا النــوع مــن المصالــح يســتطيع الحاكــمُ أو وليُّ أمــر المســلمين سَــن 
ــة  ــن الأدلَّ ــع، وم ــن وقائ ــتجِدُّ م ــا يس ــا لم ــة وَفقً ــية والعاديَّ ــة الأساس الأنظم

أيضًا: الاستحســان)))، وسد الذرائع))) وغيرهما.

المســألة الثانيــة: التكييف الفقهي لحالة الطوارئ:

رنــا بــأن حالــة الطوارئ  وأمــا التكييــف الفقهــي لحالــة الطــوارئ؛ فقــد قرَّ
كمصطلــح قانــوني نشــأ متأخــرًا؛ لــذا فالفقهــاء رحمهم الله تعالى لم يتكلَّمــوا عنهــا 
لهــا  لــوا  وأصَّ الجائحــة،  عــن  تكلَّمــوا  وإنــا  حاليًّــا،  المعهــود  بالمصطلــح 
ــك،  ــةً في ذل ــولي الأمــر صلاحي ــوا ل ــدوا لهــا الأحــكام، وجعل المســائل، وقعَّ
وأناطــوا بــه مراعــاةَ السياســة الشرعيَّــة؛ بحيــث يكــون النــاسُ مــعَ هــذا 
بقولهــم:  فوهــا  وعرَّ الفســاد،  عــن  وأبعَــدَ  الصــاح،  إلى  أقــرَبَ  الفعــل 

ذُكِــر في تعاريــف الاستحســان تعاريــف عــدة، ولعــل أقربهــا مــا اختــاره الدكتــور  	(((
يعقــوب عبــد الوهــاب الباحســن رحمه الله تعالى بقولــه: »العــدول في مســألة عــن مثــل مــا 
ــق، ويكشــف عــن وجــود حــرجٍ  ــه، لوجــهٍ يقتــي التحقي ــم في نظائرهــا إلى خلاف حُكِ
يعقــوب،  الباحســن،  انظُــر:  الحكــم«.  في  بنظائرهــا  الجزئيــة  تلــك  إلحــاق  عنــد 

)الاستحسان(، ص41.
ــل بهــا إلى الــيء، ســواءٌ كان ذلــك الــيء مباحًــا  الذرائــع: »هــي الوســيطة التــي يُتوَصَّ 	(((

أم ممنوعًا«. 
ــد الفقهــاء في الوســائل التــي يكــون ظاهرهــا  لكــن غلــب اســتعمال هــذا المصطلــح عن
ــع عــى تحريمــه،  ــا هــو مُُجمَ ــع منهــا م ــا، لكنهــا توصــل إلى محظــور، وهــذه الذرائ مباحً

ومنهــا مــا هو مُُجمَع على إباحتــه، ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء.
ــد، ســد الذرائــع وعلاقتهــا بمقاصــد الشريعــة،  ــد بــن ســعد بــن محمَّ انظُــر: المقــرن، محمَّ

ص65-63.
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ــن«)))،  ــن الآدمي ــاء، أو م ــن الس ــت م ــا كان ــب كله ــن المصائ ــةُ م »والجائح

فيتبــنَّ بــأن الجائحــة عندَهــم كل شيء لا يُســتطاع دفعُــه ولــو عُلِــم بــه، 

ــاوي:  ــبب س ــون بس ــد تك ــة؛ فق ــباب الجائح ــاء في أس ــض الفقه ــرق بع ويُف

ــاوي:  ــر س ــبب غ ــون بس ــد تك ــك، وق ــر ذل ــر، وغ ــر، والمط ــرد، والحَ كال

ــون  ــد تك ــة ق ــوا أن الجائح ــد بيَّن ــاصرون فق ــاءُ المع ــا الفقه ــش)))، وأم كالجي

أيضًــا بســبب فعِــل الآدمــي، إمــا بصورة مبــاشرة، أو غــر مبــاشرة كالحوادث 

ــة، والكيميائيَّة، والبيولوجيَّة))). النوويَّ

إذا تبــنَّ ذلــك عَلِمْنــا بوجــود صلــةٍ مــا بــنَْ الجائحــة والحالــة الطارئــة؛ 

ــة وقعــت في أحــوال غــر مألوفــة، لم يكــن  حيــث إن كلتَيْهــا حــوادث طارئ

انظُر: الشافعي، الُأم، 60/3. 	(((
راجــع: المنــوفي، عــي بــن خلــف، كفايــة الطالــب الربــاني عــى رســالة أبي زيــد القيرواني،  	(((

.441-440/3
راجــع: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الموســوعة الفقهيــة، 67/15، تُعَــد  	(((
الحــروب البيولوجيــة في الوقــت الحــاضر ســاحًا فتــاكًا باســتطاعته القضــاء عــى 
ــر  ــة، والخط ــروب التقليدي ــه الح ــا تُُحدث ــل مم ــن أق ــا في زم ــم م ــري في إقلي ــر الب العن
ــد  ــافه إلا بع ــم اكتش ــة، ولا يت ــة العادي ــواس البشري ــه بالح ــن إدراك ــي لا يمك البيولوج
ظهــور الأعــراض المرضيَّــة عــى المريــض، وقــد تــم اســتخدام هــذا النــوع مــن الحــروب 
قديــاً، ففــي الحضــارة الرومانيــة كان يتــم إلقــاء الحيوانــات النافقــة والجثــث البشريــة في 
ــعوب  ــد الش ــم لأح ــاء حصاره ــون أثن ــوا يقوم ــار كان ــن التت ــار، وفي زم ــار والأنه الآب
باحتجــاز مــرضى الطاعــون، ويقومــون بقذفهــم بالمنجنيــق داخــل المدينــة المحــاصرة ممــا 
الحــرب  في  دراســة  الســيد،  مجاهــد،  راجــع:  المــرض.  لتفــيِّ  ذلــك  يــؤدي 

البيولوجية، ص9.
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بالوُســع توقُّعهــا، ولا دفْعهــا، ويتبــنَّ لنــا أن الفقهــاء قــد بيَّنــوا أن الإنســان 
قد يكون ســببًا في ذلك.
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المبحث الأول
بــة علــى إعلان حالة الطوارئ  الأحــكام المترتِّ

نظامًا وفقهًا

تمهيد:

إن الهــدف مــن إصــدار نظــام الطــوارئ كــا ورد في المــادة )3( منــه وضــع 
القواعــد والأحــكام والإجــراءات الخاصــة بحالــة الطــوارئ -بشــكل فعــال 
- وبيــان الأحــكام الاســتثنائية التــي تضمــن الاســتجابة المثــى للحــدث 
ــا  ــة الســعودية ب ــز القــدرة عــى الدفــاع عــن المملكــة العربي الطــارئ، وتعزي
والبيئــة  والصحــة  العــام  والنظــام  العــام  الأمــن  عــى  المحافظــة  يضمــن 
المبحــث الأحــكام  تعــالى في هــذا  والســامة، وسنســتعرض بمشــيئة الله 
المترتبــة عــى إعــان حالــة الطــوارئ بــا ينســجم مــع الأهــداف التــي ســعى 

إليها المنظم السعودي.

بة على إعلان حالة الطوارئ نظامًا: المطلب الأول: الأحكام المترتِّ

إنَّ الدولــة إذا قامــت بالإعــان عــن حالــة الطــوارئ؛ فإنهــا تقــوم بعمــلٍ 
قانــونيٍّ تلتــزم فيــه بالإفصــاح عــن إرادتهــا، ولا بــدَّ أن يكــون ذا شــكلٍ 
)))، ويُعَــدُّ هــذا الإعــان ومــا يترتَّــب عليــه عمــاً مــن أعــال  خارجــيٍّ

راجــع: الطــاوي، ســليمان، نظريــة التعســف في اســتعمال الســلطة أمــام مجلــس الدولــة  	(((
والمحاكم القضائية، ص21.
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لــة بذلــك))) مــن إجــراءات وتنظيــات  الســيادة)))، ومــا تتخــذه الجهــة المخوَّ
ــد  ــيادة ق ــال الس ــارة أن أع ــرٌ بالإش ــاء)))، وجدي ــة القض ــا لرَقاب ــدُّ خاضعً يُعَ
ــلطة  ــعُ للسُّ ــكُ هــو المرجِ ــوان المظــالم، فالملِ ــة قضــاء دي تكــون خاضعــةً لرَقاب
ــا لنــص المــادة )44( مــن النظــام الأســاسي للحكــم، وهــو في  ــة وَفقً القضائيَّ
ــة، ولــه أن يأمُــر ديــوان المظــالم بنظــر  الفقــه الإســامي صاحــب الولايــة العامَّ
بالنســبة  وأمــا  الســيادة)))،  أعــال  مــن  تُعَــدُّ  والتــي  المنازعــات  بعــض 
ــت المــادة  للقــرارات المتعلِّقــة بتطبيــق أحــكام أوامــر الطــوارئ؛ فقــد نصَّ
ــة بالنظــر  ــة هــي المختصَّ )24( مــن نظــام الطــوارئ عــى أن المحكمــة الإداريَّ
في الدعــاوى المتعلِّقــة بإلغــاء القــرارات المتعلِّقــة بتطبيــق أحــكام أوامــر 

ــد، حــدود ســلطة الإدارة في إعــان حالــة  انظُــر بتــرف: الموصــي، منــى ريــاض محمَّ 	(((
الطوارئ، ص72. 

ــة«؛  ــال الحكوم ــح »أع ــتخدام مصطل ــو اس ــون أن الأدق ه ــض شُُراح القان ــرى بع وي
نظــرًا للبــس الــذي وقــع أثنــاء الترجمــة مــن الفرنســية إلى العربيــة، فالكلمــة في أصلهــا 
»ACTES DE GOVERNEMENT«. انظُــر: بوزيــد، الديــن الجيــالي، أعــال الســيادة 

ومبدأ المشروعيــة وتطبيقاتها في المملكة، ص85.
ــة وحدَهــا،  ــلطة التنظيمي ــة الطــوارئ أنهــا مــن اختصــاص السُّ الأصــل في إعــان حال 	(((
وغالــب الــدول تجعــل ذلــك باشــراك بــن الســلطتين معًــا )التنظيميــة، التنفيذيــة(، أو 
ــد،  ــي، عــي مجي ــة فقــط. راجــع: الظاهــري، لمــى عــي، العكي ــراد الســلطة التنفيذي بانف
ــة  ــة العربي ــع في المملك ــبة للوض ــا بالنس ــوارئ، ص1، وأم ــون الط ــتورية قان ــدى دس م
الســعودية فإعــان حالــة الطــوارئ يكــون بأمــر ملكــي؛ وذلــك بعــد توصيــة مــن 

المجلــس الأعــى للطوارئ، انظُر: المادة )5، 6( من نظام الطوارئ.
د، حدود سلطة الإدارة في إعلان حالة الطوارئ، ص72. انظُر: الموصلي، منى رياض محمَّ 	(((
راجــع: بوزيــد، الديــن الجيــالي، القضــاء الإداري »المنازعــات الإداريــة وتطبيقاتهــا في  	(((

المملكة العربية الســعودية«، ص67.
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الطــوارئ، فتكــون خاضعــة لرَقابــة القضــاء، و )أوامــر الطــوارئ( يُــراد بهــا: 
ــة،  ضروريَّ إجــراءات  ــن  تتضمَّ الاقتضــاء،  عنــد  تصــدُر  ملكيَّــة  »أوامــر 
ــلطة التنظيميَّــة،  ةُ الأنظمــة الصــادرة عــن السُّ تــة، ولهــا قــوَّ وتدابــر لازمــة مؤقَّ
وتهــدِف إلى سرعــة الاســتجابة للحــدث الطــارئ، والحــد مــن المخاطــر 

بة عليه«))). المترتِّ

ــبُ عــى صــدور الإعــان أن يتــولى الملِــك سياســة الأمُــة، ويتخِــذ  ويترتَّ
مــن الإجــراءات السريعــة مــا يــراه مناســبًا، مــعَ تعطيــل بعــض أحــكام 
ــه المــادة )82(  ــت علي ــا لمــا نصَّ ــة وَفقً ت النظــام الأســاسي للحكــم بصفــة مؤقَّ
ــات  مــن النظــام الأســاسي للحكــم، وتنظيــم ممارســة بعــض الحقــوق والحريَّ
ــط  ــة، وضبْ ــات المختصَّ ــعة للجه ــلطات واس ــح سُ ــة، ومنْ ــة العامَّ للمصلح
دة  ــدَّ ــزاءات المح ــرْض الج ــم ف ــا، ث ــرَ فيه ــا يُن ــد م ــام، وتقيي ــائل الإع وس

للمخالفــن لأحكام نظام الطوارئ وأوامره.

ة: الفرع الأول: تنظيم ممارســة الحقوق والحريَّات وفقًــا للمصلحة العامَّ

إنَّ الهـدف مـن إصـدار الأنظمـة أو القوانين في كل بلدٍ هـو حماية الحقوق 
الاعتباريين)))،  أو  الطبيعيين  المشروعـة للأشـخاص  والمصالـح  ـات  والحريَّ
ـات كما أنهـا تتمتَّع بحمايـة كاملة وَفقًا للنظام الأسـاسي  وهـذه الحقـوق والحريَّ

انظُــر: المادة )12( من نظام الطوارئ. 	(((
الأنظمــة  أصــول  عــي،  بــن  ــد  محمَّ والقــرني،  عــواد،  ــد  محمَّ الأحمــدي،  راجــع:  	(((

السعودية، ص16.
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ـة؛ فـإن الدولـة قـد تلجـأ لتنظيمها في  للحكـم أو الدسـتور في الظـروف العاديَّ
ة، وفي حالة الطوارئ))). أوقـات الضرورة الملحَّ

ــن  ــر م ــد -في أكث ــه أكَّ ــرى بأن ــم ي ــاسي للحك ــام الأس ــل في النظ والمتأمِّ
في  متمثِّــل  شرعــي  بضابــط  وضبْطهــا  ــات  والحريَّ الحقــوق  عــى  مــادة- 
ــة تــمَّ التأكيــد  ؛ ففــي جانــب حــق الملكيَّــة الخاصَّ ــنة كأصــلٍ عــامٍّ الكتــاب والسُّ
ــة،  ــة وحُرمتهــا، وعــدم نزْعهــا إَّلَّا للمصلحــة العامَّ ــة الملكيَّــة الخاصَّ عــى حريَّ
ــة الشــخص في  ــه تعويضًــا عــادلًًا)))، وفي جانــب حريَّ ــزوع من وتعويــض المن
ف بمالــه، وحَظْــر مصادرتــه  ــة الشــخص في التــرُّ مالــه تــمَّ التأكيــد عــى حريَّ
لَــت الدولــة بحمايــة  إَّلَّا بنــاءً عــى حكــم قضائــي)))، بــل أبعــدُ مــن ذلــك تكفَّ
ــقَّ  ــذا الح ــت ه ــاميَّة، وكفَلَ ــة الإس ــكام الشريع ــقَ أح ــان وَف ــوق الإنس حق
للمواطــن وأُسرتــه في أحلَــكِ الظــروف، وفي حالــة الطــوارئ والشــيخوخة، 
ف أحــد، أو حبْســه، أو تَوْقيفــه إَّلَّا بموجِــب  ــدت عــى عــدم تقييــد تــرُّ وأكَّ

أحكام النظام، وتوفــر الأمن لجميع مواطنيها))).

ــلُ في نظــام الطــوارئ يِجــد أنــه لم يُــرح ويُفصــل في الحقــوق  والمتأمِّ
ــة أثنــاءَ الحــدث الطــارئ،  ــات التــي ســيتمُّ تنظيمهــا للمصلحــة العامَّ والحريَّ
لكــن يُستشَــفُّ مــن خــال نــص المــادة )15( منــه، والتــي أناطــت بالمجلــس 

ــوارئ  ــي الط ــل حالت ــة في ظ ــات العام ــوق والحري ــد الحق ــل، تقيُّ ــة، بركاي ــع: رضي راج 	(((
والحصار، ص703.

انظُر: المادة )18( من النظام الأســاسي للحكم. 	(((
راجع: المادة )19( من النظام الأســاسي للحكم. 	(((

راجع: المواد )36، 27، 26( من النظام الأســاسي للحكم. 	(((
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ــة  الأعــى للطــوارئ أن يــوصَي بالسياســات المتعلِّقــة بالنظــام العــام والصحَّ
ــة بــا هــو لازم لذلــك، وفي أثنــاء  والســامة والبيئــة، وتوجيــه الجهــات المعنيَّ
تُعَــدُّ حدثًــا طارئًــا قامــت المملكــة  حالــة كورونــا )COVED-19( والتــي 
ــة)))، والمتعلِّقــة بتقييــد  ة بالعديــد مــن الإجــراءات المهمَّ العربيَّــة الســعوديَّ
ــة، ففــي: 13-07-1441هـــ  ــات للمصلحــة العامَّ بعــض الحقــوق والحريَّ
تــمَّ تعليــق الدراســة في المــدارس والجامعــات، وفي: 14-07-1441هـــ تــمَّ 
-07-20 الموبــوءة، وفي:  الــدول  إلى  والمقيمــن  المواطنــن  تعليــقُ ســفر 
ــة، وفي:  ــلَ المملك ــن داخ ــن والمقيم ــرة للمواطن ــقُ العُم ــمَّ تعلي 1441هـــ ت
07-1441هـــ صــدَرَ الأمــر الملكــي رقــم )أ/146( بفــرْض منـْـع   -28
ل الجزئــي مــن )7( مســاءً، وحتــى )6( صباحًــا، وفي: 08-13- التجــوُّ
ــا؛ وذلــك  ل الكامــل عــى مــدار )24( ســاعة يوميًّ 1441هـــ تــمَّ منْــعُ التجــوُّ
ــعُ  ــمَّ رفْ ــة، وفي: 29-10-1441هـــ ت ــق المملك ــات ومناط ــض محافظ في بع
ل بشــكل كامــل في جميــع مناطــق المملكــة، واســتئناف الأنشــطة  ــع التجــوُّ منْ
ــدَ مــن الإجــراءات  ــة، وفي عــام 1442هـــ اتخــذت المملكــةُ العدي الاقتصاديَّ
02-05-1442هـــ  ففــي:  مختلفــة)))،  حكوميَّــة  قطاعــات  وفي  ــة،  المهمَّ

يُنظَــر في ذلــك التقرير الصادر من مركز التواصــل والمعرفة المالية بوزارة المالية: 	(((
https://tinyurl.com/5hdp6k4e

تاريخ الزيارة 25-05-1447هـ.
ينظــر في ذلك موقع وزارة الصحة: 	(((

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-
007-17-12-2020.aspx

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-12-17-007.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-12-17-007.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-12-17-007.aspx
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ــة إطــاقَ حملــة التطعيــم ضــدَّ فــروس )كورونــا(،  أعلنــت وزارة الصحَّ
ــدت أن اللقــاح مجــاني للجميــع، وفي: 29-09-1442هـــ أعلنت وزارة  وأكَّ
الإجــراءات  مخالفــات  عقوبــات  تصنيــف  جــدول  تعديــلَ  الداخليَّــة 
ــة والتدابــر )البروتوكــولات( الوقائيَّــة المتَّخَــذة مــن الجهــات  الاحترازيَّ
رة  المعنيَّــة لمواجهــة جائحــة فــروس كورونــا )COVID-19( والعقوبــات المقــرَّ
ــآت، وفي: 11-02- ــات والمنش ع ــق بالتجمُّ ــة تتعلَّ ــات إضافيَّ ــمَلَ مخالف لتش

ــى  ــام 1442هـــ ع ــج ع ــرْ ح ــرة قَ ــج والعم ــت وزارة الح 1442هـــ أعلن
المواطنــن والمقيمــن داخــلَ المملكــة بإجمــالي 60 ألــفَ حــاجٍّ نظــرًا لاســتمرار 
رات جديــدة لــه في العــالََم،  رات جائحــة فــروس كورونــا، وظهــور تحــوُّ تطــوُّ
ت المملكــة بمتابعــة هــذا الحــدث الطــارئ، وتقييمــه، وأخَــذَت  واســتمرَّ
ــع العــام 1443هـــ، فصــدَر  بتخفيــف بعــض القيــود والإجــراءات مــعَ مطلَ
الأمــر الملكــي رقــم )1026(، وتاريــخ: 05-01-1443هـــ بالتأكيــد عــى 
ــة، وهيئــة  جميــع الجهــات الحكوميَّــة بــرورة التنســيق مــعَ وزارة الصحَّ
ــتٍ  ــات بوق ــات أو فعاليَّ ــة مهرجان ــة أيَّ ــد إقام ــك عن ــة؛ وذل ــة العامَّ الصحَّ
كافٍ لتقييــم المخاطــر، واتخــاذ الاحــرازات اللازمــة، ثــم صــدَر الأمــر 
بالاكتفــاء  25-02-1443هـــ  وتاريــخ:   ،)10446( رقــم  الســامي 

وموقع وزارة الداخلية:
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/Home/dp-home.

وموقع وكالة الأنباء الســعودية )واس(:
https://www.spa.gov.sa/2239734

تاريخ الزيارة 25-05-1447هـ.

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/Home/dp-home
https://www.spa.gov.sa/2239734
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الإصابــة  مــن  الشــخص  خُلــو  إثبــات  في  )توكلنــا(  تطبيــق  باســتخدام 
ة والحكوميَّــة، وفي: 20-05-1443هـ  بفــروس كورونــا في الجهــات الخاصَّ
ــن التأكيــد عــى الجهــات  صــدَر الأمــر الســامي رقــم )31698(، وتضمَّ
قابــة عــى الالتــزام الكامل  المعنيَّــة بعــدم التهــاون والتراخــي في الإشراف والرَّ
لذلــك،  يلــزَم  مــا  وجميــع  والوقائيَّــة،  ــة  الاحترازيَّ الإجــراءات  بتطبيــق 
ــة؛ وذلــك عــرَ تطبيــق )توكلنــا(،  ــق مــن التحصــن، والحالــة الصحيَّ والتحقُّ
ــا، ثــم صــدَرَ  ــراز ذلــك إعلاميًّ ــط المخالفــات، وإيقــاع العقوبــات، وإب وضبْ
ــد عــى  الأمــر الســامي رقــم )32609(، وتاريــخ: 24-05-1443هـــ، وأكَّ
ــس الكمامــة، وفي: 24- ــد، ولُبْ د عــى التباعُ الأمــر الســامي الســابق، وشــدَّ

ــراءات  ــق الإج ــن في تطبي ــاهُل المواطن ــن تس ــر م ــا ظهَ 05-1443هـــ، ولِمِ
والاحــرازات اللازمــة، وارتفــاع الحــالات المصابــة بفــروس كورونــا؛ 
صــدَرَ الأمــر الملكــي رقــم )32601( بإعــادة العمــل بالإلــزام بلُبْــس الكمامــة 

في جميــع الأماكــن بما في ذلك الأماكن المفتوحة.

فتبــنَّ لنــا مــن خــال مــا ســبَقَ أن الدولــة قــد أرســت أولًًا المبــادئ 
ت  ــدت عليهــا، ثــم اضطــرَّ ــات الأفــراد، وأكَّ ــة الضامنــة لحقــوق وحريَّ العامَّ
ــة،  -أثنــاء الحــدث الطــارئ- لتنظيمهــا في ســبيل تحقيــق المصلحــة العامَّ
اتهــم مــا ورَدَ في نظــام  ــة لحقــوق الأفــراد وحريَّ ــلُ عــى احــرام الدول والدلي
ــوارئ  ــر الط ــن بأوام ــى أن القائم ــد ع ــاءت للتأكي ــواد ج ــن م ــوارئ م الط
يجــب عليهــم مراعــاةُ ســامة الأفــراد وأمنهــم وممتَلَكاتهــم، والتخفيــف مــن 
اســتحقاق  مــعَ  العــدل،  لميــزان  وَفقًــا  ذلــك  يكــون  وأن  الآثــار،  وَطْــأة 
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ــذ  ــم بتنفي ــلَّ القائ ــال أخ ــك، وفي ح اءَ ذل ــرَّ ــه ضررٌ ج ــن أصاب ــض لَم التعوي
وأوامــره  الطــوارئ  نظــام  في  أحــكام  مــن  ورَدَ  بــا  الطــوارئ  أوامــر 
والإجــراءات والأحــكام الــواردة في أي نظــام أو لائحــة أخــرى معمــول بهــا 

ضًا للمســاءلة المدنيَّة والجزائيَّة))). أثناءَ حالة الطوارئ؛ فســيكون مُعرَّ

الفرع الثاني: ضبط وســائل الإعــام وتقييد ما يُنشََر فيها:

ــك  ــة المل ــد جلال ــى ي ــا ع ــذ توحيده ة من ــعوديَّ ــة الس ــة العربيَّ إنَّ المملك
ــعَ  ــل م ــدأ التواصُ ــت مب ــد أرْسَ ــذا ق ــا ه ــى يومن ــز رحمه الله وحت ــد العزي عب
المواطنــن، وإيصــال مــا يرغبــون في إيصالــه عــن طريــق القنــوات الرســميَّة 
ــد عــى  ــة لهــا)))، والتــي جــاءت لتؤكِّ ملتزمــن بــا وَرَد في السياســة الإعلاميَّ
ــة، وأن  ــة للدول ــة العامَّ ــن السياس ــزء م ــا ج ــام، وأنه ــن الإس ــة م ــا منبثقِ أنه
ــة التعبــر مكفولــة في وســائل الإعــام الســعودي؛ وذلــك ضمــنَ القيــم  حريَّ
والأهــداف الإســاميَّة والوطنيَّــة، والتــي يجــب أن تُراعــى)))، ثــم صــدَر 
نظــام الإعــام المرئــي والمســموع بالمرســوم الملكــي رقــم )م/33(، وتاريــخ: 
الإعلاميَّــة،  المملكــة  سياســة  عــى  مؤكــدًا  وجــاء  1439/03/25هـــ، 
وأوجــب عــى كل مَــن يُــارس مهنــةً أو نشــاطًا في الإعــام المســموع أو 
المملكــة  فيهــا سياســة  بــا  الإعلامــي  المحتــوى  التقيُّــد بضوابــط  المرئــي 

راجــع: المواد )22، 20، 19( من نظام الطوارئ. 	(((
صدرت هذه السياسة بقرار مجلس الوزراء رقم )169(، وتاريخ: 1402/10/20هـ. 	(((

انظُر بتصرف يســر: المادة )26( من السياســة الإعلامية في المملكة العربية الســعودية. 	(((
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ــد عــى ضرورة عــدم الإخــال بمقتَضَيــات المصلحــة  الإعلاميَّــة، كــا أكَّ
ــة، أو الأمن الوطني، أو النظام العام. العامَّ

ويُلاحَــظ مــن خــال مــا ورَد في السياســة والنظــام أنــه ليــس كل مــا 
يُطــرَح في وســائل الإعــام يكــون خاليًــا مــن القيــد والضابــط، بــل لا بــدَّ أن 
يكــون مَنوطًــا ومُقيَّــدًا بالــرع والنظــام، وأن يتــمَّ التعبــر فيهــا بالكلمــة 
يــؤدي إلى  مــا  الدولــة، والابتعــاد عــن كل  أنظمــة  وَرَد في  الطيبــة، وبــا 
ــة التعبــر هــي الأخــرى مُتاحــة وَفــقَ هــذه  الانقســام أو الفتنــة)))، كــا أن حريَّ
ــة  الضوابــط؛ ولــذا ســيتمُّ اللجــوء أثنــاء الحالــة الطارئــة إلى تنظيــم حريَّ
إلى  بحاجــة  ذلــك  النــاس في  ــة، ولأن  العامَّ للمصلحــة  مراعــاةً  التعبــر؛ 
ــة الــرع الحكيــم وأحكامــه، واســتجابةً  ــةً وَفــقَ أدلَّ سياســتهم سياســةً شرعيَّ
ــة في  ــة أو الخاصَّ ــد عــى الجهــات العامَّ لذلــك كلــه جــاء نظــامُ الطــوارئ وأكَّ
ــأي  ــة ب ــات المعنيَّ ــد الجه ــرورة تزوي ــارئ- ب ــدث الط ــاء الح ــة -أثن الدول
ــات  ــة)))، وأن المعلوم ــة الطارئ ــدث أو الحال ــا الح ــةٍ يتطلَّبه ــةٍ أو معلوم وثيق
والوثائــق التــي تــمَّ الحصــولُ عليهــا بموجِــب أحــكام نظــام الطــوارئ تُصنَّف 

ة))). على أنها سريَّ

راجع: المادة )39( من النظام الأســاسي للحكم. 	(((
راجــع: المادة )15( من نظام الطوارئ. 	(((

ــا  ــف مم ــه الموظ ــل علي ــا يحص ــا، أو كل م ــع أنواعه ــة بجمي ــا: الأوعي ــة هن ــراد بالسري يُ 	(((
ــتها، أو  ــا، أو سياس ــة، أو مصالحه ــي للدول ــن الوطن ــاؤه إلى الإضرار بالأم ــؤدي إفش ي
ــات < ــام عقوب ــن نظ ــادة )1( م ــن الم ــرة )أ، ب( م ــر: الفق ــرف يس ــر بت ــا، انظُ  حقوقه
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مــن خــال مــا ســبَقَ يتبــنَّ لنــا أن نظــام الطــوارئ قــد جــاء برســم صــورة 
ــة  ــة التعبــر وتنظيمهــا للمصلحــة العامَّ متوازِنــة جَمــعَ فيهــا مــا بــنَْ حريَّ
الطمأنينــة حتــى  ونــرْ  ــة،  العامَّ العــام، والســكينة  الأمــن  حفاظًــا عــى 

ينعكــس ذلــك إيجابًا على المواطنين والمقيمين، وتحقيقًا للاســتجابة الُمثْلى.

ــام  ــكام نظـ ــن لأحـ دة للمخالفـ ــدَّ ــزاءات المحـ ــرض الجـ ــث: فـ ــرع الثالـ الفـ
الطوارئ وأوامره:

إنَّ أهـمَّ مـا يُميِّـز القاعـدة النظاميَّـة أو القانونيَّـة هـو الجـزاء، فبعدمـه لـن 
ة  ـلطة العامَّ يكـون للقاعـدة النظاميَّـة أو القانونيَّـة دورٌ فاعـلٌ في الدولـة؛ فالسُّ
النظـام في  يسـتقيم  الجـزاء حتـى  إيقـاعَ  تتـولى  مَـن  هـي  الدولـة  ـة في  المختصَّ
المجتمـع، ويسـتقيم الأفـراد في احرتام القاعـدة النظاميَّـة أو القانونيَّـة)))، ولم 
للأفـراد  النظـام  لأحـكام  الآخريـن  مخالفـة  وتقويـمُ  الجـزاء  إيقـاعُ  يُعـطَ 
م وانتشـار الفوضى،  بأنفسـهم؛ لأن ذلك أيسََر وأسـهَل الطرُق لشـيوع التحكُّ
ـة تتـوَّلَّى إيقـاع الجـزاء)))، وإيقـاع  فاسـتلزَم الأمـرُ أن تكـون هنـاك سُـلطة عامَّ
الجـزاء يختلـفُ باختلاف أنواعـه، ففـي المسـائل الجنائيَّة يكـون الجـزاء بإيقاع 
عقوبـة بدنيَّـة كالسـجن، وقـد يكون الجـزاءُ ماليًّا متمثلاً في الغرامـات الماليَّة، 
وفي المواضيـع والمسـائل المدنيَّـة قـد يكون الجـزاءُ تعويضًا ماليًّـا، أو تنفيذًا، أو 

نــر الوثائــق والمعلومــات السريــة وإفشــائها الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/35(،  <
وتاريخ 1432/05/08هـ.

راجع: عبد الســام، سعيد ســعد، المدخل في نظرية القانون، ص37. 	(((
راجع: كيرة، حســن، المدخل إلى القانون، ص34. 	(((



40
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الطوار ةلمتعلقة بحالا الأحكام

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

غير ذلـك)))، والمـراد هنا هو: الجـزاء في المسـائل الجنائيَّة؛ لذا يُعاقَـب كلُّ مَن 
يُُخالـف أي حكـم مـن أحـكام نظـام الطـوارئ إمـا بغرامـة ماليَّـة لا تتجـاوَز 
)مائـة ألـف ريــال(، أو بالسـجن مـدة لا تتجـاوَز سـنة، أو بهام معًـا، وأمـا 
مخالفـة أوامـر الطـوارئ ففيهـا تفصيـلٌ، فـإنْ نُـصَّ على العقوبـات في الأوامر 
مخالفـة  في  الـواردة  والماليَّـة  البدنيَّـة  العقوبـات  فبنصـف  وإلا  بهـا،  فيُعمَـل 

أحكام نظام الطوارئ))).

إيقــاع  خــال  ومــن  الطــوارئ  نظــام  أن  لنــا  ظهَــر  ذلــك،  تبــنَّ  إذا 
للمجتمــع  ــة  العامَّ المصلحــة  مراعــاة  بذلــك  قصَــد  اللازمــة  الجــزاءات 
ــة  ــة والخاصَّ ــة العامَّ والأفــراد، وضــان اســتمرار الحيــاة والمرافــق الحيويَّ

بانتظام واطِّراد.

قة بإعلان حالة الطوارئ فقهًا: المطلب الثاني: الأحكام المتعلِّ

ســبَقَ البيــان بــأنَّ وليَّ الأمــر يُنــاط بــه -أثنــاء حالــة الطــوارئ- سياســة 
ــة  ب ــار المترتِّ ــن الآث ــد م ــة العدي ــذه السياس ــةً)))، وأن له ــةً شرعيَّ ــة سياس الأمَُّ
ــات، وضبــط وســائل الإعــام،  ــد بعــض الحقــوق والحريَّ والمتمثِّلــة في: تقيي
دة للمخالفــن لأحــكام  وتقييــد مــا يُنــرَ فيهــا، ثــم فــرض الجــزاءات المحــدَّ
تنــدرج تحــتَ  أن  يُمكــن  الآثــار  الطــوارئ، وجميــع هــذه  نظــام  وأوامــر 

راجع: ســلطان، أنور، المبادئ القانونية العامة، ص43. 	(((
راجــع: الفقــرة )1، 2( من المادة )27( من نظام الطوارئ. 	(((

انظُــر تفصيل ذلــك في الفرع الثاني من التمهيد. 	(((
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وســيتمُّ  المبــاح(،  )تقييــد  و  الإنســان(  )حقــوق  همــا  تَــن  مهمَّ مســألتَين 
-بمشــيئة الله تعالى- تناوُلُُهما في فرعَين.

الفرع الأول: علاقة حقوق الإنســان بحالة الطوارئ:

ــدَ الأحــكام  لقــد عــرَف الإســام حقــوقَ الإنســان منــذ القِــدَم، وقعَّ
ــر  ــان، وتوف ــر الإنس ــاء بتحري ــك، وج ــة لذل ــط اللازم ــد والضواب والقواع

ک  ک  ک  ــالى: ﴿  ــال تع ــه)))، ق ــة ل ة والكرام ــزَّ ــرف والعِ ــباب ال أس
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
شرفًــا  أي:  كرمًــا؛  لهــم  »جعلنــا  أي:  70[؛  ]الإسراء:  ں﴾  ں  ڱ 

وفضــاً، كرم نَفْي النُّقصان، لا كرم المال«))).

ــم الله عز وجل  ــةُ حقــوق الإنســان في الإســام راجعــة إلى تكري ومرجعيَّ
ــةً  ــوق مَنوط ــذه الحق ــل ه ــده تجعَ ــن عن ــن الله عز وجل م ــةٌ م ــي منح ــه، وه ل
ــدون  ــه ب بالحــد الشرعــي لهــا، وهــي حقــوق شــموليَّة للجنــس الإنســاني كل

نظر إلى الحَسَــب، والدين، واللون، والجنس))).

وهــذه الكرامــة التــي وَهَبَهــا اللهُ عز وجل لــه ليســت شــعارًا، ولكنَّهــا بنــاءٌ 
أصيــلٌ في الإســام، لهــا مؤيداتهــا وشــواهدها في كثــر مــن نصــوص الكتــاب 
ــه،  ــتمرار عيش ــه واس ــدَ ولادت ــد، وبع ــنَ يولَ ــه ح ــة ل ــي محفوظ ــنة، وه والسُّ

راجع: البري، زكريا، حقوق الإنســان في الإسلام، ص7. 	(((
انظُــر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 293/10. 	(((

ــد عبــد العزيــز، موســوعة حقــوق الإنســان في الإســام،  راجــع: الــوزان، عدنــان محمَّ 	(((
.195-192/1
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وبعــدَ موتــه، فالإنســان نعمــةٌ لأبوَيْــه أثنــاء الــولادة، ومســتحِق للحيــاة 
ــأَّلَّا  م ب ــرَّ ــو مك ــه، وه ــىَّ علي ــل، ويُصَ ــوت، ويُغسَّ ــنَ يم م ح ــرَّ ــا، ومك بعدَه
ــك مــن  ــه)))، إلى غــر ذل ، وأَّلَّا يُكــرَ عَظْمُ ــسَّ إَّلَّا بحــقٍّ ــه، وأَّلَّا يُمَ ــل ب يُمثَّ
صــور التكريــم للجنــس البــري، والحديــث في ذلــك يطــول، إذا تبــنَّ ذلــك 
عَلِمْنــا بــأن وليَّ الأمــر -أثنــاء حالــة الطــوارئ- مقيَّــد بمراعــاة حقــوق 
الإنســان، ورعايتهــا حــقَّ الرعايــة، ولــه تنظيــم هــذه الحقــوق اضطــرارًا 

شريطةَ مراعاة أحكام الشريعة الإســاميَّة ومقاصدها.

الفــرع الثاني: علاقــة تقييد المباح بحالة الطوارئ.

يُــراد بـــ )تقييــد المبــاح(: »صرفُــه عــن الإباحــة إلى غيرهــا مــن الأحــكام 
ــه  تُ ــة«)))، وهــذا البــاب لــه أدلَّ ــة والفقهيَّ الأخــرى بإعــال القواعــد الأصوليَّ

نة))). من الكتاب والسُّ

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ــة الكتــاب: قولــه تعــالى: ﴿ژ  فمــن أدلَّ
گ﴾ ]النساء: 3[.

ــارع  ــنَّ الش ــاح، ولك ــه مُب ــزواج في أصْل ــة: أن ال ــن الآي ــة م لال ــه الدَّ وج
ــة  ــده؛ لأن الآي ــمَّ تقيي ــا ت ــى م ــادةُ ع ــوز الزي ــا تج ــدد، ف ــده بالع ــم قيَّ الحكي

راجــع: التركــي، عبــد الله بــن عبــد المحســن، حقــوق الإنســان في الإســام، ص46- 	(((
.47

د، تقييد المباح، ص3. نقلًا عن : عثمان، ســعدية حســن، العموش، محمَّ 	(((
ــد، تقييــد  ــة يُنظَــر: عثــان، ســعدية حســن، العمــوش، محمَّ للاســتزادة مــن هــذه الأدل 	(((

المباح، ص6 وما بعدها.
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اللهُ  ى  ســمَّ مــا  غــر  عــى  الزيــادةُ  تجــوز  فــا  الامتنــان،  لبيــان  ســيقَت 
-تعالى- إجماعًا))).

ــرة: مــا رواه عبــد الله بــن واقــد رضي الله عنه))) أنــه  ــة المطهَّ ــنة النبويَّ ومــن السُّ
ــا«، ثــم قــال صلى الله عليه وسلم: »إنــا  قــال: »نهــى رســولُ الله صلى الله عليه وسلم عــن أكْلِ لحــومِ الضحاي

قوا«))). خِروا، وتَصَدَّ تْ، فكُلوا، وادَّ ــةِ التي دفَّ نهيتُكــم من أجْلِ الدافَّ

لالــة: أن الشــارع الحكيــم أبــاح للإنســان الأكْلَ مــن الأضُحيــة،  وجــه الدَّ
ــذه  ــد ه ــلمين أن يُقيِّ ــر المس ــولي أم ــوز ل ــنْ يج ــا، ولك ــاء منه ــا ش ــارَ م خ وادِّ

الإباحة متى وُجدت حاجة طارئة، أو مََخمَصة في البلاد الإســاميَّة))).

ــة يتبــنَّ لنــا أنَّ الشــارع الحكيــم قــد  مــن خــال هــذه النصــوص الشرعيَّ
ل وليَّ الأمــر سُــلطةً في تقييــد المبــاح، وأنــاط بــه تقييــدَ مــا أُبيــحَ  أعطــى وخــوَّ
ــا  ــي اتخذته ــرازات الت ــراءات والاح ــة، فالإج ــة العامَّ ــرورة وللمصلح لل
المملكــةُ -أثنــاء الحــدث الطــارئ فــروس كورونــا )كوفيــد 19( - كالإلــزام 

ــر كلام  ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري ــاصر، تيس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــعدي، عب ــع: الس راج 	(((
المنان، ص163.

هــو عبــد الله بــن واقــد بــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه تابعــي روى عــن  	(((
النبــي صلى الله عليه وسلم مرســاً، كــا روى عــن عمــه عبــد الله بــن عبــد الله بــن عمــر، وجَــده عبــد الله 
ــة(  ــز الصحاب ــة في تميي ــر، )الإصاب ــن حج ــر: اب ــنة )119هـــ(، انظُ ــوفي س ــر، ت ــن عم ب

220/4، المزي، )تهذيب الكمال في أســاء الرجال(، 258/16.
رواه مســلم في صحيحــه، كتــاب الأضاحــي، بــاب: بيــان مــا كان مــن النهــي عــن أكل  	(((
لحــوم الأضاحــي بعــد ثــاث في أول الإســام، وبيــان نســخه وإباحتــه إلى متــى شــاء، 

حديث رقم )1971(، 1561/3.
د، تقييد المباح، ص 7. راجع : عثمان، ســعدية حســن، العموش، محمَّ 	(((
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ــة  ــة عــى مخالف ــرْض الغرامــات الماليَّ ــس الكمامــة، وفَ ــد، ولُبْ بــرورة التباعُ
ذلــك، والاقتصــار في العمــرة والحــج عــى عــددٍ محــدودٍ، والإلــزام بالتطعيــم، 
ــة، وجــاءت منســجمةً  وأخْــذ اللقــاح وغــر ذلــك، كانــت للمصلحــة العامَّ
ــة،  رتــه النصــوص الشرعيَّــة في قواعدهــا وأصولهــا العامَّ ومتوافقــةً مــعَ مــا قرَّ
ــلُ النــاس بــدون كمامــة مُبــاح، وعــدم التباعُــد  وهــي في أصْلهــا مباحــة، فتنقَُّ
ــة الشــخص في أخْــذ  مُبــاح، وحــق المســلم في أداء العمــرة والحــج وحريَّ
ــةٌ،  ــه كلهــا مــن المباحــات، وفي كل ذلــك مصلحــةٌ خاصَّ ــاح المناســب ل اللق
ــةً، وترتَّــب عــى تحقيــق المصلحــة  ولكــن لمــا وُجِــدت الــرورة، وكانــت مُلِحَّ
بَــت هــذه المصلحة)))،  ــة؛ غُلِّ الخاصــة مفســدة كــرى ، ومصلحــةٌ كُــرى للعامَّ
ــا  ــم وســائل الإعــام، وضبْطهــا ب ــلطة أيضًــا في تنظي ــوليِّ الأمــر سُ كــا أن ل
وحِكَمهــا  الإســاميَّة،  الشريعــة  لمقاصــد  وَفقًــا  ــة،  العامَّ المصلحــة  يخــدم 
البالغــة، فــإذا فَعَــل ذلــك كانــت سياســتُه سياســةً شرعيَّــةً رُوعــيَ فيهــا 
المصلحــة المعتَــرَة)))، وأنقُــل هنــا كلامًــا نفيسًــا لابــن القيــم رحمه الله تعالى 

ــة(،  ــة الخاص ــى المصلح ــة ع م ــة مقدَّ ــة العام ــة )المصلح ــدة المعروف ــى القاع ــتنادًا ع اس 	(((
انظُــر: الشــاطبي، الموافقــات، 89/3، والقاعــدة الفقهيــة )درء المفاســد أوْلى مــن جلــب 
ــد صدقــي بــن أحمــد، الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه  المصالــح(، انظُــر: البورنــو، محمَّ

الكلية، 239/1.
ــل  ــة(، وأص ــوط بالمصلح ــام مَن ــرف الإم ــة )ت ــدة الشرعي ــى القاع ــتنادًا ع ــك اس وذل 	(((
هــذه القاعــدة قــول أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه: »إني أنزلــت نَفْــي مــن 
ــون  ــب أن يك ــام يج ف الإم ــرُّ ــا: أن ت ــخ«، ومعناه ــم... إل ــة والي اليتي ــال الله بمنزل م

مقصــودًا بــه المصلحــة العامة، وما لم يكن كذلــك لم يكن صحيحًا ولا نافذًا شرعًا.
ــد صدقــي بــن أحمــد، موســوعة القواعــد الفقهيــة، 307/1- انظُــر: البورنــو، محمَّ

.308
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ــم فيــه عــن المصلحــة وأهميَّتهــا، فيقــول: »فــإنَّ الشريعــة مَبْناها وأساسُــها  يتكلَّ
عــى الِحكَــم ومصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وهــي عــدلٌ كلهــا، ورحمــةٌ 
ــحُ كلهــا، وحكمــةٌ كلهــا، فــكل مســألة خرَجَــت مــن العــدل  كلهــا، ومصال
إلى الجَــوْر، وعــن الرحمــة إلى ضدهــا، وعــن المصلحــة إلى المفسَــدة، وعــن 

الحكمــة إلى العبث؛ فليســت من الشريعــة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل«))).

انظُــر: ابــن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 337/4. 	(((
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الثاني المبحث 
الأحــكام المتعلقــة بالجهــة المختصة بإدارة ومراقبة 

حالة الطوارئ.

تمهيد:

إن وجــود الحــدث الطــارئ يســتدعي وجــود نظــام شــامل يتضمــن 
تحقيقًــا  وذلــك  ومراقبتــه،  بإدارتــه  والمختصــة  المعنيــة  الجهــات  تحديــد 
العــام  الأمــن  عــى  وللحفــاظ  الحــدث  مــع  للتعامــل  المثــى  للاســتجابة 
ــراد  ــال باط ــتمرارية الأع ــا لاس ــة وتمكينً ــة والبيئ ــامة العام ــة والس والصح
وانتظــام، لــذا لم يغفــل المنظــم الحديــث عــن هــذه الجهــات وقــد ابتــدأ بذكــر 
ــة  ــم الجه ــوارئ ث ــة لإدارة الط ــة الوطني ــم الهيئ ــوارئ ث ــى للط ــس الأع المجل
ــارئ،  ــدث الط ــاء الح ــئة أثن ــات الناش ــر في المنازع ــة بالنظ ــة المختص القضائي

وفيــا يلي الحديث عن هذه الجهات.

المطلب الأول: المجلس الأعلى للطوارئ ودوره أثناء حالة الطوارئ:

الفرع الأول: تشــكيل المجلس الأعلى للطوارئ))):

ــد،  ــك ولي العه ــه في ذل ــك وينوب ــة المل ــى برئاس ــس الأع ــكل المجل يتش
وعضوية كلٌ من:

1- أعضاء مجلس الشــؤون السياسية والأمنية.

راجــع في التشــكيل: الفقــرات الفرعيــة ) أ، ب، ج( مــن الفقــرة )1( مــن المــادة )4( مــن  	(((
نظام الطوارئ.
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2- محافــظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

3- مــن يرى الملك تعيينه، ويكــون تعيينه بأمر ملكي.

ــد خــول النظــام رئيــس  كــا أن للمجلــس أمــن يعــن بأمــر ملكــي، وق
المجلــس دعــوة من يرى الاســتعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت))).

وتكــون للمجلــس بحســب مــا نــص عليــه في النظــام غرفــة تســمى 
»غرفــة الأزمــة« برئاســة مستشــار الأمــن الوطنــي، وعضويــة ممثلــن رفيعــي 
ــة  ــب طبيع ــراه بحس ــن ي ــوة م ــة دع ــد الحاج ــة عن ــس الغرف ــتوى، ولرئي المس

ومقتضيات الحالة الطارئة))).

الفرع الثــاني: اختصاص المجلس الأعلى للطوارئ:

ــة  ــدور محــوري ومهــم في إدارة الحال يقــوم المجلــس الأعــى للطــوارئ ب
بحالــة  يتعلــق  فيــا  اللازمــة  التوصيــات  إصــدار  يتــولى  فهــو  الطارئــة، 
الطــوارئ: كإعــان حالــة الطــوارئ وأســبابها والنطــاق الجغــرافي لهــا ومــدة 
العمــل بهــا)))، كــا يظهــر اختصاصــه أيضًــا في التوصيــات التــي يقدمهــا 
والمتعلقــة بالسياســات العائــدة لأغــراض حفــظ النظــام العــام والصحــة 
والأمــن والســامة العامــة والبيئــة، كــا لــه دور مهــم فـــــي توجيه الـــــجهات 

العامة المعنية بـــــذلك - بــــا ذلك الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ-))).

راجــع الفقــرة ) 5، 3( من المادة )4( من نظام الطوارئ. 	(((
راجــع الفقــرة )2( من المادة )4( من نظام الطوارئ. 	(((

انظــر: الفقــرة الفرعية )أ( مــن الفقرة )1( من المادة )5( من نظام الطوارئ. 	(((
انظــر: الفقــرة الفرعية )ب( مــن الفقرة )1( من المادة )5( من نظام الطوارئ. 	(((
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فيظهــر لنــا مــن خــال اختصــاص المجلــس الأعــى للطــوارئ، بــأن 
دوره في ذلــك دور قيــادي تنظيمــي يتمثــل في وضــع الاســراتيجية اللازمــة 
للتعامــل مــع الحالــة الطارئــة، كــا أنــه يقــوم بتقييــم الحــدث الطــارئ ويتــولى 
ــرة في  ــة الكب ــا المرون ــر أيضً ــا يظه ــيق، ك ــة - والتنس ــات المعني ــه الجه توجي

اختصاصــات المجلس والتي جاءت لتكــون متكيفة مع الحدث الطارئ.

المطلـــب الثانـــي: الأحـــكام المتعلقـــة باختصـــاص الهيئـــة الوطنيـــة 
لإدارة الطوارئ:

الفرع الأول: تشــكيل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ))):

تتشــكل الهيئــة الوطنيــة لإدارة للطــوارئ مــن محافــظ بمرتبــة وزيــر 
ونائــب للهيئــة يكــون عــى المرتبــة الممتــازة ويتــم تعيينهــم بنــاءً عــى اقــراح 
ــة  ــة الوطنيــة لإدارة للطــوارئ)))، كــا أن للهيئ مــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئ
مجلــس إدارة برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء وعضويــة العديــد مــن الــوزراء 
ورئيــس أمــن الدولــة ومحافــظ الهيئــة الوطنيــة للأمــن الســيبراني ومحافــظ 
ــس  ــن رئي ــر م ــدر أم ــر يص ــو آخ ــوارئ وأي عض ــة لإدارة الط ــة الوطني الهيئ

مجلس الوزراء بتسميته))).

ــة للطــوارئ وإنــا صــدر قــرار مجلــس  ــة الوطني لم يــرد في نظــام الطــوارئ تشــكيل الهيئ 	(((
الــوزراء رقــم ) 296( وتاريــخ 1446/04/2هـــ بتنظيــم »الهيئــة الوطنيــة لإدارة 

الطوارئ لعام 1446هـ«.
)5( انظــر: المــادة )9( من تنظيم »الهيئــة الوطنية لإدارة الطوارئ لعام 1446هـ«.  	(((

الطــوارئ  الوطنيــة لإدارة  »الهيئــة  تنظيــم  مــن   )9( المــادة  مــن   )1( الفقــرة  انظــر:  	(((
لعام 1446هـ«.



49
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الطوار ةلمتعلقة بحالا الأحكام

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

الفــرع الثاني: اختصــاص الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ:

ــا  ــال قيامه ــن خ ــوارئ م ــة لإدارة الط ــة الوطني ــاص الهيئ ــر اختص يظه
بــإدارة شــؤون الطــوارئ وإعــداد مــا يلــزم للحــالات الطارئــة ويتمثــل 
الإعــداد في: وضــع سياســات واســراتيجيات وبرامــج ومعايــر ومنهجيــات 
وغيرهــا ولا يقــف اختصاصهــا عنــد هــذا الحــد فحســب بــل تتــولى التنســيق 
مــع الجهــات المعنيــة لتحديــد أدوراهــا ومســؤولياتها تجــاه شــؤون إدارة 
الطــوارئ)))، وهــذه الصلاحيــات التــي تمارســها الهيئــة تكــون تحــت إشراف 
ــة  ــه: أن علاقــة الهيئ المجلــس الأعــى للطــوارئ)))، وممــا ينبغــي الإشــارة إلي
ــق  ــة تعــاون، جميعهــا تبغــي تحقي ــة هــي علاق ــة الجهــات ذات العلاق مــع كاف
الهيئــة  أن اختصــاص  لنــا  تبــن  ذلــك  إذا علمنــا  المنشــودة))).  الأهــداف 

اختصاص تنفيذي وتنســيقي وتشغيلي.

أثناء  القضائية  الجهات  بدور  المتعلقة  الأحكام  الثالث:  المطلب 
حالة الطوارئ:

إن التوســع في بعــض الصلاحيــات واتخــاذ التدابــر اللازمــة بســبب 
الحــدث الطــارئ لا يعنــي تعطيــل الرقابــة القضائيــة مــن قبــل الســلطة 
ــلطة في  ــذه الس ــتمر ه ــل تس ــام، ب ــب النظ ــا بموج ــة أعماله ــة وممارس القضائي

راجــع: المادة )11( من نظام الطوارئ. 	(((
انظُــر: المــادة )18( من تنظيم »الهيئــة الوطنية لإدارة الطوارئ لعام 1446هـ«. 	(((

راجــع: المــادة )11( من تنظيم »الهيئــة الوطنية لإدارة الطوارئ لعام 1446هـ«. 	(((
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عملهــا وتمــارس دورهــا في ذلــك، وهــذا مــا أكــده نظــام الطــوارئ كــا 

ســيتضح بمشــيئة الله تعالى في الفروع الآتية.

الفــرع الأول: تحديــد الاختصــاص الولائــي في المنازعــات الناشــئة أثنــاء 

حالة الطوارئ:

ة قــد  إنَّ التنظيــم القضائــي المعمــول بــه في المملكــة العربيَّــة الســعوديَّ

د جهــات القضــاء)))، فهنــاك جهــة القضــاء العــام، وجهــة  أَخــذ بمبــدأ تعــدُّ

في  العــام  القضــاء  لمحاكــم  الاختصــاص  فينعقِــد  المظــالم،  ديــوان  قضــاء 

الجرائــم الواقعــة والمخالفــة لأحــكام نظــام الطــوارئ وأوامــره)))، وتختــصُّ 

الجزائيَّــة  الدعــاوى  وإقامــة  الجرائــم،  هــذه  في  بالتحقيــق  ــة  العامَّ النيابــة 

ــق بقضــاء ديــوان المظــالم فينعقِــد لديــوان المظــالم النظــر  ــة)))، وفيــا يتعلَّ العامَّ

ــق  ــة بتطبي ــرارات المتعلِّق ــاء الق ــأن لإلغ ــن ذوي الش ــة م ــاوى المقام في الدع

أصــدرت وزارة العــدل عــام 1419هـــ كتابًــا بعنــوان »القضــاء في المملكــة العربيــة  	(((
الســعودية«، وذكــرت فيــه عــددًا مــن المبــادئ القضائيــة، ثــم صــدر نظــام القضــاء 
ونظــام ديــوان المظــالم 1428هـــ، وفيــه اتضحــت معــالم التنظيــم القضائــي الجديــد 
بالأخــذ بتعــدد جهــة القضــاء في المملكــة، راجــع: مخلــوف، أحمــد صالــح، الوســيط في 

شرح التنظيــم القضائي الجديد بالمملكة العربية الســعودية، ص37.
راجــع المادة )24( من نظام الطوارئ. 	(((

هــذان الاختصاصــان انعقــدَا للنيابــة العامــة أيضًــا بموجــب الفقــرة )أ، ج( مــن المــادة  	(((
ــخ  ــم )م/56(، وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــة العام ــام النياب ــن نظ ــة م الثالث

1409/10/24هـ.
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أحــكام أوامــر الطــوارئ)))، وفي حــال وجــود اعــراض عــى الحكــم الصــادر 
مــن محاكــم  الصــادرة  الأحــكام  للنظــر في  الاســتئناف  ى محاكــم  فتتصــدَّ

الدرجة الأولى.

فيتبــن لنــا مــن خــال مــا ســبق، أن المنظــم الســعودي قــد أبقــى التنظيــم 
القضائــي المتعلــق بالاختصــاص الولائــي قائــاً دون تمييــز بــن الظــروف 
العاديــة والاســتثنائية، وأبقــى رقابــة القضــاء في ذلــك، كــا يُلاحــظ أن المنظِّــم 
لم ينــص عــى إنشــاء جهــة قضائيــة اســتثنائية أو نقــل الاختصــاص إلى جهــة 
ــاً وفــق  ــي قائ ــه بقــاء الاختصــاص القضائ ــة، وهــو مــا يُفهــم من غــر قضائي
القواعــد العامــة، عــى خــاف بعــض الــدول والتــي ميــزت بــن ذلــك 

وأنشأت قضاءً استثنائيًا))).

الفــرع الثاني: الضمانات القضائيــة للمتقاضين أثناء حالة الطوارئ:

حالــة  أثنــاء  النوعــي  الاختصــاص  أن  الســابقة  المطالــب  في  قررنــا 
الطــوارئ قائــم، لــذا مــا ترتــب عــى هــذا الاختصــاص مــن مســائل فرعيــة 
داخلــة فيــه تعــد هــي الأخــرى قائمــة أيضًــا، ومــن هــذه المســائل، الضمانــات 

راجــع المــادة )24( مــن نظــام الطــوارئ، كــا صــدرت القواعــد المتعلقــة بنظــر دعــاوى  	(((
إلغــاء القــرارات المتعلقــة بتطبيــق أحــكام أوامــر الطــوارئ وفــق قــرار مجلــس القضــاء 

الإداري رقــم )108090(، وتاريخ 1446/12/29هـ.
ــر  ــة م ــوارئ: جمهوري ــة الط ــاء حال ــتثنائيًا أثن ــاءً اس ــدت قض ــي اعتم ــدول الت ــن ال م 	(((
العربيــة، فقــد جــاء في قانــون الطــوارئ المــري رقــم )162( لســنة 1958م وتعديلاته 
لســنة 2020م في المــادة )3 مكــرر( »ج «، مــا نصه:»يجــوز لمحاكــم أمــن الدولــة الجزائيــة 

طوارئ....«.
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وحــق  القضــاء،  واســتقلال  الدفــاع،  وحــق  الترافــع،  )حــق  القضائيــة 
بطريــق  المختصــة  المحكمــة  مــن  الصــادرة  الأحــكام  عــى  الاســتئناف 
وهــي  لهــا،  مؤكــدًا  الطــوارئ  نظــام  جــاء  الضمانــات  وهــذه  النقــض(، 
منصــوص عليهــا في النظــام الأســاسي للحكــم ففيــا يتعلــق )حــق الترافــع، 
ــة  ــن المحكم ــادرة م ــكام الص ــى الأح ــتئناف ع ــق الاس ــاع، وح ــق الدف وح
المختصــة( تنــدرج جميعهــا تحــت مصطلــح التقــاضي، وهــو مصطلــح جــاءت 
ــدت  ــد أك ــه، فق ــراره وبيان ــم بإق ــاسي للحك ــام الأس ــن النظ ــادة )47( م الم
المــادة عــى أن حــق التقــاضي مكفــول بالتســاوي بــن المواطنــن والمقيمــن في 
المملكــة، وفيــا يتعلــق باســتقلال القضــاء فــإن النظــام الأســاسي للحكــم قــد 
نــص في المــادة )46( منــه عــى أن »القضــاء ســلطة مســتقلة ولا ســلطان عــى 
ــام  ــاء نظ ــم ج ــامية«، ث ــة الإس ــلطان الشريع ــر س ــم لغ ــاة في قضائه القض
المرافعــات الشرعيــة ونظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم)))، ونصــا في المــادة 
الأولى منهــا عــى أن المحاكــم تطبــق عــى القضايــا المعروضــة أمامهــا أحــكام 
ــع  ــارض م ــة لا تتع ــن أنظم ــر م ــدره ولي الأم ــا يص ــامية وم ــة الإس الشريع

أحكام الشريعة الإسلامية.

ــة  ــية المكفول ــوق الأساس ــن الحق ــاضي م ــأن التق ــا ب ــك علمن ــن ذل إذا تب
ــا، وظهــر لنــا حــرص المنظــم عــى التأكيــد عــى هــذه الحقــوق  شرعًــا ونظامً

 22 وتاريــخ  )م/1(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الشرعيــة  المرافعــات  نظــام  صــدر  	(((
ــخ 22  ــوان المظــالم )م/3( وتاري /1435/1هـــ، كــا صــدر نظــام المرافعــات أمــام دي

/1435/1هـ.
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ــرر  ــارئ، ي ــدث ط ــرف أو ح ــود ظ ــة وج ــا بحج ــا أو إهماله ــدم تعطيله وع
ــدان  ــض بل ــال في بع ــو الح ــا ه ــاء ك ــوء إلى القض ــن اللج ــراد م ــان الأف حرم
العــالم بــل غايــة مــا أراده المنظــم تنظيــم الإجــراءات بــا يضمــن سرعــة 
ــه  ــر حرص ــا يظه ــو م ــودة، وه ــة المنش ــق العدال ــات وتحقي ــل في المنازع الفص
العــام  والأمــن  النظــام  عــى  الحفــاظ  بــن  مــا  التــوازن  تحقيــق  عــى 

العدالة. واستمرار 
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الثالث المبحث 
إنهــاء حالة الطــوارئ نظامًا وفقهًا

تمهيد:

ــى  ــر ع ــه لا يقت ــث عن ــوارئ« والحدي ــة الط ــوع »حال ــاول موض إن تن
دراســة أســباب الحالــة الطارئــة والأحــكام المتعلقــة بهــا، بــل يتجــاوز ذلــك 
ــة والتــي تعــد اســتثناءً عــى الأصــل وعــدم  ــة إنهــاء هــذه الحال ــان كيفي إلى بي
الاعتــاد عليهــا كقاعــدة عامــة؛ لــذا ســنتعرض -بمشــيئة الله تعــالى- في 

المطالــب التالية المراد بإنهــاء حالة الطوارئ نظامًا وفقهًا.

المطلب الأول: إنهاء حالة الطوارئ نظامًا:

يــراد بالإنهــاء: زوال الوضــع النظامــي المخصــص للحالــة الطارئــة مــن 
قبل الســلطة المختصة ويتم ذلك بإعلانه.

ــا  ــتثنائيَّة حتَّمته ــة اس ــي حال ــوارئ ه ــة الط ــأن حال ــانُ ب ــبَقَ البي ــد س وق
الظــروفُ التــي طــرأت، وهــي بذلــك تكــون اســتثناءً عــن الأصــل؛ ولــذا إذا 
زال المانــع والــرر عــاد الأمــرُ إلى أصْلــه، وقــد جــاء نظــام الطــوارئ ونــص 
ــودة  ــدف إلى ع ــة ته ــددة ومنضبط ــراءات مح ــات وإج ــق آلي ــاء وف ــى الإنه ع
ــة وعــدم جــواز  ــدأ المشروعي ــه تأكيــد عــى مب ــاة العامــة كــا كانــت، وفي الحي
اســتمرار التدابــر والإجــراءات الاســتثنائية بــدون مســوغ نظامــي، كــا 
ــوارئ)))،  ــر الط ــاء أوام ــة وإنه ــة الطارئ ــاء الحال ــة إنه ــن كيفي ــم ب ــرق المنظ ف

راجــع: المادة ) 12، 7( من نظام الطوارئ. 	(((
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ــة الطــوارئ وأوامــره فهــو الملــك، وذلــك  وأمــا الجهــة المختصــة بإنهــاء حال
بإصــداره أمــر ملكــي ينــص عــى الإنهــاء)))، وفيــا يتعلــق بالإجــراءات 
المتخــذة لإنهــاء حالــة الطــوارئ فينظــر في ذلــك إلى إعــان حالــة الطــوارئ، 
فــإذا تــم النــص عــى مــدة العمــل بالحالــة الطارئــة أثنــاء إعــان حالــة 
ــدة  ــى م ــص ع ــم الن ــال لم يت ــدة، وفي ح ــاء الم ــة بانته ــي الحال ــوارئ فتنته الط
العمــل بالحالــة الطارئــة فتنتهــي حالــة الطــوارئ بمــيء )ســتة أشــهر( مــا لم 

يصــدر أمر ملكــي بإنهائها قبل ذلك أو تمديدها))).

الفــرع الأول: الآثــار المترتبة على إنهاء حالة الطوارئ:

إن انتهـاء أو إنهـاء حالـة الطـوارئ يترتـب عليـه العديـد مـن الآثـار، يأتي 
الطـوارئ  حالـة  أثنـاء  المتخـذة  والإجـراءات  التدابير  زوال  مقدمتهـا  في 
والعمـل على تطبيـق القواعـد النظاميـة بشـكل كامـل، كام يترتـب على ذلك 
اسـتمرار المراكـز النظاميـة أو الحقـوق المكتسـبة أو الالتزامـات التـي نشـأت 
أثنـاء حالـة الطـوارئ)))، كام يترتـب على انتهاء حالـة الطوارئ اسـتكمال أي 
إجـراء تـم البـدء فيـه بموجـب أحـكام نظـام الطـوارئ أو أوامره مـا لم يصدر 
حكـم مـن المحكمـة المختصـة بشـأن هـذا الإجـراء أو يتـم النص على خلاف 

انظُــر: الفقــرة )3( من المادة )7( من نظام الطوارئ والمادة )12( من النظام نفســه. 	(((
انظُــر: الفقــرة )3( من المادة )7( من نظام الطوارئ. 	(((

انظُــر: الفقــرة )1( من المادة )10( من نظام الطوارئ. 	(((
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ذلـك في أمـر الطـوارئ)))، كما يترتب أيضًـا تنفيذ الأحـكام القضائيـة النهائية 
والصـادرة بموجب أحكام النظام أو أوامره))).

وآليــة  الطــوارئ  أوامــر  بموجــب  المتخــذة  الإجــراءات  الثــاني:  الفــرع 
الاعــراض عليها والتعويض عنها:

خولهــم  النظــام  أن  كــا  الطــوارئ  أوامــر  تنفيــذ  عــى  القائمــن  إن 
ــي تقــع  ــات الت ــه لم يغفــل الواجب ــات يمارســونها وفــق أحكامــه، فإن صلاحي
عــى عاتقهــم، وقــد أبــرز النظــام الواجبــات التــي ينبغــي أن يلتــزم بهــا 
كافــة  اتخــاذ  عليهــم  فأوجــب  الطــوارئ،  أوامــر  تنفيــذ  عــى  القائمــن 
ــه  ــا يمتلكون ــامة م ــراد وس ــامة الأف ــن س ــد م ــة للتأك ــراءات اللازم الإج
وســامة أمنهــم والتقيــد بأحــكام النظــام وأوامــره والإجــراءات الــواردة في 
الأنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا أثنــاء حالــة الطــوارئ، كــا أوجــب عليهــم 
تخفيــف الأثــر الســلبي الناشــئ عــن إجــراء تــم اتخــاذه بموجــب النظــام 
وأوامــره والتعامــل مــع الجميــع بعــدل)))، فــإذا طبقــت هــذه الواجبــات 
والتــزم القائمــن عــى تنفيــذ أوامــر الطــوارئ بهــا ترتــب عــى ذلــك الإعفــاء 
مــن المســؤولية المدنيــة والجزائيــة، وفي ســبيل حــرص المنظــم واستشــعارًا 
ــض  ــة بالتعوي ــق المطالب ــح ح ــة من ــة الطارئ ــا الحال ــي خلفته ــار الت ــه بالآث من
ــوارئ  ــر الط ــب أوام ــذة بموج ــراءات المتخ ــن الإج ــن م ــراد المتضرري للأف

انظُــر: الفقــرة )2( من المادة )7( من نظام الطوارئ. 	(((
انظُــر: الفقــرة )3( من المادة )10( من نظام الطوارئ. 	(((

انظُــر: المادة )19( من نظام الطوارئ. 	(((
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عــى أن يكــون هــذا التعويــض عــادلًًا وفــق الاشــراطات الــواردة)))، فيتقــدم 
ــة المشــكلة، وتصــدر قرارتهــا خــال  المتــرر بطلــب التعويــض أمــام اللجن
)30( يــوم عمــل مــن تاريــخ التقديــم، وتكــون قراراتهــا قابلــة للاعــراض 

أمــام المحكمة الإدارية المختصة))).

المطلب الثاني: إنهاء حالة الطوارئ فقهًا:

ــة يلجــأ لهــا وليُّ الأمــر  حالــة الطــوارئ كــا أســلفنا هــي حالــة اضطراريَّ
ف؛ ولــذا تكــون ولايــة النــاس  ــة حتَّمَــت هــذا التــرُّ لوجــود ضرورة مُلِحَّ
ــة  ــدة الفقهي ــق القاع ــتكون وف ــرورة، وس ــقَ ال د، ووَفْ ــدَّ ــدر مح ــة بق مَنوط
الكليــة المعروفــة )المشــقة تجلــب التيســر( ومعناهــا: »أن الشــدة والصعوبــة 
ــة  ــف الشرعي ــام بالتكالي ــد القي ــف عن ــا المكل ــي يجده ــية الت ــة أو النفس البدني
تصــر ســببًا شرعيًــا صحيحًــا للتســهيل والتخفيــف بحيــث تــزول تلــك 
ــاب  ــن الكت ــا م ــا أدلته ــدة له ــذه القاع ــون«)))، وه ــة أو ته ــدة والصعوب الش

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعــالى: ﴿ٱ  قولــه  فمنهــا  الكريــم، 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

انظُــر: الفقــرة ) 1، 2( من المادة )22( من نظام الطوارئ. 	(((

انظُــر: الفقــرة ) 1، 2( من المادة )22( من نظام الطوارئ. 	(((
انظُــر: الدوسري، مســلم بن محمد بن ماجــد، الممتع في القواعد الفقهية، ص 172. 	(((
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ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک﴾ ]المائدة:6[. ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  وقوله أيضًا في سورة الحج: ﴿ڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ئۈ﴾ ]الحج:78[.
ــذه  ــرج، وه ــقة والح ــع المش ــى رف ــة ع ــات الدال ــن الآي ــك م ــر ذل إلى غ
القاعــدة الكليــة يتفــرع عنهــا القاعــدة الفقهيــة المعروفــة )مــا أُبيــحَ للــرورة 

ر بقدرِها())). ر بقدرها(، )والضرورات تُقَدَّ يُقــدَّ

لأجــل  المحــرم  الأمــر  بــه  يســتباح  الــذي  التــرف  »أن  ومعناهمــا: 
الــرورة يجــب أن يكتفى فيــه بما يدفع تلك الضرورة ولا تجوز الزيادة«))).

ــتوجب  ــقة تس ــد مش ــة يع ــة الطارئ ــود الحال ــإن وج ــك، ف ــى ذل ــاءً ع وبن
ــل  ــر( دلي ــب التيس ــقة تجل ــي )المش ــدة أعن ــذه القاع ــل به ــر، وفي العم التيس
ــكان  ــان وم ــكل زم ــة ل ــاءت صالح ــراء ج ــامية الغ ــة الإس ــى أن الشريع ع
مراعيــة للظــروف الطارئــة التــي تلحــق بالأمــة في بعــض الأوقــات، عــى أن 
هــذه الحالــة الطارئــة يجــب أن يتــم التعامــل معهــا عــى أنهــا ضرورة يجــب أن 

ــد صدقي بن أحمد، الوجيز في إيضــاح قواعد الفقه الكلية، 239/1. البورنــو، محمَّ 	(((
انظُــر: الدوسري، مســلم بن محمد بن ماجــد، الممتع في القواعد الفقهية، ص 195. 	(((
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ــة  ــد الشريع ــق مقاص ــم، ووف ــارع الحكي ــزان الش ــق مي ــدد وف ــدر مح ــدر بق تق
ــإذا  ــال، ف ــس والم ــن والنف ــظ الدي ــها حف ــى رأس ــة وع ــا الخمس وضرورياته

انتهــت هــذه الضرورة عاد الأمرُ إلى مــا كان عليه قبلَ الحدث الطارئ.
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الخاتمة

الحمــدُ الله عــى كريــم فضلــه، وواســع نعمتــه، لــه الحمــدُ في الأولى 
جــلَّ  والإيــان،  بالأمــن  علينــا  ــل  وتفضَّ بالإســام،  أكرمنــا  والآخِــرة، 
، أشَرقَــت  ، ســبَّحَت لــه المخلوقــات بــا عَــدٍّ ــدَّ ــكَ لــه ولا ن ســبحانه لا شري
بنــور وجهــه الأرض والســاوات، وتعاقبــت بجــوده الخــرات والــركات، 
ـا، والصلــوات الطيبــات  ـا وآمِنّـَ يــا رب، اغفِــرْ لنــا وارحََمْنــا، واعْــفُ عنّـَ
ــه  ــد الله، علي ــن عب ــد ب ــات عــى أفضــل خَلْقــه ورُســله محمَّ ــاركات الزاكي المب
قَنــي وهــداني  أفضــل الصــاة وأتــم التســليم، فهــذا ممــا أعانَنــي اللهُ عليــه، ووفَّ
ــرأه  ــن ق ــم عــذرًا ممَّ ــولًًا مــن الله وحــدَه، ث ــلٍّ يرجــو قب ــدُ مُقِ ــه، وهــو جُه إلي

واطَّلَع عليه.

وبعــدُ: فأخلُصُ مــن هذا البحث بنتائجَ، وهي:

ــيء  ــن المج ــوذٌ م ــة مأخ ــة العربيَّ ــع اللغ ــوارئ في وضْ ــف الط * أنَّ تعري
فجــأةً، وبذلــك يتســقُ مــعَ التعريــف الاصطلاحــي، والجامــع بينهَــا الحالــة 

ة بها. المفاجئــة، والتي ترتَّــب عليها أحكام خاصَّ

فاتهــا،  ــة« في أصــل تصرُّ * تبــنَّ لنــا أن الدولــة ملتزِمــة بمبــدأ »المشروعيَّ
ــلُّ بهــذا  ــة لا يُُخِ ــة الاســتثنائيَّة الطارئ ــة، وأن وجــود الحال وفي أحوالهــا العاديَّ
ــة،  ــلطة المختصَّ ــلطات واســعة للسُّ ــات وسُ ــا صلاحيَّ ــل يكشِــف لن ــدأ، ب المب

وأن الدولة ما تزال مُستَمسِــكةً بهذا المبدأ.
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* ظهَــر أن فكــرة الطــوارئ نشــأت قديــاً، وأن دولــة فرنســا مــن أوائــل 
الدول التي ســارَعَت وبادَرَت في تنظيم أحكامها.

ــدار  ــعودي إلى إص ــم الس ــت المنظِّ ــباب دعَ ة أس ــدَّ ــود ع ــتنتجُ وج * نس
ــا )COVED-19( مــارس  نظــام الطــوارئ، ولعــلَّ مــن أهمهــا جائحــة كورون
2020م، والتــي ألقــت بظلالهــا عــى العــالََم أجمــع، ومــا تركتــه وخلَّفتــه مــن 
- المملكــة العربيَّــة  ــق الله -عــزَّ وجــلَّ ــة بالغــة، وقــد وفَّ آثــار صحيَّــة واقتصاديَّ
ــل  ــا للتعام ــة عالميًّ ــراءات المتَّبَع ــات والإج ــل الممارس ــق أفض ة لتطبي ــعوديَّ الس

مــعَ هذا الحدث الطارئ بكل قدرةٍ وكفاءةٍ.

ة عــن غيرهــا مــن دول العــالََم -ولله  ــة الســعوديَّ ــزت المملكــة العربيَّ * تميَّ
الأساســيَّة  الأنظمــة  عــى جميــع  الإســاميَّة  الشريعــة  بحاكميَّــة  الحمــد- 
ــة ومــا دونََهــا، ونظــام الطــوارئ -محــل البحــث- مــن الأنظمــة  والعاديَّ
ــة، والتــي تُعَــدُّ هــي الأخــرى  ــة التــي تُعَــد جــزءًا مــن السياســة الشرعيَّ المرعيَّ
ــا مــن أبــواب الفقــه الإســامي، وأن وليَّ الأمــر مَنــوط بــه سياســة الأمُــة  بابً

سياسة شرعيَّة.

وَفْــقَ  الطــوارئ  حالــةَ  رحمهم الله تعالى  الأوائــل  الفقهــاء  ف  يُعــرِّ لم   *
الاصطــاح النظامــي أو القانــوني الحديــث، بــل نجِدُهــم يتكلَّمــون عــن 
ــة بهــا، وأن أقــربَ  ــدون المســائل الخاصَّ لــون الأحــكام، ويُقَعِّ الجائحــة، ويُؤَصِّ
ــن  ــاء ع ــم الفقه ــد تكلَّ ــة، وق ــدُّ جائح ــا تُعَ ــو أنه ــوارئ ه ــة الط ــف لحال تكيي
ة، ممــا يجعلُنــا نختــار هــذا التكييــف  ة وغــر الســاويَّ أســباب الجائحــة الســاويَّ
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ــر  ــة غ ــوادث مفاجئ ــكل ح ــع أن ال ــه؛ بجام ــة علي ــباب الجائح ــاق أس لانطب
مألوفة لم يكن بالوُســع توقُّعها ولا دَفْعها.

* إعــان حالــة الطــوارئ يُعَــد عمــاً مــن أعــال الســيادة، وليــس 
ــع  ــه المرجِ ــدَه بصفت ــك وح ــالم، وأن للملِ ــوان المظ ــاء دي ــة قض ــا لرَقاب خاضعً
ــر بالنظــر في بعــض  ة أن يأمُ ــة الســعوديَّ ــة في المملكــة العربيَّ ــلطة القضائيَّ للسُّ
بتطبيــق  المتعلِّقــة  القــرارات  وأمــا  الســيادة،  بأعــال  المتعلِّقــة  المنازعــات 

أحــكام أوامر الطوارئ فهــي خاضعة لرَقابة قضاء ديوان المظالم.

بــة عــى إعــان حالــة الطــوارئ: تنظيــم ممارســة  * مــن أهــم الآثــار المترتِّ
واســعة  سُــلطات  ومَنـْـح  ــة،  العامَّ للمصلحــة  وفقًــا  ــات  والحريَّ الحقــوق 
ــد مــا يُنــرَ فيهــا، ثــم  ــط وســائل الإعــام، وتقيي ــة، وضَبْ للجهــات المختصَّ

دة للمخالفين لأحكام نظام الطوارئ وأوامره. فَــرْض الجزاءات المحــدَّ

ــز نظــام الطــوارئ برســمه صــورة متوازِنــة جَمعَــت مــا بــنَْ التأكيــد  * تميَّ
ــا في  ــوص عليه ــن، والمنص ــراد والمعني ــات للأف ــوق والحريَّ ــة الحق ــى حماي ع
الحقــوق  هــذه  لتنظيــم  الُمثْــىَ  والإجــراءات  للحكــم،  الأســاسي  النظــام 
ــات -أثنــاء الحــدث الطــارئ- مــعَ احتفــاظ المتــرر بحقــه الكامــل  والحريَّ
اءَ إخــال القائمــن بتنفيــذ أوامــر الطــوارئ  في المطالبــة بالتعويــض جــرَّ
للمســاءلة  وخضوعهــم  النظــام،  أحــكام  وَفــقَ  بهــم  المنوطــة  بأعمالهــم 

المدنيَّة والجزائيَّة.

بــة عــى إعــان حالــة الطــوارئ في الفقــه مندرِجــة  * أن الآثــار المترتِّ
تَــن همــا: حقــوق الإنســان، وتقييــد المبــاح، فأمــا حقــوق  تحــت مســألتَين مهمَّ
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ــد  ــذ مولِ ــت بهــا الشريعــة الإســاميَّة وحََمَتْهــا ورَعَتْهــا من الإنســان فقــد اعتَنَ
الإنســان وحتــى بعــدَ مماتــه، وقــد انطلقــت مــن مبــدأ تكريــم الله -عــزَّ 
ــاح؛  ــد المب ــا تقيي ــات، وأم ــائر المخلوق ــى س ــه ع ــي آدم، وتَفْضيل - لبن ــلَّ وج
ــة الشــارع الحكيــم في  فقــد جعــل لــولي الأمــر سُــلطة في ذلــك، اســتنادًا لأدلَّ

ــنة. إباحة ذلك وَفقًا لنصوص الكتاب والسُّ

وأما ما أُوصِِي به فيُمكن أن أُقســمه إلى الآتي:

1- توصيــات تتعلَّق بنظام الطوارئ وهي:

- النــص صراحــةً، وبيــان الفــارق بــنَْ إعــان حالــة الطــوارئ، وكونهــا 
ــذة  ــراءات المتَّخَ ــوارئ والإج ــر الط ــنَْ أوام ــيادة، وب ــال الس ــن أع ــاً م عم

بناءً عليها، وكونهــا خاضعةً لرَقابة القضاء.

بــة عــى ذلــك،  ــة لمعرفــة الأحــكام المترتِّ - إضافــة بعــض التعاريــف المهمَّ
ــة والــواردة في المــادة )15(؛ حيــث إن النظــام  مثــل: تعريــف الجهــات الخاصَّ

ة فقط. في المــادة )1( اكتفــى بتعريف الجهات العامَّ

ــادة )31(؛ حيــث إن  ــا ورَد في الم ــل م ــواد مث - إعــادة صياغــة بعــض الم
المــادة بهــذه الصياغــة موهِِمــة قليــاً، وأقــرِحُ أن تكــون الصياغــة عــى النحــو 
ــذا  ــب ه ــخص بموجِ ــة لأي ش ض ــة والمفوَّ ل ــات المخوَّ ــدُّ الصلاحي الآتي »تُعَ
النظــام، أو أوامــره مضافــةً لصلاحياتــه الأخــرى المنصــوص عليهــا بموجِــب 
أحــكام نظــام أو لائحــة أخــرى معمــول بهــا، مــا لم يَنـُـصَّ أمــرُ الطــوارئ عــى 

خلاف ذلك«.
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ن: ة لهذا النظام تتضمَّ 2- إصــدار لائحــة تنفيذيَّ

- بيان بعض المصطلحات الواردة في النظام مثل: الحوادث البيولوجيَّة، 
والحروب الإلكترونيَّة والسيبرانيَّة، والحروب البيولوجيَّة، وغيرها.

ــكام  ــة أح ــم مخالف ــر في جرائ ــذة للنظ ــة المتَّخَ ــراءات الخاصَّ ــان الإج - بي
النظام، وأوامر الطوارئ.

ــة بتقديــر التعويــض، وضوابــط  م أمــام اللجــان المختصَّ - آليَّــة التقــدُّ
ر مــن الإجــراءات  ه، وتــَّر التقديــر للقيــام بالتعويــض العــادل لَمــن اســتحقَّ

المتَّخَــذة بموجِب أوامر الطوارئ.

ــة للقواعــد والضوابــط التــي تصــدُر وتهــدِف لمعالجــة أثــر  - الأطُُــر العامَّ
الســلبيَّة  الآثــار  مــن  للحــد  أو  والالتزامــات،  العقــود  تنفيــذ  ر  تعــذُّ

عنها. الناشئة 

قــة بالباحثين والمهتمين. 3- التوصيات المتعلِّ

أُوصي الباحثــن والمهتمــن بــرورة تنــاوُل هــذا الموضــوع، لا ســيَّما وأن 
ــن  ــةً م ــا ودراس ــه بحثً ــاوُل جزئيَّات ــة لتن ــه ماسَّ ــة في ــث، والحاج ــام حدي النظ
فــن، وخِدْمــةً  ــة الكتُــب والمؤلِّ شــق نظامــي إداري، وآخــر جنائــي؛ نظــرًا لقِلَّ

النظاميَّة. للمكتبة 

ــأً  ــدَه، وإن كان خط ــن الله وح ــا فمِ ــإنْ كان صوابً ــتُ، ف ــا قل ــتُ م ــد قل ق
ــقُ، وهــو الهــادي إلى ســواء الســبيل،  فمِــن نَفْــي والشــيطان، واللهُ الموفِّ
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ــه ومَــن تَبعَِهــم  ــدٍ وعــى آلِــه وصَحْبِ وصَــىَّ اللهُ وســلَّمَ وبــارَكَ عــى نبينــا محمَّ
بإحسانٍ إلى يوم الدين.
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ثبــت المصادر والمراجع

أولًًا: المصادر:

1- القرآن الكريم:
ــن القرطبــي )671هـــ(،  ــن أحمــد شــمس الدي ــد ب ــد الله محمَّ ــو عب القرطبــي، أب 	-
الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد الــردوفي، وإبراهيــم أطفيــش، الطبعــة 

الثانيــة 1384هـ، دار الكتب المصرية - القاهرة.
ــد الله )المتــوفى: 1376هـــ(، تيســر  ــن نــاصر بــن عب ــد الرحمــن ب الســعدي، عب 	-
معــا  بــن  الرحمــن  عبــد  تحقيــق:  المنــان،  كلام  تفســر  في  الرحمــن  الكريــم 

اللويحق، الطبعة الأولى 1420هـ -2000 م، مؤسســة الرســالة.

ة: نة النبويَّ 2- السُّ
مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى:  	-
261هـــ(، المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله 

ــد فؤاد عبــد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت. صلى الله عليه وسلم، تحقيــق: محمَّ
ــد بــن أحمــد بــن حجــر  ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمَّ 	-
ــادل  ــق: ع ــة، تحقي ــز الصحاب ــة في تميي ــوفى: 852هـــ(، الإصاب ــقلاني )المت العس
ــة الأولى - 1415هـــ، دار  ــوض، الطبع ــد مع ــي محمَّ ــود وع ــد الموج ــد عب أحم

الكتــب العلمية - بيروت.
المــزي، يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف، أبــو الحجــاج، جمــال الديــن ابــن  	-
ــد القُضاعــي الكلبــي المــزي )المتــوفى: 742هـــ(، تهذيــب الكــال  الزكــي أبي محمَّ
في أســاء الرجــال، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، الطبعــة: الأولى، 1400 

- 1980م، مؤسســة الرسالة - بيروت.
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3- اللغة العربيَّة:
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد )ت170هـــ(، كتــاب العــن، ترتيــب وتحقيــق:  	-
الكتــب  دار  1424هـــ-2003م،  الأولى،  الطبعــة  هنــداوي،  الحميــد  عبــد 

العلمية - بيروت.
ــد بــن يعقــوب )817هـــ(، القامــوس المحيــط،  الفيروزآبــادي، مجــد الديــن محمَّ 	-
الثامنــة،  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق: 

1426هـ-2005م، مؤسسة الرسالة.

4- كتب الفقه الإســامي:
المنــوفي عــي بــن خلــف )857-939هـــ(، كفايــة الطالــب الربــاني عــى رســالة  	-
ــدي  ــد حم ــق: أحم ــدوي، تحقي ــية الع ــش حاش ــرواني، وبالهام ــد الق ــن أبي زي اب

إمام، الطبعة الأولى، 1409هـ-1989م.
ــد بــن إدريــس الشــافعي )204هـــ(، الأمُ،  الشــافعي، أبــو عبــد الله بــن محمَّ 	-

1410هـــ-1990م، دار المعرفة - بيروت.
ــد  ــد )ت505هـــ(، المســتصفى، تحقيــق: محمَّ ــد بــن محمَّ الغــزالي، أبــو حامــد محمَّ 	-

عبد الســام عبد الشافي، الطبعة الأولى، 1413هـ.
الــدوسري، مســلم بــن محمــد بــن ماجــد، الممتــع في القواعــد الفقهيــة، الطبعــة  	-

الأولى، 1428هـــ، دار زدني - الرياض.

5- الأوامــر والأنظمة واللوائح والقرارات:
الملكــي رقــم أ/90، وتاريــخ  النظــام الأســاسي للحكــم، الصــادر بالأمــر  	-

1412/8/27هـ.
الأمــر الملكي رقم )أ/146(، وتاريخ 28- 07- 1441هـ. 	-

الأمــر الملكي رقم )1026(، وتاريخ 05-01-1443هـ. 	-
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الأمــر الملكي رقم )32601(، وتاريخ 24-05-1443هـ. 	-

الأمر الســامي رقم )10446(، وتاريخ 25-02-1443هـ. 	-

الأمر الســامي رقم )31698(، وتاريخ 20-05-1443هـ. 	-

الأمر الســامي رقم )32609(، وتاريخ 24-05-1443هـ. 	-

الــوزراء رقــم )296(، وتاريــخ 1446/04/12هـــ بتنظيــم  قــرار مجلــس  	-
»الهيئــة الوطنية لإدارة الطوارئ لعام 1446هـ«.

ة، الصــادرة بقــرار مجلــس  السياســة الإعلاميــة في المملكــة العربيَّــة الســعوديَّ 	-
الــوزراء رقم )169( وتاريخ 1402/10/20هـ.

وتاريــخ  )م/56(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  ــة،  العامَّ النيابــة  نظــام  	-
1409/10/24هـ.

الصــادر  وإفشــائها،  السريــة  والمعلومــات  الوثائــق  نــر  عقوبــات  نظــام  	-
بالمرســوم الملكي رقم )م/35( وتاريخ 1432/05/08هـ.

ــخ  ــم )م/1( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة، الص ــات الشرعي ــام المرافع نظ 	-
22 /1435/1هـ.

ــم )م/3(  ــوان المظــالم، الصــادر بالمرســوم الملكــي رق ــام دي نظــام المرافعــات أم 	-
وتاريخ 22 /1435/1هـ.

ــم )م/33(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــموع، الص ــي والمس ــام المرئ ــام الإع نظ 	-
وتاريخ 1439/03/25هـ.

قــة بتطبيــق أحــكام أوامــر الطوارئ،  قواعــد نظــر دعــاوى إلغــاء القــرارات المتعلِّ 	-
وتاريــخ   )108090( رقــم  الإداري  القضــاء  مجلــس  بقــرار  الصــادرة 

1446/12/29هـ.



69
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الطوار ةلمتعلقة بحالا الأحكام

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

6- أخرى:
المــري رقــم )162(، لســنة 1958م وتعديلاتــه لســنة  الطــوارئ  قانــون  	-

2020م.

ثانيًا: المراجع:

1- الكتب:
ــم  ــن قي ــروف باب ــوب المع ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــد الله محمَّ ــو عب ــم، أب ــن القي اب 	-

الجوزية، )المتوفى: 751 هـ(:
ــه  ج أحاديث ــه وخــرَّ ــق علي ــه وعلَّ م ل أ- إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، قــدَّ 	
وآثــاره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، الطبعــة الأولى، 1423 هـــ، 

ة. دار ابــن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربيَّة الســعوديَّ
ب- الطــرق الحكمية، بــدون طبعة، مكتبة دار البيان. 	

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســاميَّة، الموســوعة الفقهيــة، الكويــت، الطبعــة  	-
الأولى، 1433هـ-2012م.

الشــهير  الغرناطــي  اللخمــي  ــد  محمَّ بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي،  	-
ــن  ــهور ب ــدة مش ــو عبي ــق: أب ــات، تحقي ــوفى: 790هـــ(، الموافق ــاطبي )المت بالش

حســن آل ســلمان، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م، دار ابن عفان.
التركــي، عبــد الله بــن عبــد المحســن بــن عبــد الرحمــن التركــي، حقــوق الإنســان  	-
في الإســام، الطبعة: الأولى، 1419هـ، وزارة الشــؤون الإســاميَّة والأوقاف 

والدعوة والإرشــاد - المملكة العربيَّة السعوديَّة.
ــه -  ــه - أنواع ــان )حقيقت ــاب، الاستحس ــد الوه ــن عب ــوب ب ــن، يعق الباحس 	-

حجيتــه - تطبيقاته المعاصرة( الطبعة الأولى، 1428هـ، مكتبة الرشــد.
د صدقي بن أحمد: البورنــو، محمَّ 	-
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أ- موســوعة القواعد الفقهيــة، الطبعة الأولى، 1418هـ، مكتبة التوبة. 	
ــة، 1416هـــ- ــة الرابع ــة، الطبع ــه الكلي ــد الفق ــاح قواع ــز في إيض ب- الوجي 	

1996م، مؤسســة الرسالة، بيروت - لبنان.
عطــوة، عبــد العــال أحمــد، المدخــل إلى السياســة الشرعيَّــة، الطبعــة الأولى،  	-

د بن ســعود الإســاميَّة. 1414هـ - 1993م، جامعة الإمام محمَّ
ابــن شــلهوب، عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز، النظــام الدســتوري في المملكــة  	-
ة بــنَْ الشريعــة الإســاميَّة والقانــون المقــارن، الطبعــة الثالثــة،  العربيَّــة الســعوديَّ

1433هـ-2012م، مطبعة ســفير، الرياض.
ــلطة أمــام  ــد ســليمان، نظريــة التعســف في اســتعمال السُّ الطــاوي، ســليمان محمَّ 	-
والثقافــة،  النــر  دار  1950م،  القضائيــة،  والمحاكــم  الدولــة  مجلــس 

الإسكندرية، مؤسسة الرسالة.
ــد بــن عــي، أصــول الأنظمــة الســعودية،  ــد عــواد، القــرني، محمَّ الأحمــدي، محمَّ 	-

الطبعة الثانيــة، 1446هـ، مكتبة المتنبي.
البري، زكريا، حقوق الإنســان في الإســام، بدون طبعة، بدون دار. 	-

ــان في  ــوق الإنس ــوعة حق ــز، موس ــد العزي ــن عب ــد ب ــن محمَّ ــان ب ــوزان، عدن ال 	-
ة، الطبعة الأولى، 1425هـ. الإســام وســاتها في المملكة العربيَّة السعوديَّ

ــد بــن عبــد العزيــز، وابــن ســعيد، عصــام  ــد نســيب، والجربــاء، محمَّ أرزقــي، محمَّ 	-
بــن ســعد، القانــون الدســتوري الســعودي )دراســة قانونيَّــة تطبيقيَّــة(، الطبعــة 

الأولى، 1432هـــ، مكتبة القانون والاقتصاد.
الــكلاب، مريــد بــن يوســف، مبــادئ القانــون الدســتوري والعلــوم السياســيَّة،  	-

الطبعــة الأولى، 2018م، المركــز القومي للإصدارات القانونيَّة.
الجديــد،  القضائــي  التنظيــم  شرح  في  الوســيط  صالــح،  أحمــد  مخلــوف،  	-

ة. 1434هـ-2013م، معهد الإدارة العامَّ
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كيرة، حســن، المدخل إلى القانون، 1969م، منشــأة المعارف. 	-
الأولى،  الطبعــة  القانــون،  نظريــة  المدخــل في  الســام، ســعيد ســعد،  عبــد  	-

2002م، جامعة المنوفية.
ة، 2005م، دار الجامعة الجديدة. ســلطان، أنور، المبــادئ القانونيَّة العامَّ 	-

ــة وتطبيقاتهــا  ــد، القضــاء الإداري في المنازعــات الإداري الجيــالي، الديــن بوزي 	-
ة، 1440هـ، دار الكتاب الجامعي. في المملكــة العربيَّة الســعوديَّ

مجاهــد، الســيد، الحــرب البيولوجيــة )دراســة في الحــرب البيولوجيــة(، الطبعــة  	-
الأولى، 2020م.

2- الدوريَّات والرســائل العلميَّة:
الشــيخ، بســام حــازم عبــد المجيــد، سُــلطة رئيــس الدولــة في إعــان حالــة  	-
القانونيَّــة  للعلــوم  القانــون  كليــة  مجلــة  المقارنــة،  الدســاتير  في  الطــوارئ 

والسياســيَّة، جامعة كركوك، العدد )37(، المجلد )10، 2021م(.
مــدني، أمــن مكــي، حالــة الطــوارئ وحقــوق الإنســان، المجلــة العربيــة لحقــوق  	-

الإنسان، العدد )1(، 1994م.
أبــو الخــر، الســيد مصطفــى أحمــد، الأســاس القانــوني لحالــة الطــوارئ في  	-
القانونيَّــة  المنــارة للدراســات  الدوليــة، مجلــة  الدســاتير والصكــوك  بعــض 

والإدارية، عدد خاص، 2020م.
ــلطة في النظــام الأســاسي  آل ســعود، عبــد العزيــز بــن ســطام، مصــدر السُّ 	-
للعلــوم  الســعودية  الجمعيــة  الشرعيَّــة،  السياســة  منظــور  مــن  للحكــم 

السياســيَّة، جامعة الملك سعود.
ــد، ســد الذرائــع وعلاقتهــا بمقاصــد الشريعــة،  ــد بــن ســعد بــن محمَّ المقــرن، محمَّ 	-

مجلــة العدل، وزارة العدل، العدد )41(، 1430هـ.
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ــة،  ــد، المصلحــة المرســلة وتطبيقاتهــا المعــاصرة، مجلــة خاصَّ صالــح، عبــد الله محمَّ 	-
جامعة دمشــق، العدد )1(، المجلد )16(، 2000م.

الظاهــري، لمــى عــي، والعكيــي، عــي مجيــد، مــدى دســتورية قانــون الطــوارئ،  	-
 ،)9( المجلــد   ،)29  ،30( العــدد  المســتنصرية،  الجامعــة  الحقــوق،  مجلــة 

2017م.
ــوارئ  ــي الط ــل حالت ــة في ظ ــات العامَّ ــوق والحريَّ ــد الحق ــل، تقي ــة، بركاي رضي 	-
ــة الأســتاذ الباحــث للدراســات  ــري، مجل ــوني الجزائ والحصــار في النظــام القان

القانونيَّة والسياسيَّة، 2018م.
ــذوره  ــاح: ج ــد المب ــود، تقيي ــد محم ــوش، محمَّ ــن، والعم ــعدية حس ــان، س عث 	-
ــون،  ــوم الشريعــة والقان ــة دراســات عل ــة، مجل ــة وضوابطــه المقاصدي الأصولي

العــدد )2(، المجلد )47(، 2020م.
ــة  ــوارئ ودور الرقاب ــة الط ــل، حال ــر فيص ــح، ماه ــد، وصال ــد حم ــرج، ماج ف 	-
ــة،  ــوم القانونيَّ ــن للعل ــة النهري ــة(، مجل ــة مقارن ــا )دراس ــى أعماله ــة ع القضائي

العدد )4(، الجزء )2(، 2017م.
ميريــام، أكــرور، نظــام حالــة الطــوارئ في القانــون الفرنــي، العــدد )1(،  	-

المجلد )58(، 2021م.
ــد، حــدود سُــلطة الإدارة في إعــان حالــة الطــوارئ  الموصــي، منــى ريــاض محمَّ 	-
)دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة الــرق الأوســط، 

الأردن، 2021م.
الجيــالي، الديــن بوزيــد، أعــال الســيادة ومبــدأ المشروعيــة وتطبيقاتهــا في  	-
المملكــة »دراســة مقارنــة«، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، العــدد )1(، الحقــوق 

والعلوم السياســيَّة، المجلد )25(، 2013م - 1434هـ.
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ثالثًا: المواقع الإلكترونيَّة:
.https://ncar.gov.sa المركــز الوطني للوثائق والمحفوظات 	-

https://nezams.com »محرك البحث »نظام 	-
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.asp المكتبة الرقمية الســعودية 	-

https://www.spa.gov.sa )وكالة الأنباء الســعودية )واس 	-
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx ة وزارة الصحَّ 	-

https://www.moi.gov.sa وزارة الداخليَّة 	-
https://www.haj.gov.sa/Home وزارة الحج والعمرة 	-

https://www.mof.gov.sa وزارة الماليَّة 	-

https://ncar.gov.sa/
https://nezams.com/
https://www.spa.gov.sa/
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
https://www.haj.gov.sa/Home
https://www.mof.gov.sa/
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الإلزام القضائي للزوج بالخلع
دراسة فقهية

د. راشد بن سعود الراشد العميري
الأستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله

كلية الشريعة، جامعة الكويت

العدد الرابع والأربعون | محرم 1448هـ | يوليو 2026م
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المقدمة

ــه مــلء الســاوات  ــاركًا في ــا مب ــرًا طيبً الحمــد لله رب العالمــن، حمــدًا كث
والأرضــن، وصــى الله وســلم عــى إمــام المتقــن، محمــد عبــده ورســوله إلى 
المكلفــن، ورضي عــن آلــه الأقربــن، وأصحابــه، خــر الأمــم أجمعــن، 

أما بعد:

فيُعــد الخلــع أحــد صــور الفرقــة بــن الزوجــن في الشريعــة الإســامية، 
ويجــري كــا هــو مشــهور باتفــاق بينهــا، حيــث تفتــدي الزوجــة نفســها 
ــدول  ــة في ال ــة القانوني ــور الأنظم ــع تط ــا، وم ــه لزوجه ــوض تبذل ــل ع مقاب
العربيــة بــرزت تشريعــات أهــدرت حــق الــزوج في الامتنــاع عــن الاســتجابة 
ــا،  ــك قضائيً ــه بذل ــق إلزام ــن طري ــك ع ــع، وذل ــه للخل ــا دعت ــه إذا م لزوجت

وجرت نســبة هذا المسلك للشريعة.

فأضحــى مــن الــازم البحــث في تــراث الفقهــاء للتحقــق مــن اجتهاداتهم 
ــاول  ــة لتتن ــذه الدراس ــت ه ــع، فأت ــة بالخل ــة الفرق ــاضي في حال ــلطة الق في س
مــن الخلــع هــذه المســألة فحســب، فلــن يجــري تنــاول قضايــا أخــرى مختلــف 
فيهــا، مثــل مشروعيــة الخلــع بأكثــر ممــا مَهَــر الــزوج زوجتــه، أو الخــاف في 

طبيعة الخلع: أهو فســخ أم طلاق؟ أو غير ذلك.

البحث: مشكلة 

تســعى الدراسة للإجابة عن هذه الأسئلة:

- هــل للقاضي دور في الخلع؟
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- هــل يملــك القاضي أن يقضي بالخلع دون رضا الزوج؟

ــال إصرار  ــع في ح ــاء بالخل ــن القض ــاع ع ــاضي الامتن ــك الق ــل يمل - ه
الزوجة على إيقاعه؟

السابقة: الدراسات 

ــي تناولــت المســألة في ثناياهــا إلى  ــا كتــب الفقــه المتقدمــة الت وإذا تجاوزن
ــكل  ــع بش ــكام الخل ــاول أح ــا يتن ــد بعضه ــا نج ــاصرة، فإنن ــات المع الدراس
عــام، إمــا تحديــدًا مثــل: »أحــكام الخلــع في الشريعــة الإســامية« لعامــر 
ــكام  ــل في أح ــل: »المفص ــة مث ــكام الزوجي ــن أح ــا ضم ــاري، أو يتناوله الزيب
المــرأة والبيــت المســلم« لعبــد الكريــم زيــدان، ولا نجــد فيهــا إشــارة إلى 

مســألة سلطة القاضي في الإلزام بالخلع.

ــع  ــزام بالخل ــاضي في الإل ــلطة الق ــت س ــرى تناول ــات أخ ــد دراس وتوج
تحديدًا، مثل:

- الخلــع كآليــة مــن آليــات فــك الرابطــة الزوجيــة، لمريــم ســعيود، مجلــة 
ــدد 1،  ــد 2، ع ــر، مجل ــة، أدرار، الجزائ ــد دراي ــة أحم ــة، جامع ــة والتنمي التربي

مارس 2023م.

الزوجيـة عـن طريـق الخلـع، لصافـة  الرابطـة  الزوجـة في إنهـاء  إرادة   -
خيرة، مجلـة القانـون: المجتمـع والسـلطة، جامعـة وهـران 2 محمـد بـن أحمد، 

كليـة الحقوق والعلوم السياسـية، الجزائر، مجلد 11، عدد 2، 2022م.
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أشــارتا فيهــا إلى قوانــن مجموعــة مــن الــدول العربيــة، لكــنّ الدراســتين 
لا تشــبعان غليل الباحث في الجانب الفقهي.

وقــد تميــزت هــذه الدراســة بالتركيــز عــى الجانــب الفقهــي باســتقراء مــا 
ــة،  ــة الحديث ــة البحــث، مــع الإشــارة إلى الاجتهــادات التشريعي يتعلــق بقضي

ومــدى توافقها مع التراث الفقهي.

البحث: منهج 

ويكتب فيها التالي:

ــة،  ــع في البحــوث الشرعي التزمــت في هــذا البحــث المنهــج العلمــي المتب
ومن أبرز ملامحه:

ــا، مــن الأقــدم،  1. الاعتــاد عــى المصــادر الأصليــة، مــع ترتيبهــا تاريخيً
عند ذكرها في نســق واحد في هامش البحث.

2. عزو الآيات لســورها، مع بيان أرقامها في صلب البحث.

3. تخريـج الأحاديـث من كتب السـنة، فـإن كان الحديـث في الصحيحين 
اكتفيـت بتخريجه منهما. 

4. عــزو نصــوص العلماء لكتبهم، فــإن لم يمكن فللأقرب زمنا لهم.

5. الاكتفاء بذكر المعلومات التفصيلية لمصادر البحث في ثبت المصادر.

6. الاكتفــاء بذكــر ســنة الوفــاة للأعــام الــوارد ذكرهــم في البحــث عنــد 
الإشــارة لهم أول مرة، عدا الصحابة ورجال الأســانيد.
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خطة البحث:

مــع  البحــث وخطتــه  البحــث عــى مقدمــة تحــوي مشــكلة  اشــتمل 
ــي  ــرات الت ــف التغ ــى وص ــتمل ع ــد يش ــابقة، وتمهي ــات س ــارة لدراس الإش
حصلــت مؤخــرًا في بعــض تشريعــات الــدول العربيــة بشــأن طبيعــة الخلــع، 
بهــا،  الإحاطــة  مــن  موضوعــه  لفهــم  بــد  ولا  للبحــث  الدافــع  هــي  إذ 

ومبحثــن، وخاتمــة فيها أبرز نتائج البحــث، وتفصيل المبحثين كالتالي:

المبحــث الأول: في حقيقة الخلع ومشروعيته:

ــن أهــل  ــه ب ــع بدراســة تطــور دلالت ــول الخل ــر مدل المطلــب الأول: تحري
اللغة وأهل الفقه.

المطلــب الثاني: دليل مشروعية الخلُع.

المبحــث الثاني: دور القاضي في الخلع:

المطلــب الأول: مســألة اشــراط حضــور القــاضي الخلــع مــع الزوجــن 
لترتب آثاره.

المطلــب الثاني: مســألة إلزام القاضي الــزوج بالخلع عند الترافع إليه.
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تمهيد

ــم  ــد قائ ــع عق ــى أن الخل ــامية ع ــاد الإس ــي في الب ــل القضائ كان العم
عــى الــراضي بــن الزوجــن، حتــى أصــدرت مــر في مطلــع الألفيــة 
ــإرادة  ــر- ب ــع الأم ــا -في واق ــل قضائيً ــع يحص ــل الخل ــا جع ــاً تشريعيً تعدي
الزوجــة المنفــردة، إذ جعــل التشريــع دور القــاضي إجرائيًــا عنــد نظــره طلــب 
مراجعــة  منهــا  الغــرض  إجــراءات  يبــدأ سلســلة  فهــو  الخلــع،  الزوجــة 
ــة هــذه الإجــراءات لا يملــك القــاضي ســوى  الزوجــة قرارهــا، لكــن بنهاي

إجابــة طلبها بالتفريق إذا أصرت عليه.

ويتبــن ذلــك بوضــوح مــن تصريــح ممثلــة مــر في إحــدى لجــان الأمــم 
التــي  بالقوانــن والتشريعــات  اللجنــة  الممثلــة  »أبلغــت  المتحــدة، حيــث 
ــل،  ــرأة والرج ــن الم ــز ب ــى التميي ــاء ع ــة إلى القض ــرًا، والرامي ــذت مؤخ اتخ
ومــن بينها:...القانــون رقــم )1( لعــام 2000م الــذي دخــل حيــز النفــاذ في 
ــمّ ســنهّ بعــد فــرة 10 ســنوات مــن التشــاور،  1 آذار/مــارس 2000م، وت
ــق  ــن طري ــردة، ع ــا المنف ــاق برغبته ــع أو الط ــق بالخل ــرأة الح ــح الم ــو يمن وه

فســخ عقد الزوجية، دون الحاجة إلى إثبات تعرضها للأذى«))).

وتنــص المــادة )20( مــن القانــون المشــار إليــه -الصــادر في شــأن تنظيــم 
بعــض أوضــاع وإجــراءات التقــاضي في مســائل الأحــوال الشــخصية- عــى 
أن »للزوجــن أن يتراضيــا فيــا بينهــا عــى الخلــع، فــان لم يتراضيــا عليــه 

الأمــم المتحــدة: تقرير اللجنة المعنيــة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 39. 	(((
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زوجهــا  وخالعــت  نفســها  وافتــدت  بطلبــه  دعواهــا  الزوجــة  وأقامــت 
ــه الصــداق الــذي  ــة وردت علي ــة الشرعي ــع حقوقهــا المالي ــازل عــن جمي بالتن
دفعــه لهــا حكمــت المحكمــة بتطليقهــا عليــه، ولا تحكــم المحكمــة بالتطليــق 
ــع إلا بعــد محاولــة الصلــح بــن الزوجــن، وندبهــا لحكمــن لمــوالاة  للخل
مســاعي الصلــح بينهــا خــال مــدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر...وبعد أن تقــرر 
الزوجــة صراحــة أنهــا تبغــض الحيــاة مــع زوجهــا، وأنــه لا ســبيل لاســتمرار 

الحياة الزوجية بينهما وتخشــى ألا تقيم حدود الله بســبب هذا البغض«.

فــإن الجزائــر  التشريعيــة  تغــر الإرادة  الســابقة في  وإذا كانــت مــر 
ســبقتها في تغــر المــزاج القضائــي لتفســر نصــوص تشريعاتهــا نحــو الاتجــاه 
إلى جعــل الخلــع حقًــا للمــرأة كــا الطــاق حــق للرجــل، قبــل أن تتبــع مــر 

في تغيير تشريعاتها في هذا الشــأن.

ــري لســنة 1984م  ــون الأسرة الجزائ ــادة )54( مــن قان ــث تنــص الم حي
ــم الاتفــاق  ــه »يجــوز للزوجــة أن تخالــع نفســها مــن زوجهــا عــى مــال يت بأن
ــا لا يتجــاوز قيمــة صــداق  ــا عــى شيء يحكــم القــاضي ب ــإن لم يتفق ــه، ف علي

المثل وقت الحكم«.

ــم إلا  ــع لا يت ــادة أن الخل وكان توجــه القضــاء لديهــم في تفســر هــذه الم
ــخ  ــادر بتاري ــا الص ــة العلي ــرار المحكم ــاء في ق ــث ج ــن، حي ــاق الزوج باتف
ــع  ــزوج للخل ــول ال ــاء أن قب ــا وقض ــرر فقهً ــن المق 1988/11/21م أن »م
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أمــر وجــوبي، وأن ليــس للقــاضي ســلطة مخالعــة الزوجــن دون رضــا الزوج، 
ومــن ثــم فإن القضاء بما يخالف هذا المبــدأ يعد مخالفًا لأحكام الفقه«))).

إلا أن توجــه المحكمــة العليــا في تفســر المــادة )54( تغير في التســعينيات، 
إذ نصــت في قرارهــا الصــادر بتاريــخ 1996/07/30م عــى أنــه »مــن 
ــه الشريعــة الإســامية للزوجــة  ــا أن الخلــع حــق خوّلت ــا وشرعً المقــرر قانونً
لفــك رابطــة الزوجيــة عنــد الاقتضــاء، وليــس عقــدًا رضائيًــا، ومــن ثــم فــإن 
قضــاة الموضــوع لـــاّ قضــوا في قضيــة الحــال بفــك الرابطــة الزوجيــة خلعًــا، 
وحفــظ حــق الــزوج في التعويــض رغــم تمســكه بالرجــوع، فإنهــم بقضائهــم 
ــادة  ــكام الم ــوا أح ــامية، ولم يخالف ــة الإس ــادئ الشريع ــوا مب ــوا طبّق ــا فعَل ك

)54( من قانون الأسرة«))).

ويظهــر جليّــا أنهــم بقرارهــم الأخــر لم يعيــدوا تفســر المــادة )54( 
فحســب، بــل إنهــم نســبوا للشريعــة أمــرًا مناقضًا لمــا نســبوه لهــا في الثمانينيات، 
ومــن نافلــة القــول إنهــم لم يســتدلوا لمــا نســبوه للشريعــة، لا في قرارهــم هــذا، 

ولا في قرارهم السابق.

ثــم صــدر تعديــل تشريعــي للــادة 54 في فبرايــر 2005م، فصــارت 
صيغتهــا على النحو التالي:

»يجــوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفســها بمقابل مالي.

جمــال: قانون الأسرة الجزائري، 196-195. 	(((

جمــال: قانون الأسرة الجزائري، 197-196. 	(((
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ــا لا  ــاضي ب ــم الق ــع يحك ــالي للخل ــل الم ــى المقاب ــان ع ــق الزوج إذا لم يتف
يتجــاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم«.

فأضحــى النــص التشريعــي متوافقًــا مــع العمــل القضائــي صراحــة، بــل 
ــار إرادة الــزوج إلى تهميــش دور القــاضي في إيقــاع  تجــاوز الأمــر إلغــاء اعتب
الخلــع متــى اتجهــت إليــه إرادة الزوجــة، فصــار مــن المتعــارف عليــه أن عملــه 
المتعلــق بإيقــاع الخلــع مقصــور عــى الكشــف عــن إرادة الزوجــة، ثــم الحكــم 
بمقتضاهــا، وهــو المعنــى الــذي صرحــت بــه المحكمــة العليــا في قرارهــا 
الصــادر بتاريــخ 2011/09/15م الــذي نصــت فيــه عــى أن »الخلــع حــق 

إرادي للزوجــة، يقابل حق العصمة للزوج«))).

وقــد حــرص الباحــث في هــذه الدراســة عــى اســتقراء كلام الفقهــاء مــن 
أجل الكشــف عن حقيقة ما نُســب للشريعة في هذا الشأن.

جمــال: قانون الأسرة الجزائري، 193-192. 	(((
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المبحث الأول
فــي بيان حقيقة الخلع ومشــروعيته

أهل  بين  بدراسة تطور دلالته  الخلع  تحرير مدلول  الأول:  المطلب 
اللغة وأهل الفقه:

الــزوج  بــن أحمــد )170هـــ( -أول المعجميــن- خلــع  ذكــر الخليــل 
ــزع، ولم  ــه مــرادف للن ــزد عــى أن ــه ضمــن أمثلــة معنــى الخلــع، فلــم ي زوجت
ــع  ــة الخل ــن حقيق ــزء م ــه ج ــزوج، ولا أن ــوزه ال ــذي يح ــوض ال ــر إلى الع ي
ــد  ــن دري ــن كاب ــن المعجمي ــع م ــرى جم ــذا ج ــى ه ــة)))، وع ــل اللغ ــدى أه ل
)321هـــ( والصاحــب ابــن عبــاد )385هـــ( وابــن ســيدة )485هـــ(، حيــث 

عدّوه طلاقًــا، ولم يفصّلوا في طبيعته))).

ــرب: أن  ــدى الع ــاق ل ــى الط ــن معن ــع ع ــظ الخل ــر في لف ــه التعب ووج
المــرأة إذا تزوجــت صــارت كاللبــاس لزوجهــا وصــار كاللبــاس لهــا، لتــاسّ 
بدنيهــا، فــإذا فارقهــا فإنــه نــزع بدنهــا عــن بدنــه، فيجــري التعبــر عــن ذلــك 

بأنه نزع لباســه وأنها نزعت لباســها اســتعارة، فسمي خلعًا لهذا المعنى))).

وعــرّ عن هذا المعنى امرؤ القيــس الجاهلي في معلقته، بقوله:

الخليل: العين، 118/1، 	(((
ابــن دريــد: جمهــرة اللغــة، 613/1، الصاحــب: المحيــط في اللغــة، 125/1، ابــن  	(((

سيده: المحكم، 139/1.
المصبــاح  الفيومــي:   ،3/10 الحــاوي:  المــاوردي:   ،324 الزاهــر،  الأزهــري:  	(((

المنير، 151.
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خَليقـةٌ منـي  سـاءَتكِ  قَـد  تَـكُ  وإن 
تَنـْسُلِ))) ثيابكِِ  مِن  ثيابي  فَسُـلِّيِّ 

ٻ  ٻ  ٻ  وأشــار لــه النــص القــرآني في قولــه تعــالى: ﴿ٱ 
ٺ﴾ ]البقرة/187[. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ويميــل الباحــث إلى أن إطــاق الخلــع عــى الفرقــة بعــوض إنــا هــو 
اصطــاح فقهــي لم تعهــده العــرب، ولا يعكّــر عــى ذلــك مــا نقلــه العســكري 
)نحــو 395هـــ( عــن عامــر بــن الظــرب الجاهــي، أنــه فــرّق بــن ابنتــه وابــن 

أخيــه وردّ لــه مهره، وأن ذلك أول خلع وقع.

لــدى  بيــان أن الصــورة الموصوفــة بالخلــع  نقلــه ســوى  فيــا  فليــس 
الفقهــاء أول مــا وقعــت في الجاهليــة، ولم يبتكرهــا الــرع، وليــس في القصــة 
مــا يقتــي أن العــرب تعارفــوا عــى تســمية الفرقــة بعــوض خلعًــا، بــل إن في 
عبــارة ابــن الظــرب -وإن اســتعمل لفــظ الخلــع- مــا يشــر إلى أن العــوض 
أمــر زائــد عــن الخلــع، إذ قــال لابــن أخيــه: »إن كانــت نفَــرت عنــك مــن غــر 
تنفــر منــك فذلــك الــداءُ الــذي لا دواءَ لــه، وإَّلَّا يكــن وفــاقٌ ففــراقٌ، وأجمــل 
كَ أهلُــكَ مالَــكَ، وقــد خلعتهــا منــك، وأعطيتــك  القبيــح الطــاقُ، ولــن يــرَِ
ــا وخلعًــا، ثــم أشــار إلى أنــه مــع  مهرهــا«)))، فإنــه ســمّى مــا حكــم بــه طلاقً

ذلك سيرد له المهر.

الزوزني: شرح القصائد الســبع، 109. 	(((
العسكري: الأوائل، 75. 	(((
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ويبــدو أن إطــاق الخلــع عــى التفريــق بــن الزوجــن عنــد فرضــه مــن طــرف 
خارجــي اســتعمالٌ يوجــد مــا يشــهد لــه، فبالإضافــة إلى قصــة ابــن الظــرب 
ــا  ــن عليه ــال: »لأحكم ــه ق ــاس رضي الله عنهما أن ــن عب ــب لاب ــه نُس ــد أن ــالفة نج الس
بالخلــع، ثــم لأفرقــن بينهــا«)))، حــن جُعــل حكــاً في الشــقاق بــن عقيــل بــن أبي 
طالــب وامرأتــه فاطمــة بنــت عتبــة، وليــس في قصتهــا مــا يشــر إلى أنهــا عرضــت 

على زوجها فدية.

ولعــل عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه أول مــن نقــل عنــه اســتعمال لفــظ الخلع في 
بامــرأة ناشــز، فوعظهــا فلــم تقبــل، فقــال  فإنــه أُتي  الفرقــة بعــوض،  معنــى 

لزوجهــا: »اخلعها -ويحك- ولو من قُرطها«))).

ونجــد أن الاصطــاح عــى لفــظ الخلــع تعبــرًا عــن هــذا المعنــى اشــتهر بعــده 
ــى  ــذا المعن ــم ه ــأدرج بعضه ــة، ف ــم اللغ ــرب إلى معاج ــى ت ــاء، حت ــدى الفقه ل

أخرجــه ســحنون في المدونــة )54/5( عــن ابــن وهــب مرســا، وأخرجــه عبــد الــرزاق  	(((
متصــا في كتــاب الطــاق، بــاب: الحكمــن )برقــم: 12749(، وليــس فيــه مــن كلام 

ابن عباس ســوى: »لأفرقن بينهما«.
وروايــة ابــن وهــب -بزيــادة لفــظ »الخلــع«- وإن لم يمكــن تصحيحهــا عــن ابــن عبــاس 
عــى طريقــة أهــل الحديــث، إلا أنــه يصلــح الاحتجــاج بهــا مــن جهــة الاســتعمال 
اللغــوي، فعبــد الله بــن وهــب )197هـــ( عــربي عــاش في عصــور الاحتجــاج في اللغــة، 
ــا مــع نســبته ذلــك لابــن عبــاس يفيــد  واســتعماله لفــظ »الخلــع« بمعنــى التفريــق مطلقً

صحة ذلك الاستعمال.
ــتجري  ــا س ــاّم )224هـــ(، ك ــن س ــم ب ــد القاس ــتعمال أبي عبي ــا اس ــك أيضً ــد ذل ويؤي

الإشــارة له لاحقًا، بإذن الله.
بزيــادة عــى صداقهــا  المفتديــة  بــاب:  الطــاق،  كتــاب  الــرزاق: في  أخرجــه عبــد  	(((

)برقم: 12713(.
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ــك  ــه لذل ــن نبّ ــى م ــث ع ــف الباح ــي)))، ولم يق ــاح فقه ــه اصط ــه إلى أن دون تنبي
ســوى الأزهــري )370هـــ(، حيــث نــصّ عــى أن »هــذا معنــى الخلــع لــدى 

الفقهــاء«)))، موضحًا بذلك أنه اســتعمال متأخر لم تعرفه العرب.

ونجدهــم اصطلحــوا عــى تمييــز لفــظ الخلــع بضــمّ خائــه عنــد اســتعماله 
في الفرقــة بــن الزوجين، بينما هي باقية على الفتح في ســائر معانيه))).

فــإذا مــا انتقلنــا إلى الفقهــاء في كتبهــم نجــد أنهــم عــى اختــاف مذاهبهــم 
في العبــارات، وفي تفصيــات أخــرى جزئيــة، إلا أنهــم اتفقــوا عــى قــدر 
ــكاح،  ــرق الن ــن فُ ــواه م ــاّ س ــه ع ــز ب ــع يتمي ــة الخلُ ــن حقيق ــر ع ــرك مع مش

فهــو: فرقــة غير رجعية، مقابل عوض تبذلــه الزوجة لزوجها، بتراضيهما))).

فهــو عقــد معاكــس لعقــد النــكاح، مــن حيــث إن الــزوج يملــك بضــع 
الزوجــة ببذلــه عوضًــا لهــا في النــكاح، أمــا في الخلــع فإنهــا هــي التــي تملــك 

بضعهــا ببذلها عوضًا للزوج))).

انظــر عــى ســبيل المثــال: الجوهــري: الصحــاح، 1205/3، ابــن فــارس: معجــم  	(((
مقاييــس اللغة، 209/2، الفيروزابادي، القاموس، 713.

الأزهري: تهذيب اللغة، 164/1. 	(((
ــادي،  ــر، 151، الفيروزاب ــاح المن ــي: المصب ــاح، 1205/3، الفيوم ــري: الصح الجوه 	(((

القاموس، 713.
المشــبع،  التنقيــح  المــرداوي:   ،268-267/2 الحقائــق،  تبيــن  الزيلعــي:  انظــر:  	(((
شرح  الخــرشي:   ،263-262/3 المحتــاج،  مغنــي  الشربينــي:   ،233-231/2

الخرشي، 11/4.
الرصّــاع: شرح حدود ابــن عرفة، 275، ابن الهمام: فتح القدير، 202/3. 	(((
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ــم  ــى الرغ ــى ع ــذا المعن ــم في ه ــع لديه ــظ الخل ــتهار لف ــت اش ــن اللاف وم
ــى  ــذا المعن ــن ه ــرّ ع ــارع ع ــع أن الش ــه، م ــي ب ــصّ شرع ــدم ورود ن ــن ع م

بلفــظ آخــر ينــدر اســتعمالهم لــه، وهــو الافتــداء)))، إذ قــال تعــالى: ﴿ۅ 
ولعــل  ]البقــرة/229[،  ئا﴾  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ــة اســتعمالهم لــه في هــذا المعنــى أنــه يشــرك مــع أنــواع أخــرى  الســبب في قلّ
مــن الافتــداء، كلّهــا وردت في كتــاب الله، كافتــداء الأسرى، وفديــة الإفطــار 
آثــروا  فلعلّهــم  الإحــرام)))،  انتهــاك محظــورات  وفديــة  بنهــار رمضــان، 

التعبــر عــن هذا المعنى بلفظ اصطلاحــي ينفرد به دفعًا للالتباس.

المطلب الثاني: دليل مشروعية الخُلع:

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ودليلــه مــن الكتــاب قولــه تعــالى: ﴿ے 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ئا﴾ ]البقرة/229[))). ئا  ى 
الأزهــري: الزاهر، 323، الماوردي: الحاوي: 3/10. 	(((

انظر: محمد/4، البقرة/184، 196. 	(((
ــاني:  ــاوي: 3/10، المرغين ــاوردي: الح ــة، 589/1، الم ــاب: المعون ــد الوه ــاضي عب الق 	(((
)671هـــ(:  القرطبــي  وقــال   ،267/10 المغنــي،  قدامــة:  ابــن   ،199/3 الهدايــة، 
»تمســك بهــذه الآيــة مــن رأى اختصــاص الخلــع بحالــة الشــقاق والــرر، وأنــه شرط 
ــتكاء  ــر اش ــن غ ــع م ــوز الخل ــه يج ــاء أن ــن الفقه ــور م ــه الجمه ــذي علي في الخلع...وال
ــا، لأن الله  ــة فيه ــا حج ــة ف ــا الآي ــره، وأم ــاري وغ ــث البخ ــه حدي ــا دل علي ضرر، ك
عز وجل لم يذكرهــا عــى جهــة الــرط، وإنــا ذكرهــا لأنــه الغالــب مــن أحــوال الخلــع، 

فخــرج القول على الغالــب« )القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 140/3(.
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ــة  ــه)))، فعــن حبيب أمــا دليلــه مــن الســنة فقصــة ثابــت بــن قيــس وزوجت
بنــت ســهل الأنصــاري أنهــا كانــت تحــت ثابــت بــن قيــس بــن شــاس، وأن 
ــه في  ــد باب ــهل عن ــت س ــة بن ــد حبيب ــح، فوج ــرج إلى الصب ــول الله صلى الله عليه وسلم خ رس
ــا حبيبــة بنــت ســهل،  الغلــس، فقــال رســول الله: »مــن هــذه؟«، فقالــت: أن
ــس  ــن قي ــت ب ــا ولا ثاب ــت: لا أن ــأنك؟«، قال ــا ش ــال: »م ــول الله، ق ــا رس ي
ــول الله صلى الله عليه وسلم:  ــه رس ــال ل ــس ق ــن قي ــت ب ــا ثاب ــاء زوجه ــا ج ــا-، فل -لزوجه
»هــذه حبيبــة بنــت ســهل، قــد ذكــرت مــا شــاء الله أن تذكــر«، فقالــت حبيبــة: 
يــا رســول الله، كل مــا أعطــاني عنــدي، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم لثابــت بــن 

قيس: »خذ منها«، فأخذ منها، وجلســت في أهلها))).

ــن  ــن قيــس ب ــاس رضي الله عنهما، قــال: جــاءت امــرأة ثابــت ب ــن عب وعــن اب
شــاس إلى النبــي صلى الله عليه وسلم، فقالــت: يــا رســول الله، مــا أنقــم عــى ثابــت في ديــن 
ولا خلــق، إلا أني أخــاف الكفــر، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »فترديــن عليــه 

حديقتــه؟« فقالت: نعــم، فردت عليه، وأمره ففارقها))).

القــاضي عبــد الوهــاب: المعونــة، 589/1، المــاوردي: الحــاوي: 3/10، ابــن قدامــة:  	(((
المغني، 267/10،

أخرجــه مالــك في الموطــأ في كتــاب الطــاق، بــاب: مــا جــاء في الخلــع )برقــم: 2082(،  	(((
الأرنــؤوط  إســناده  وصحــح   ،)27444 )برقــم:  مســنده  في  أحمــد  طريقــه  ومــن 

محقق المسند.
أخرجــه البخــاري في كتاب الطلاق، باب: الخلع )برقم: 5276(. 	(((

ونقــل أبــو المعــالي الجوينــي )478هـــ( الإجمــاع عــى مشروعيــة الخلــع، ورأى الاكتفــاء 
ــة  ــى مشروعي ــه ع ــل في ــت لا دلي ــرأة ثاب ــث ام ــاب، وأن حدي ــه وبالكت ــتدلال ب بالاس
 الخلــع، لأنــه ليــس فيــه إشــارة إلى رضــا ثابــت بالطــاق، ولم يــرد فيــه لفــظ المخالعــة، <
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الثاني المبحث 
دور القاضــي في الخلع

الزوجين  مع  الخلع  القاضي  حضور  اشتراط  مسألة  الأول:  المطلب 
لترتب آثاره:

الرأي الأول:

ذهــب الحســن البــري وســعيد بــن جبــر، مــن فقهــاء التابعــن، إلى أن 
الخلــع لا يتــم إلا عنــد الســلطان)))، ولــو جــرى الخلــع بغــر محــر الســلطان 

وحمــل الحادثــة عــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان حكــاً بينهــا، وأنــه حكــم بالتفريــق بســبب  <
الشــقاق )الجويني، نهاية المطلب: 13/ 286-285، 292(.

وهــذا تأويــل بعيــد، فإنــه صلى الله عليه وسلم اســتأذن امــرأة ثابــت في ردّ صداقهــا، وجعــل الفــراق بيــد 
ــل الحديقــة، وطلقهــا تطليقــة« )البخــاري، برقــم:5273(،  ــه: »اقب ــال ل ــت حــن ق ثاب
وهــذا يفيــد أنــه لم يكــن صلى الله عليه وسلم حكَــا في هــذه الحادثــة، فالحاكــم يحكــم بالتفريــق والتعويض 
دون رجــوع إلى الــزوج أو الزوجــة، أمــا غيــاب لفــظ المخالعــة فليــس دليــاً عــى أن مــا 
ــة، كألفــاظ  ــل هــذه التصرفــات ليســت تعبدي ــا، إذ الألفــاظ في مث حصــل لم يكــن خلعً
الأذان أو أذكار الصــاة، فالنــكاح والطــاق يصحّــان بعديــد مــن الألفــاظ ســوى لفــظ 

النــكاح والطلاق، والخلع لا يختلف عنهما.
ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 47/10، الطحــاوي: أحــكام القــرآن، 450-449/2،  	(((
النحــاس: الناســخ والمنســوخ، 52/2، ابــن عبــد الــر: التمهيــد، 376/23، ونســب 
ــك  ــاذه ذل ــمة في اتخ ــر حاس ــه غ ــوبة ل ــارة المنس ــرين، إلا أن العب ــن س ــا لاب ــك أيضً ذل
مذهبًــا لــه، إذ روى يحيــى بــن عتيــق أنــه ســمع محمــدًا بــن ســرين يقــول: »كانــوا 
يقولــون: لا يجــوز الخلــع إلا عنــد الســلطان« )الطحــاوي: أحــكام القــرآن، 449/2(، 
ــن حســان  ــه أيضًــا القــول بجــواز الخلــع دون الســلطان، فقــد روى هشــام ب ونقــل عن
ــاب  ــيبة: كت ــن أبي ش ــلطان«، )اب ــز دون الس ــع جائ ــال: »الخل ــه ق ــرين أن ــن س ــن اب ع
ــاّ < ــم: 18787(، ولـ ــلطان، برق ــون دون الس ــع: يك ــوا في الخل ــا قال ــاب م ــاق، ب  الط
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فــا حــق للــزوج بالمــال الــذي افتــدت بــه زوجتــه منــه، فتفارقــه زوجتــه ولا 
ــه)))، ولا يقتــر ذلــك عندهمــا عــى الســلطان فحســب، بــل يشــمل  مــال ل

مــن ينيبه في ســلطة الحكم بين النــاس، فإنه يقوم مقامه، كالقاضي.

ولم ينقــل عنهــا اســتدلالهما لقولهــا، حتــى إن ابــن الهــام )861هـــ( نــصّ 
على أنه لم يقع على اســتدلال أصحاب هذا الرأي))).

وأشــرَ إلى أنــه يمكــن أن يُســتَدلّ لهــا مــن كتــاب الله بقولــه تعــالى: ﴿ۅ 
ئا﴾ ]البقــرة/229[،  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ۉ  ۅ  فبافــراض أن أوّل الــكلام خطــاب للحــكام وهــو قولــه: ﴿ۅ 
ى  ې  ې﴾، وأن آخــره خطــاب لــأزواج، وهــو قولــه: ﴿ې  ې  ۉ 
ــداء  ــه أن مشــاركة الحاكــم لهــا في شــأن الافت ــه يُفهــم من ئا﴾، فإن ئا  ى 

شرط فيه))).

ــت،  ــة وثاب ــن حبيب ــع ب ــي صلى الله عليه وسلم الخل ــولي النب ــنة بت ــن الس ــا م ــتُدِلّ له واس
فقيــل: إنه لو جاز لهــا التفرد بذلك لوكله إليهما))).

كان الأمــر كذلــك لم أشر في صلــب البحــث إلى موافقــة ابــن ســرين للحســن، وإن نقــل  <
ذلــك بعضهــم )انظــر: النحــاس: الناســخ والمنســوخ، 52/2، ابــن عبــد الــر: التمهيــد، 

.)376/23
الطحاوي: أحكام القرآن، 449/2. 	(((

ابــن الهمام: فتح القدير، 202/3. 	(((
المــاوردي: الحاوي: 11/10، ابن الهمام: فتح القدير، 202/3. 	(((

الماوردي: الحاوي: 11/10. 	(((
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ــا  ــر إن ــن جب ــن واب ــع للحس ــح أن الداف ــث يتض ــن البح ــد م ــن بمزي لك
ــعبة  ــد روى ش ــرة، فق ــا الب ــلطان في بلدهم ــل الس ــه عم ــرى علي ــا ج ــو م ه
أنــه ســأل قتــادة عمــن أخــذ الحســن عــدم إجــازة الخلُــع إلا عنــد الســلطان؟ 
ــه  ــذي أدرك ــه )53هـــ( ال ــن أبي ــاد ب ــي زي ــاد«، يعن ــن زي ــاً: »ع ــه قائ فأجاب

الحسن واليًا على العراق))).

ولا يحتمــل أن يكــون عمــل زيــاد حجــة، فإنــه لم يكــن صحابيًــا، بــل 
ــاء الراشــدين، ولهــذا توقــف العمــل  ــك مــن ســبقه مــن الخلف خالــف في ذل
ــذا  ــولاة في ه ــن ال ــده م ــن بع ــى م ــكار ع ــرى الإن ــه، إذ ج ــد موت ــنته بع بس
الشــأن، فقــد أُتي بــر بــن مــروان )75هـــ( في خُلــع بــن رجــل وامرأتــه فلــم 
يجــزه، عــى مــا جــرى عليــه عمــل ســلفه في العــراق، فقــال لــه عبــد الله بــن 
شــهاب الخــولاني: »شــهدت عمــر بــن الخطــاب أُتي في خلــع كان بــن رجــل 

وامرأته، فأجازه«))).

الرأي الثاني:

ذهبــوا إلى أن الخلــع صحيــح بغــر حــرة الســلطان، وهــو رأي المذاهب 
ۀ  ﴿ڻ  تعــالى:  بقولــه  واســتدلوا  العلــاء)))،  وجمهــور  الأربعــة 

ابن ســعد: الطبقات، 160/9، النحاس: معاني القرآن، 203/1. 	(((
أخرجــه ابــن أبي شــيبة: في كتــاب الطــاق، بــاب مــا قالــوا في الخلــع: يكــون دون  	(((

السلطان )برقم: 18784(.
المــاوردي: الحــاوي، 10/10-11، السرخــي: المبســوط، 173/6، ابــن قدامــة:  	(((

المغنــي، 268/10، الخرشي: شرح الخرشي، 12/4.
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ڭ﴾ ]النســاء/4[، فإنــه  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
تعالى لم يشــرط في اســتعادة الزوج شــيئًا من المهر إلا رضا زوجته))).

وبأنــه جــرى عمــل عمــر))) وعثــان))) مــن الخلفــاء الراشــدين، بمحــر 
الصحابــة، على إمضاء الخلع ولو جرى بغير حضرة الســلطان))).

ولأنــه عقــد بالــراضي عــى الطــاق بعــوض، حيــث للــزوج ولايــة 
ــراط  ــى لاش ــا معن ــوض، ف ــزام الع ــة الت ــة ولاي ــاق، وللزوج ــاع الط إيق
ــا  ــم إلا بحضــوره، إذ قصــارى م ــث لا يت شــهود الســلطان هــذا العقــد بحي
يمكــن لــه فعلــه أن يــردّ الزوجــن في مقــدار الفديــة إلى مــا تطيــب به أنفســهما، 
فهــو معاوضــة كالبيــع والنــكاح لا يفتقــر لحكــم حاكــم، بــل إن تمليــك 
ــكاح، لأن  ــأن لا يفتقــر لحكــم حاكــم مــن تمليكــه بالن ــع أولى ب البضــع بالخل

شروط الخلــع أخف من شروط النكاح))).

الماوردي: الحاوي، 11/10. 	(((
)برقــم:  الســلطان  دون  الخلــع  بــاب:  الطــاق،  كتــاب  الــرزاق: في  عبــد  أخرجــه  	(((
12672(، وابــن أبي شــيبة: في كتــاب الطــاق، بــاب مــا قالــوا في الخلــع: يكــون دون 

السلطان )برقم: 18784(.
أخرجــه مالــك في الموطأ في كتاب الطــاق، باب: طلاق المختلعة )برقم: 2087(. 	(((

المـاوردي: الحـاوي، 11/10، ابـن قدامة: المغنـي، 268/10، ابن الهمام: فتـح القدير:  	(((
.202/3

ــاوردي:  ــوط، 173/6، الم ــي: المبس ــرآن، 451/2، السرخ ــكام الق ــاوي: أح الطح 	(((
الحــاوي، 11/10، ابن قدامة: المغني، 269-268/10.
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ــه  ــن ب ــلّم للقائل ــه لا يس ــرأي الأول بأن ــه لل ــتدل ب ــا اس ــن م ــب ع وأجي
ــه  ــاب في قول ــوا الخط ــن جعل ــض المفسري ــإن بع ــة، ف ــتدلال بالآي ــذا الاس ه
ۅ﴾ لعمــوم المؤمنــن)))، وجعلــه بعضهــم لمــن توســط بــن  تعــالى: ﴿ۅ 
الزوجــن، حاكــا كان أو غــر حاكــم، فيشــمل الســلطان والأوليــاء وغيرهــم 

من صلحاء المسلمين))).

ومــن الفقهــاء مــن جعــل المخاطبــن هــم الأزواج، فقالــوا إن قولــه 
ئا﴾ معطــوف  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  تعــالى: ﴿ۅ 
ۇ﴾ أوّل الآية، والمعطوف  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  عــى قولــه: ﴿ے 

عليــه خطاب للأزواج، فكذلــك المعطوف ينبغي أن يكون كذلك))).

وحتــى عــى افــراض أن المخاطــب بالآيــة هــم الحــكّام فإنــه يفهــم مــن 
الآيــة حينئــذ توجيــه الحــكّام إلى تمكــن الأزواج مــن الخلُــع إذا خافــوا عليهــم 
عــدم القيــام بالواجــب مــن حقــوق الزوجيــة فيــا لــو ارتفعــوا إليهــم، لا أنــه 

لا بــد من الترافع إليهم))).

ولا يمكن الاســتدلال بالآية على مقصودهم متى كان تفســرها محتملًًا.

أمــا الاســتدلال بحصــول الخلــع في قصــة ثابــت بــن قيــس وزوجتــه 
بحــرة النبــي صلى الله عليه وسلم فقيــل في جــواب ذلــك إنــه حصــل اتفاقًــا، فإنهــا اختصــا 

الطبري: جامع البيان، 1003/4. 	(((
ابــن عطية: المحرر الوجيــز: 203، أبو حيان: البحر المحيط، 473/2. 	(((

الماوردي: الحاوي، 11/10. 	(((
ابــن الهمام: فتح القدير، 202/3. 	(((
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ــا  ــراضي بينه ــل ال ــم حص ــاً، ث ــع أص ــة الخل ــا بمشروعي ــل معرفته ــه قب إلي
عــى الخلــع بعــد ذلــك وهمــا عنــده، وأيضًــا فإنــه صلى الله عليه وسلم حــن تحــرّى مــن حبيبــة 
عــن أمرهــا، ثــم وجّــه ثابتًــا إلى مفارقتهــا، إنــا كان فعلــه هــذا بوصــف 
مــن  غــره  عليــه  يقــاس  فــا  الســلطان،  لا  للحكــم،  المبــنّ  المــرّع 

حكّام أمته))).

وكذلــك فــإن مجــرد فعــل النبــي صلى الله عليه وسلم ليــس فيــه حجّــة ســوى المشروعيــة، 
ــدًا عــن صــورة الفعــل فحســب، ولــو كان  ــاً زائ ــة فتقتــي دلي أمــا الشرطي
حضــور الســلطان شرطًــا لبينــه النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه، فإنــه لا يؤخــر البيــان عــن 

موطن الحاجة.

المطلب الثاني: مسألة إلزام القاضي الزوج بالخلع عند الترافع إليه:

ــه  ــع عن ــث الخل ــم في مبح ــد حديثه ــم عن ــاء في كتبه ــن الفقه ــل ع لم ينق
ســوى أنه عقد يحصل بالتراضي، فليــس للقاضي فيه مدخل بالإلزام.

لكــن يعكّر على ذلك أمران:

الأمــر الأول: مــا رواه أيــوب الســختياني )131هـــ( عــن ســعيد بــن جبــر 
ــإن  ــع«)))، ف ــت ناشــزًا أمــره الســلطان أن يخل ــال: »إن كان ــه ق في المختلعــة أن

ظاهــره أن ابــن جبير يفتي بأن القاضي له ســلطة إلزام الزوج بالخلع.

الماوردي: الحاوي: 11/10. 	(((
بــاب مــن قــال: هــو عنــد الســلطان  ابــن أبي شــيبة: في كتــاب الطــاق،  أخرجــه  	(((

)برقم: 18791(.
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وقبــل أن نتنــاول الإجابــة عــن ذلــك ينبغــي أن نجمــع الروايــات في 
ذلــك عن ابن جبــر، وهي تدور على أيوب وعمرو بن مرّة )116هـ(.

ــا  ــن أبي شــيبة مختــرة، بين ــي مــرّت فأخرجهــا اب ــوب الت ــق أي ــا طري أم
رواهــا الطــري بســياق أتــم، حيــث أســند إلى ابــن جبــر أنــه قــال في المختلعة: 
»يَعِظُهــا، فــإن انتهــت وإلّّا هجرهــا، فــإن انتهــت وإلّّا ضربهــا، فــإن انتهــت 
وإلّّا رفــع أمرهــا إلى الســلطان، فيبعــث حكــاً مــن أهلــه وحكــاً مــن أهلهــا، 
فيقــول الحكــم الــذي مِــن أهلهــا: يفعــل بهــا كــذا، ويقــول الحكــم الــذي مــن 
ه الســلطان، وأخــذ فــوق يديــه،  أهلــه: تفعــل بــه كــذا، فأيّّهــا كان الظــالم ردَّ
وإن كانــت ناشِــزًا أمــره أن يخلــع«)))، وكلا الروايتــن مــن طريــق عبــد 

الوهــاب الثقفي )194هـ( عن أيوب.

ــذر مــن طريــق حمــاد  ــن المن ــن إســحاق واب وأخــرج القــاضي إســاعيل ب
بــن زيــد )179هـــ( عــن أيــوب عــن ســعيد بــن جبــر في قولــه عز وجل: 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ 
ــان هــي قبلــت وإلا بُعــث حكــم مــن أهلــه  ــال: »يعظهــا، ف ڦ﴾، ق

وحكــم من أهلها، فينظران ممــن الضرر، فعند ذلك يكون الخلع«))).

ــر  ــن جب ــه ســأل ســعيدًا ب ــه أن ــن مــرّة فقــد نُقــل عن ــق عمــرو ب أمــا طري
ــوا  ــدارؤ بعث ــه ت ــاً: »إذا كان بــن الرجــل وامرأت ــه قائ عــن الحكمــن، فأجاب

أخرجه الطبري في تفســره، 148/6. 	(((
أخرجــه القــاضي إســاعيل في تفســره )ص:114( واللفــظ لــه، وابــن المنــذر في تفســره  	(((

)ص:693(.



97
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

خللزام القضائي للزوج بالإلا

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

حكمــن، فأقبــا عــى الــذي جــاء التــدارؤ مــن قِبَلــه فوعظــاه، فــإن أطاعهــا 
ــا  ــدان وإلا م ــذي يري ــل لل ــا وأقب ــمع منه ــإن س ــر، ف ــى الآخ ــا ع وإلا أقب

حكــا بينهما من شيء فهو جائز«))).

ــا  ــش م ــا أن نناق ــن لن ــر يمك ــن جب ــعيد ب ــن س ــات ع ــع الرواي ــد جم بع
يمكــن أن يوحيــه ظاهــر روايــة أيــوب الســختياني عنــه بأنــه يفتــي بــأن 

القــاضي له أن يلزم الزوج بالخلع.

الملحــظ الأول: إن الروايــة عــن أيــوب اختلفــت، فــا ظاهــره إلــزام 
الســلطان الــزوج بالخلــع رواه عنــه عبــد الــوارث، بينــا روايــة حمــاد بــن زيــد 
عنــه ليــس فيهــا ذلــك، فمقتضاهــا أنــه إذا لم يتمكــن الحكــان مــن حــلّ 
تدخــل  إلى  إشــارة  فيهــا  وليــس  الخلــع«،  يكــون  ذلــك  »فعنــد  الشــقاق 

الســلطان بالإلزام كما في عبارة عبد الوارث.

وروايــة حمــاد أحــرى بالقبــول لســببين: أولهــا أن حمــادًا أثبــت في روايتــه 
عــن أيــوب مــن عبــد الــوارث، كــا قــرر ذلــك علــاء الجــرح والتعديــل)))، 

أخرجــه عبــد الــرزاق: في كتــاب الطــاق، بــاب: الحكمــن )برقــم: 12750( واللفــظ  	(((
لــه، وأبــو عبيــد في الناســخ والمنســوخ )برقــم: 217(، والطــري في تفســره )154/6-

.)155
قــال أحمــد بــن حنبــل: »حمــاد بــن زيــد أحــب إلينــا مــن عبــد الــوارث«، وقــال يحيــى بــن  	(((
معــن: »حمــاد بــن زيــد أثبــت مــن عبــد الــوارث«، وقــال أيضًــا: »ليــس أحــد في أيــوب 
أثبــت مــن حمــاد بــن زيــد«، وقــال عنــه كذلــك: »مــن خالفــه مــن النــاس جميعًــا في أيــوب 
فالقــول قولــه، وقــال حمــاد بــن زيــد: جالســت أيــوب عشريــن ســنة«، وقــال ســليمان بــن 
حــرب: »حمــاد بــن زيــد في أيــوب أكــر مــن كل مــن روى عــن أيــوب« )المــزي: تهذيــب 

الكمال في أســاء الرجال، 276/2(.
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وثانيهــا أن الــذي تابــع أيــوب في الروايــة عــن ابــن جبــر -وهــو عمــرو بــن 
مــرة- نقــل فتــوى ابــن جبــر نفســها في شــأن الشــقاق والحكمــن ولم يذكــر 

فيها الســلطان ولا الخلع، مما يعضد رواية حّماد بن زيد.

ا، بحســب  وبهــذا يكــون اللفــظ الــذي انفــرد بــه عبــد الــوارث شــاذًّ
مصطلحــات أهل الفن، فلا يعوّل عليه.

الملحــظ الثــاني: أن مــن نقــل مذهــب ابــن جبــر مــن المتقدمــن، ممــن هــم 
ــا  ــع، وإن ــزم بالخل ــه أن للســلطان أن يل ــه، لم يفهــم مــن عبارت ــا ل أقــرب زمنً

نقلوا عنه أن الخلع لا يكون إلا عند الســلطان، فحســب))).

الملحــظ الثالــث: عــى فــرض أن العبــارة وردت عنــه بالفعــل، فــا تُُحمــل 
عــى أنــه يعنــي بهــا أن الســلطان لــه ســلطة إلــزام الــزوج بالخلــع، بــل الأوجــه 
ــع بغــر  ــع الخل ــر في من ــن جب حملهــا عــى محمــل آخــر، يتفــق مــع مذهــب اب

حضرة السلطان.

فــإن ممــا تقــرر في علــم أصــول الفقــه أن الأمــر بعــد الحظــر لا يفهــم منــه 
الإيجــاب، والصــارف عــن ذلــك هــو قرينــة المنــع المتقــدم، ولذلــك أمثلــة في 
ۋ﴾ ]المائــدة/2[، فيفهــم  ۋ  خطــاب الشــارع، منهــا قولــه تعــالى: ﴿ۇٴ 

مــن صيغة الأمر حينئذ رفع الحظر))).

ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 47/10، الطحــاوي: أحــكام القــرآن، 450-449/2،  	(((
النحاس: الناســخ والمنســوخ، 52/2، ابن عبد البر: التمهيد، 376/23.

الآمدي: الإحكام، 1327-1326. 	(((
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ــه: »إن كانــت ناشــزًا  ــر مــن قول ــن جب ــإن مــا نقــل عــن اب وعــى هــذا ف
أمــره الســلطان أن يخلــع« يكــون مــن هــذا البــاب، فــإن الــزوج كان ممنوعًــا 
مــن الخلــع قبــل دخولــه عــى الســلطان -بحســب مذهــب ابــن جبــر- وبعــد 
اســتنفاذ ســبل رأب الشــقاق يعــرض الأمــر عــى الســلطان، فيــأذن إن شــاء 

عندئــذ للزوج بإجراء الخلع.

ــه  ــاة زمن ــض قض ــن بع ــح )763هـــ( ع ــن مفل ــه اب ــا نقل ــاني: م ــر الث الأم
المقادســة  الشــام  حــكام  بعــض  الخلــع[  ]أي  بــه  »وألــزم  قــال:  حيــث 

الفضــاء«)))، فإن ظاهره مخالف لاتفــاق الفقهاء على أنه عقد بالتراضي.

ويمكــن الإجابة عن ذلك بجوابين:

الجــواب الأول: أن في ذلــك تســامحاً مــن ابــن مفلــح في العبــارة، وأن مــا 
جــرى مــن بعــض قضــاة زمنــه ليــس إلزامــا للــزوج بالخلــع، بــل هــو تفريــق 

للضرر فحسب.

فــإن الزوجــة قــد تبــدأ دعواهــا بطلــب الخلــع، ثــم يحكــم القــاضي -بعــد 
النظــر- بالتفريــق بــن الزوجــن لتعــذر الصلــح، مــع تحميــل الزوجــة بــذل 

ابــن مفلــح: الفــروع، 417/8، ويبــدو أنــه يشــر بالمقادســة إلى تلــك الأسر المنتســبة إلى  	(((
مذهــب أحمــد، ممــن هاجــر إلى الشــام مــن بيــت المقــدس ومــا حولــه بعــد اســتيلاء 
الصليبيــن عليــه، وأشــهرها آل قدامــة. )انظــر: التركــي: المذهــب الحنبــي، 260/1-

.)265
ــدادًا لآراء  ــدّ امت ــة لا يع ــرون المفضل ــر الق ــن غ ــاة م ــاد القض ــل آح ــار إلى أن عم ويش
فقهــاء المذاهــب، أو محــاّ للاحتجــاج، وســرد لاحقًــا إنــكار الحجــاوي )968هـــ( عــى 

أحــد قضــاة الحنابلة من معاصريه فهمــه لطبيعة الخلع، ووصفه له بالجهل.
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عــوض للــزوج لكــون الشــقاق مــن جهتهــا)))، فيظهــر للمتابــع أن القــاضي 
حكــم أخيًرا بــا طلبته الزوجة أولا، وهو الخلع.

ــة  ــإن لمحكم ــا، ف ــاضي في زمنن ــات الق ــن اختصاص ــه م ــا نلمس ــذا مم وه
ــه مــن الوقائــع  ــا تتبين الموضــوع ســلطة فهــم الدعــوى وتكييــف الطلبــات ب
ــزّل عليهــا  ــات المقدمــة لهــا، وعليهــا أن تن ــة والبين المعروضــة عليهــا، والأدل
ــف  ــك بالوص ــد في ذل ــا، دون أن تتقي ــراه صحيحً ــذي ت ــوني ال ــا القان وصفه
ــاق  ــن نط ــا ع ــرج في حكمه ــا لم تخ ــواه، طالم ــى دع ــي ع ــه المدع ــذي يضفي ال

الطلبــات ومقصود الخصوم منها))).

ــم  ــن ضمنه ــة، وم ــات القضائي ــدى الهيئ ــوارث ل ــم مت ــدأ قدي ــك مب وذل
القضــاة الشرعيــون، وإن أعــوزت النصــوص فيــه في الــراث الفقهــي، لكــن 
يمكــن أن يســتأنس في الممارســة القضائيــة الشرعيــة لهــذا المبــدأ بــا قــرره 
القــاضي عــي حيــدر أفنــدي))) )1353هـــ( حيــث اســتخدم قاعــدة مشــهورة 

ــا  ــة تعويضً ــال الزوج ــن م ــذ م ــق بالأخ ــع التفري ــون م ــة يحكم ــا أن المالكي ــيمر معن س 	(((
للــزوج في بعــض أحــوال الشــقاق، وقــال الشــافعي: »عــى الســلطان إن لم يرضيــا 
بحكمــن، عنــدي أن لا يجبرهمــا عــى حكمــن، وأن يحكــم عليهــا، فيأخــذ لــكل واحــد 
منهــا مــن صاحبــه مــن نفقــة وقســم، ويجــر المــرأة عــى مــا عليهــا، وكل واحــد منهــا 
عــى مــا يلزمــه، ولــه أن يعاقــب أيهــا رأى إن امتنــع بقــدر مــا يســتوجب« )الشــافعي: 

الأم، 300/6(.
إبراهيم: النظريــة العامة للتكييف، 76. 	(((

ــدل في  ــر الع ــا، ووزي ــن الفتي ــز، وأم ــة التميي ــس الأول لمحكم ــي، كان الرئي ــه حنف فقي 	(((
الدولة العثمانية، ومدرس مجلة الأحكام العدلية بمدرســة الحقوق بإســطنبول.
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-رددهــا فقهــاء المذاهــب جميعهــم)))- مســتندًا إليهــا في إثبــات شيء مــن 
ــون  ــل أن يك ــي أن الأص ــه، وه ــارة إلي ــرت الإش ــذي ج ــدأ ال ــات المب تطبيق

الاعتبــار للمعاني لا للألفــاظ والمباني، إذ قال موجّها القضاة:

»إن تفريــق المدعــي مــن المدعــى عليــه مــن مســائل الدعــوى التــي يبنــى 
ق بينهــا لا يعلــم لمــن يكــون الإثبــات،  عليهــا مســائل مهمــة، حيــث إذا لم يُفــرِّ
ولا لمــن يكــون اليمــن، ألا يُــرى أن كلام شــخص يكون في صــورة الدعوى، 
في  الحــال  هــو  كــا  إنــكارًا،  بــل  بدعــوى،  ليــس  معنــى  يكــون  أنــه  إلا 

المودع والمستودع.

مثــاً: لــو ادعــى المســتودع رد الوديعــة، فهــو وإن كان صــورة مدعيــا إلا 
أنــه معنــى منكــر للــزوم الــرد والضــان ولانشــغال الذمــة، وحيــث إنــه 
ــى  ــف ع ــان، ولا يحل ــرد والض ــزوم ال ــدم ل ــى ع ــف ع ــه فيحل ــى علي مدع
ــث إن  ــدًا، حي ــي أب ــى النف ــون ع ــن تك ــة، لأن اليم ــاد الوديع ــه رد وأع كون

الاعتبــار للمعاني لا الألفاظ والمباني.

ــو  ــل ه ــرًا، ب ــس منك ــة لي ــو في الحقيق ــة فه ــودع رد الوديع ــر الم وإذا أنك
مدع انشــغال ذمة المستودع«))).

ــتخدام  ــابق باس ــدأ الس ــن المب ــرت ع ــة ع ــض المصري ــة النق ــل إن محكم ب
القاعــدة الفقهيــة نفســها حيــث قــررت أن »العــرة في التكييــف هــي بحقيقــة 

انظر: معلمة زايد: 7/16. 	(((
حيدر: درر الحكام، 175/4. 	(((
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المقصــود مــن الطلبــات المقدمــة فيهــا ]أي: في الدعــوى[، لا بالألفــاظ التــي 
صيغــت فيها هذه الطلبات«))).

ــن  ــرض أن اب ــة نف ــذه الحال ــاء -وفي ه ــض الفقه ــاني: أن بع ــواب الث الج
ــهور، وتعامــل مــع لفــظ الخلــع  ــم- لم يلتــزم بالاصطــاح المش مفلــح منه
تســاهلًًا  أو  المصطلــح،  اســتقرار  قبــل  إمــا  الأصــي،  اللغــوي  بمعنــاه 

بعد استقراره.

فمــن القســم الأول أبــو عبيــد القاســم بــن ســاّم )224هـــ(، فإنــه جعــل 
التفريــق للضرر نوعًا مــن الخلع، حيث جعل الخلع على ضربين:

ــة،  ــه الفدي ــذي في ــو ال ــا، وه ــان باتفاقه ــه الزوج ــي يملك الأول: رضائ
وينطبــق عليه اصطلاح الخلع الــذي تواطأ عليه الفقهاء.

إلى  بســببه  الزوجــن وارتفعــا  بــن  الشــقاق  دافعــه  مــا كان  والثــاني: 
القضــاء، فحكــم الحكــان أو القــاضي بالتفريــق بســببه، ولا يلــزم أن يُُحكــم 
ــاء،  ــائر الفقه ــد س ــرر عن ــق لل ــو التفري ــو ه ــزوج)))، وه ــوض لل ــه بع في
وتعريــف الخلــع اصطلاحًــا لا يشــمله، لكــنّ أبــا عبيــد كتــب مــا كتــب قبــل 
اســتقرار الاصطلاحــات الفقهيــة، فهــو مــن علــاء القــرن الثــاني، وهــو 
الذيــن  الفقــه  في  المصنفــن  أول  مــن  عصريّــه-  الشــافعي  -والإمــام 

مصنفاتهم. بلغتنا 

إبراهيم: النظريــة العامة للتكييف، 78. 	(((
أبو عبيد: الناســخ والمنسوخ، 118-117. 	(((
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 فعــى هــذا يشــمل الخلــع عنــد أبي عبيــد التفريــق الــذي يلــزم بــه القاضي، 
ولا فدية فيه أصلًًا.

أمــا بعــد اســتقرار المصطلــح فنجــد كثــرًا مــن الفقهــاء أطلــق لفــظ 
»الخلــع« عــى تفريــق الحكمــن أو القــاضي بــن الزوجــن بســبب الشــقاق، 
متــى حُكــم للــزوج بتعويــض مــن مــال زوجتــه، وإن بغــر رضاهــا، لشــبهه 

بالخلع صورة))).

ــم  ــورة إلا أنه ــذه الص ــح في ه ــتخدام المصطل ــامحوا في اس ــم وإن تس وه
ــم  ــر منه ــن يش ــل م ــة -وإن ق ــع الأصلي ــورة الخل ــن ص ــا وب ــزون بينه يمي
لذلــك- فقــد قــرر خليــل )776هـــ( الفــرق بينهــا، وأن مــا يحكــم بــه الحكمان 

يــرى المالكيــة أن الحكمــن يحكــان عــى الزوجــن، ويلزمانهــا بــا قــد لا يرضيــان بــه،  	(((
وليســا بوكيلــن عنهــا، أمــا الشــافعية والحنابلــة فســلطة الحكمــن لديهــا منقــول 

فيها القولان.
قــال القــاضي عبــد الوهــاب المالكــي )422هـــ( عــن الحكمــن: »فــإن رأيــا أن يأخــذا لــه 
شــيئًا مــن مالهــا ليكــون خلعًــا فعــا، وكان ذلــك لهــا عــى طريــق الحكــم دون التوكيــل« 
)القــاضي عبــد الوهــاب: المعونــة، 593/1(، وقــال الباجــي المالكــي )474هـــ(: »وإن 

فرقــا بينهــا بطلقة بشيء أخذاه له منها فهــو خلع« )الباجي: المنتقى، 114/4(.
عنــا عــى القــول الثــاني، وجعلنــا ابتعــاث  وقــال أبــو المعــالي الجوينــي الشــافعي: »وإن فرَّ
ــا  ــاق طلّق ــا الط ــإن رأي ــه، ف ــاح في ــان الص ــا يري ــذا م ــا أن ينف ــاً، فله ــلطان تحكي الس
عــى الســخط مــن الــزوج، وذكــر الأئمــة أنهــا يختلعــان المــرأةَ بــيء مــن مالهــا، وإن لم 

تــرض« )الجويني: نهاية المطلب، 285/13(.
ــا  ــان م ــا يمضي ــان، فإنه ــا حك ــا إنه ــي )620هـــ(: »وإن قلن ــة الحنب ــن قدام ــال اب وق
يريانــه مــن طــاق وخلــع، فينفــذ ذلــك عليهــا، رضيــاه أو أبيــاه.« )ابــن قدامــة: المغنــي، 

.)266/10
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مــن تفريــق بعــوض باجتهادهمــا بغــر تفويــض مــن الزوجــن لا يعــدّ خلعًــا 

على الحقيقة))).

ــث  ــع«، حي ــظ »الخل ــتعمال لف ــامح في اس ــن تس ــر م ــة أكث ــل المالكي  ولع

أطلقــوه عــى أنــواع مــن الفرقــة، فأطلقــوه عــى الفرقــة بعــوض بالــراضي، 

وبــا يحصــل مــع عــوض بإلــزام القــاضي أو الحكمــن، بــل بالطــاق الــذي 

ــى  ــة للمعن ــاً، موافق ــه أص ــوض في ــع ولا ع ــظ الخل ــزوج بلف ــه ال ــظ في يتلف

ــر )1201هـــ(  ــى إن الدردي ــى الاصطلاحــي، حت اللغــوي الأعــم مــن المعن

اســتخدم الخلــع بهذه المعاني الثلاثة في صفحتــن متتاليتين من كتابه))).

وبالنظــر في كتــب الفقــه لم أقــف عــى مــن تحاشــى اســتخدام لفــظ الخلــع 

العمــراني  إلا  الــزوج  تعويــض  مــع  بالتفريــق  الحكمــن  حُكــم  حالــة  في 

والزركــي  )652هـــ(،  الجــد  تيميــة  وابــن  الشــافعية)))،  مــن  )558هـــ( 

خليل: التوضيح، 271/4. 	(((
الدرديــر: بلغــة الســالك، 440/1-441، وينبغــي الإشــارة إلى أن مــن قضــاة الحنابلــة  	(((
ــا، حيــث ســمّى طــاق الرجــل زوجتــه مــع بذلــه لهــا  مــن أضــاف للخلــع معنــى رابعً
شــيئًا مــن المــال خلعًــا، وأنكــر عليــه ذلــك الحجــاوي )968هـــ( وعــدّه جهــاً، مشــرًا 
إلى أنــه لم يقــع منــه وحــده، بــل شــاركه فيــه غــره. )انظــر: حاشــية عــى التنقيــح، 

.)231/2
قــال العمــراني: »وإن رأيــا التفريــق بينهــا: فــإن رأيــا أن يفرقــا فرقــة بــا عــوض أوقعهــا  	(((
ــن  ــم م ــذل الحاك ــوض، ب ــا بع ــان بينه ــا يفرق ــا أنه ــزوج، وإن رأي ــل ال ــن قب ــم م الحاك

قبلهــا العــوض عليها، وأوقع الحاكم مــن قبل الزوج الفرقة« )البيان، 533/9(.
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)885هـــ(  والمــرداوي  )884هـــ(،  الحفيــد  مفلــح  وابــن  )772هـــ(، 
من الحنابلة))).

ــة الجــد عــن الحكمــن: »يفعــان ]أي الحكــان[ بتوكيــل الزوجــن لهــا  ــن تيمي قــال اب 	(((
مــا يريانــه إصلاحًــا، مــن جمــع، أو فرقــة بعــوض، أو بدونــه، فــإن امتنعــا مــن التوكيــل 
لم يجــرا، وعنــه ]أي أحمــد[: يجــر الــزوج أن يــوكل في الفرقــة بعــوض، وغــره، وتجــر 
المــرأة أن تــوكل في بــذل العــوض، فــإن فعــا وإلا جعلــه الحاكــم للحكمــن« )المحــرر، 

.)201/2
وقــال الزركــي: »وعنــه ]أي أحمــد[ مــا يــدل عــى أنهــا حكــان، يفعــان مــا يريــان مــن 
جمــع، أو تفريــق بعــوض، أو غــره، مــن غــر رضى الزوجــن، وهــو ظاهــر الآيــة 

الكريمة، لتســميتهما حكمين« )شرح الزركشي، 352/5(.
وانظــر: ابن مفلح الحفيد: المبدع، 53/8، والمرداوي: التنقيح المشــبع، 230/2.
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الخاتمة

توصــل الباحث في ختام الدراســة للنتيجتين التاليتين:

ــع  ــث الخل ــم في مبح ــد حديثه ــم عن ــاء في كتبه ــن الفقه ــل ع أولًًا: لم ينق
فيــه مدخــل  للقــاضي  فليــس  بالــراضي،  أنــه عقــد يحصــل  عنــه ســوى 
بالإلــزام، لكــن وقــع تســامح في العبــارة مــن بعــض الفقهــاء في بــاب الشــقاق 
ــي قرروهــا في  ــع الت ــن الزوجــن، حيــث لم يلتزمــوا حــدود مصطلــح الخل ب
مبحثــه في كتبهــم، فأطلقــوه عــى تفريــق الحكمــن والقــاضي بــن الزوجــن 
ــبهه  ــه، لش ــال زوجت ــن م ــض م ــزوج بتعوي ــم لل ــى حُك ــقاق، مت ــبب الش بس

بالخلع صورة.

ــظ  ــاء لف ــا الفقه ــتعمل فيه ــي اس ــة الت ــاني المختلف ــع المع ــى جمي ــا: ع ثانيً
ــاضي  ــزام الق ــكان إل ــا إم ــر فيه ــي لا يظه ــا الت ــواء منه ــم، س ــع في كتبه الخل
للــزوج، كــا في مبحــث الخلــع، أو التــي يظهــر فيهــا أن للقــاضي فعِــلَ ذلــك، 
ــن  ــاء مَ ــن الفقه ــث مِ ــد الباح ــن، لم يج ــن الزوج ــقاق ب ــث الش ــا في مبح ك

جعــل حكم القاضي تابعًــا لإرادة الزوجة منفردة في إيقاع الخلع.

بقوانــن  المتعلقــة  القانونيــة  التشريعــات  بدراســة  الباحــث  ويــوصي 
ــة  ــن صح ــق م ــل التحق ــن أج ــامية م ــدول الإس ــخصية في ال ــوال الش الأح
ــاهل في  ــوع تس ــن وق ــت م ــا ثب ــة، لم ــا للشريع ــورة فيه ــكام المذك ــبة الأح نس

نســبة أقوال للفقه الإســامي هي ليست منه.
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المقدمة

الحمــد لله الــذي شرع الأحــكام تحقيقًــا للعــدل، وأقــام نظــام الأسرة عــى 
التكافــل والرحمــة، والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد، الــذي قــرر الحقــوق، 

وبــنّ الواجبات، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــارع  ــا الش ــي أوجبه ــة الت ــة الثابت ــة مــن الحقــوق الشرعي ــدّ النفق تُع
ــا  ــؤونها، إذ به ــتقامة ش ــام الأسرة واس ــوازم قي ــن ل ــا م ــم، وجعله الحكي
تتحقــق كفايــة الزوجــة والأبنــاء ومــن تجــب نفقتــه شرعًــا، وتُصــان 
النفــوس مــن الضيــاع، وتُــدرأ أســباب الحاجــة والاضطــراب. وقــد 
وبــنّ  فقــرّره،  الحــق عنايــة ظاهــرة،  الفقــه الإســامي بهــذا  اعتنــى 
ــه -  ــاع عن ــى الامتن ــب ع ــروف، ورتّ ــداره بالمع ــط مق ــتحقّيه، وضب مس
ومنــع  مســتحقه  إلى  الحــق  إيصــال  تضمــن  أحكامًــا   - القــدرة  مــع 

التعدّي عليه.

موجبًــا   - القــدرة  مــع   - النفقــة  أداء  عــن  الامتنــاع  كان  ولّمــا 
لــإضرار بالغــر، ولا ســيما بمــن لا قــدرة لهــم عــى المطالبــة بحقوقهــم 
أو تحصيلهــا بأنفســهم، قــرّر الفقهــاء جملــةً مــن الوســائل لإلــزام الممتنــع 
بــأداء مــا وجــب في ذمتــه، اســتنادًا إلى القواعــد العامــة في رفــع الــرر، 
ــس، لا  ــائل الحب ــذه الوس ــن ه ــدل. وكان م ــق الع ــم، وتحقي ــع الظل ومن
عــى جهــة العقوبــة المقصــودة لذاتهــا، وإنــا باعتبــاره وســيلة إكــراهٍ 
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يتوسّــل بهــا القــاضي لحمــل المديــن القــادر عــى الوفــاء عــى أداء الحــق، 
صيانــةً للحقوق ودفعًا للتعدّي..

مــن  كثــر  اتجهــت  المعــاصرة،  القانونيــة  الأنظمــة  تطــور  ومــع 
التشريعــات إلى تضييــق نطــاق الحبــس في الديــون الماليــة، مراعــاةً لجملــة 
مــن الاعتبــارات الحقوقيــة والإنســانية، غــر أن ديــن النفقــة يظــل متميّــزًا 
ــة؛ لارتباطــه بحفــظ النفــس والنســل،  عــن غــره مــن الالتزامــات المالي
واتصالــه المبــاشر بحقــوق الضعفــاء في الأسرة، الأمــر الــذي يقتــي 
بحــث مــدى مشروعيــة الحبــس فيــه، وضوابطــه، وحــدوده، ومــدى 
ــه العمــل في  اتســاقه مــع مقاصــد الشريعــة الإســامية، ومــا اســتقر علي

الأنظمــة القانونية الحديثة.

ــس  ــألة الحب ــاول مس ــث ليتن ــذا البح ــاء ه ــك، ج ــن ذل ــا م وانطلاقً
بديــن النفقــة دراســةً فقهيــةً نظاميــةً مقارنــة، تُبــنِّ أســاس القــول بــه في 
ــزام عــى أداء النفقــة، مــع  الفقــه الإســامي، وموقعــه بــن وســائل الإل
عــرض أبــرز الاتجاهــات الفقهيــة والتنظيــات النظاميــة ذات الصلــة، في 
ضــوء مقاصــد الشريعــة، ومــا تفرضــه طبيعــة هــذا الحــق مــن اعتبــارات 

وإنسانية. اجتماعية 

البحث: إشكالية 

تتجــى إشــكالية هــذا البحــث حــول مشروعيــة الحبــس بديــن النفقــة في 
الفقــه الإســامي والأنظمــة المعــاصرة، في ظــل خصوصيــة ديــن النفقــة 
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اتجاهــات  مــن  يقابلــه  ومــا  والنســل،  النفــس  بحفــظ  المبــاشر  واتصالــه 
تشريعيــة حديثة تميــل إلى تقليص الحبس في الديون المالية.

تساؤلات البحث:

1. ما الأساس الفقهي لمشروعية الحبس بدين النفقة، وما أبرز ضوابطه؟

المعــاصرة للحبــس بديــن  النظاميــة  التطبيقــات  2. مــا مــدى توافــق 
النفقة مع مقاصد الشريعة الإســامية؟

3. ما البدائل الشرعية والنظامية للحبس بدين النفقة، ومدى فاعليتها؟

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:

1. معرفــة حكــم الحبــس، كوســيلة لإجبــار المديــن عــى دفــع النفقــة في 
الفقه الإســامي، مع اســتعراض آراء المذاهب الفقهية المختلفة.

2. دراســة موقــف القوانــن الدوليــة مــن حبــس المديــن بالنفقــة، ومــدى 
توافقه مع مبادئ حقوق الإنســان.

3. إبــراز أحــكام حبــس المديــن بالنفقــة في النظــام الســعودي، ومقارنــة 
أحكامــه مــع التشريعــات الإســامية والقوانــن الدوليــة، وبيــان أوجــه 

التشابه والاختلاف.

4. اقرتاح بدائـل فعالـة للحبـس، تحقـق العدالـة بين الطرفين وتحفـظ 
حقوق الفئة المعالة، في ضوء التوازن بين الواجبات المالية والمبادئ الحقوقية.
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أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

1. أهميــة النفقــة في اســتقرار الأسرة والمجتمــع، حيــث تعــد النفقــة مــن 
الحقوق الأساسية.

2. مــا تشــهده المحاكــم مــن ازديــاد حــالات الطــاق والشــقاق بــن 
الزوجــن وتكــدس ســاحات المحاكــم بدعــاوي النفقــة بكافــة أشــكالها 
وأنواعهــا، فجــاءت أهميــة البحــث في هــذا الموضــوع ليســاهم في حــل جــزء 

من إشــكالات ديون النفقة.

3. الجــدل الشرعــي والقانــوني حــول مســألة حبــس المديــن بصــورة 
عامــة، وخصوصيــة ديــن النفقــة في هــذا الســياق ممــا ينبغــي أن ينظــر لــه 

بشكل خاص.

4. الحاجة لدراسـة مقارنة تسـلط الضوء على أوجه الاتفاق والاختلاف 
بين التشريعات الإسلامية والقوانين الدولية في موضوع النفقة.

ــة في هــذا المجــال، ممــا يجعــل البحــث إضافــة  5. قلــة الدراســات المقارن
علميــة مفيدة للمكتبــة الفقهية والقانونية.

الإضافة في البحث عن الدراســات السابقة:

الأكاديميــة  البحــوث  مــن  عــدداً  وجــدت  والاطــاع  البحــث  بعــد 
والرســائل العلميــة تناولــت موضــوع الحبــس، أو أحــكام النفقــة بشــكل 

عام. ومنها على ســبيل المثال:
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ــم  ــة. شــوقي إبراهي - حبــس المديــن في الفقــه الإســامي، دراســة مقارن
عبد الكريم علام.

الحبــس في الديــون في المملكــة العربيــة الســعودية والتشريعــات العربيــة، 
د. محمود محمد هاشم.

بــن  مفلــح  د.  الســعودي،  التنفيــذ  نظــام  ظــل  في  التنفيــذي  الحبــس 
القحطاني. ربيعان 

إلا أن هــذا البحث يتميز عنهــا، ويضيف عليها ما يلي:

- أنــه ركــز عــى موضــوع الحبــس بديــن النفقــة عــى وجــه الخصــوص، 
وتنــاول أهــم مــا يميــز ديــن النفقــة عــن غــره مــن الديــون، والنظــر التحليــي 
ــا في  ــا أو إلغائه ــدوى تطبيقه ــدى ج ــة وم ــن النفق ــى مدي ــس ع ــة الحب لعقوب

العدالة. تحقيق 

- عــدم وجــود دراســة فقهيــة وقانونيــة متكاملــة، فلــم تجمــع أي دراســة 
بين الفقه الإســامي والتشريعات الدولية بشــكل شامل.

ــة  ــعودي. والمقارن ــذ الس ــام التنفي ــن في نظ ــس المدي ــكام حب ــراز أح - إب
بــن الاتجاهات الثلاثــة الفقهية والتشريعية والدولية.

- إيجاد بدائل للحبس، ودراســة مدى جدواها.

ومــن هنــا أســتطيع القــول إننــي لم أجــد دراســة ســابقة تناولــت الموضــوع 
بهــذا التخصيص، وهذه الإضافات.
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البحث: منهج 

ســأتبع في هذا البحث إن شــاء الله المنهج التحليلي المقارن.

واقتضــت طبيعــة هــذا البحــث أن تكــون المقارنــة بــن الفقــه الإســامي 
والتشريعــات الدوليــة المعــاصرة، والمقصــود بالتشريعــات الدوليــة هنــا: 

القوانــن الوضعيــة في عدد من الدول التي تمثــل اتجاهات قانونية مختلفة.

وقــد تــم اختيار ثلاث مجموعات من النظــم القانونية على النحو الآتي:

ــة  ــة الشرعي ــة ذات المرجعي ــاً للأنظم ــه ممث ــعودي بوصف ــام الس 1. النظ
المباشرة المســتمدة من الفقه الإسلامي.

2. النظــام المــري والإمــاراتي بوصفهــا مــن الأنظمــة العربيــة الحديثــة 
التــي اســتمدت أحــكام الأحــوال الشــخصية مــن الفقــه الإســامي مــع 

تنظيمهــا في إطار قانوني وضعي.

القانونيــة  للاتجاهــات  كممثلــن  والأمريكــي  الفرنــي  القانــون   .3
الغربيــة ذات المرجعية الوضعية البحتة.

ــة المبــادئ الشرعيــة في حفــظ  ويهــدف هــذا التنــوع إلى إبــراز مــدى عالمي
ــاصرة  ــة المع ــات القانوني ــن التطبيق ــق أو تباي ــان تواف ــة، وبي ــوق الأسري الحق

مــع المقاصد الشرعية في باب النفقة والحبس بســببها.

ومــن خــال هــذا الإطــار المقــارن، يتنــاول البحــث مســألة الحبــس بديــن 
ــدد  ــة في ع ــات القانوني ــا بالتطبيق ــم يقارنه ــةً، ث ــةً تأصيلي ــةً فقهي ــة دراس النفق
مــن الــدول المختــارة ضمــن مــا أُطلــق عليــه في عنــوان البحــث »التشريعــات 
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ــة  ــامي والأنظم ــه الإس ــن الفق ــع ب ــاملة تجم ــة ش ــن رؤي ــة«، لتكوي الدولي
الوضعيــة الحديثــة في حماية حق النفقة ومنع الإضرار بالأسرة.

خطة البحث:

مباحــث  البحــث في مقدمــة ومبحــث تمهيــدي وأربعــة  انتظــم هــذا 
رئيسية وخاتمة وفهارس.

المقدمــة: وتشــمل الاســتهلال وأهــداف البحــث، وأهميــة الموضــوع 
وأســباب اختياره، والدراسات الســابقة، وخطة البحث ومنهجه.

المبحــث التمهيدي: في مفهوم ديــون النفقة وخصائصها:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريف ديون النفقة.

المطلــب الثاني: خصائص ديون النفقة.

المبحــث الأول: ثبوت النفقة ديناً في الذمة في الفقه الإســامي.

المبحــث الثاني: الحبس بدين النفقة في الفقه الإســامي.

المبحــث الثالــث: الحبس بدين النفقــة في الأنظمة التشريعات الدولية.

المبحــث الرابع: الحلول البديلــة لحبس المدين بالنفقة:

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: الصلح والوســاطة.
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المطلــب الثاني: اقتطــاع النفقة من مصادر الدخل المباشرة.

المطلب الثالث: إنشــاء صناديــق مالية لضمان النفقة.

الخاتمة والتوصيات.

فهرس المراجع.
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المبحــث التمهيدي
فــي مفهوم ديون النفقة ومشــروعيتها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف ديون النفقة:

وفيه ثلاثة مسائل:

المســألة الأولى: تعريف الديون لغة واصطلاحًا:

الديون لغة:

جمــع دين، ويطلــق في اللغة على أكثر من معنى:

فيطلــق على كل شيء غير حاضر.

ويطلــق على ثمن المبيع.

ــه  ــه: أعطيت ــل، وأدنت ــت الرج ــال: دن ــرض، يق ــى الق ــن ع ــق الدي ويطل
الديــن إلى أجــل، واســتدنت: اســتقرضت. ودنتــه وأدنتــه وديّنتــه: أقرضتــه. 

وداينــت فلاناً: عاملته بالدين))).

الدين اصطلاحًا:

يســتعمل الفقهــاء كلمــة الديــن بمعنيــن: عــام وهــو مطلــق الحــق الــازم 
في الذمة.

انظــر: المحكــم المحيــط الأعظــم لابــن ســيده )397/9(، المغــرب في ترتيــب المعــرب  	(((
للمطــرزي )172(، المصبــاح المنير للفيومي )205(. مادة )دين(.
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وخــاص، وهــو كل ما يثبت في الذمة من مال.

وهـذا التعريـف يشـمل مـا يثبت في الذمـة من مال في معاوضـة أو إتلاف 
أو قـرض، ويدخـل أيضًا ما يثبت حقـاً لله تعالى من غير مقابل كالزكاة.

ــة  ــزكاة والدي ــال كال ــاً ب ــون مقاب ــا لا يك ــرج كل م ــة يخ ــض الحنفي وبع
وأرش الجناية ونحو ذلك))).

المســألة الثانية: تعريــف النفقة لغةً اصطلاحًا:

لغة: النفقة 

ــات.  ــاق ونفق ــى نف ــع ع ــق، وتجم ــل نَفَ ــن الفع ــدر م ــم مص ــة اس النفق
وهــذه المــادة تــدور في اللغــة حــول معــانٍ يجمعهــا أصــل الذهــاب والخــروج 

والانتهــاء، وتتفرع عنها اســتعمالات متعددة، من أبرزها:

ــت  ــا؛ أي ذهب ــم و أنفقته ــت الدراه ــال: نَفِقَ ــاء: يق ــاد والانته أولًًا: النف
وانتهــت، ومن هذا الأصل أيضًــا قولهم: نَفَقَتِ الدابة أي ماتت))).

ثانيًــا: الــرف عــى العيــال والإنفــاق: يقــال: أنفــق الرجــل عــى عيالــه 
واســتنفق هذه الدراهم؛ أي صرفها وأنفقها))).

انظــر: فتــح القديــر لابــن الهــام )221/7(، شرح مختــر خليــل للخــرشي )202/2(،  	(((
نهايــة المحتــاج للرملي )132/3(، المغني لابن قدامة )343/2(.

انظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم لابــن ســيده )447/6(، طلبــة الطلبــة للنســفي  	(((
)ص:20(.

انظر: أســاس البلاغة للزمخشري )295/2(. 	(((
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ثالثًــا: الخــروج: ومــن ذلــك قولهــم: نَفَــقَ اليربــوع وانتفــق أي خــرج مــن 

نافقائــه، أي مــن جحــره، وهــذا مــن بــاب الخــروج والمــرور، ومنــه النَّفَــاق: 

خــروج القول الظاهــر عن حقيقة ما في الباطن))).

راجــت  أي:  بالفتــح،  الســلعة  نَفَــاق  ذلــك:  ومــن  الــرواج:  رابعًــا: 

وبيِعــت، وفيه معنى خروج الســلعة من يد صاحبها وذهابها))).

النفقة اصطلاحًا: تعريف 

عــرف الحنفيــة النفقــة بأنهــا: »هــي الطعــام والكســوة والســكنى«)))، 

وهــو تعريف وصفي يركّز عــى الأعيان الداخلة في النفقة.

بــه قــوام معتــاد حــال الآدمــي دون  وعرفهــا المالكيــة بقولهــم: »مــا 

سرفٍ«)))، وهــو تعريــف مقاصــدي ينطلــق مــن فكــرة »القِــوام« أي مــا 

تــدوم به حياة الإنســان على وجه معتاد، يربــط النفقة بالكفاية والاعتدال.

وعرفهــا الشــافعية بتعريــف لا يخــرج عــن معنــاه اللغــوي: فقالــوا هــي: 

»الإخــراج«))) وهو تعريف مختصر يركّز على فعــل النفقة لا ماهيتها.

انظــر: العين للفراهيــدي )177/5(، مقاييس اللغة لابن فارس )454/5(. 	(((
انظر: المغــرب في ترتيب المعرب للمطرزي )ص:473(. 	(((
درر الحــكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو )412/1(. 	(((

المختــر الفقهي لابن عرفة )5/5(. 	(((
مغنــي المحتاج إلى معرفة معــاني ألفاظ المنهاج للشربيني )151/5(. 	(((
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وعرفهــا الحنابلــة بقولهــم: »كفايــة مــن يمونــه خبــزًا وأدمًــا ونحوهــا«))) 
ــوى عــى المقومــات  ــى. واحت ــة لا مجــرد الحــد الأدن ــز عــى الكفاي وهــو يركّ
الأساســية: وهــي الطعــام، ونحــو ذلــك: فيتضمــن الســكنى والكســوة لأنهــا 

من مقتضيات الكفاية.

ويمكــن أن نضــع تعريفًــا جامعًــا للنفقــة مســتنبطًا مــن القيــود التــي 
ــه  ــن تلزم ــا لم ــف شرعً ــراجُ المكلَّ ــول: »إخ ــم فنق ــاء في تعريفه ــا الفقه ذكره
ــادة ويُدفــع بــه ضررهــم، مــن طعــامٍ  ــه مؤونتهــم المعت إعالتهــم مــا تتحقــق ب

وشرابٍ وكســوةٍ ومســكن، على وجه الكفاية وبحسب العرف«.

شرح التعريف وقيوده:

)إخراج(: لإبــراز أن حقيقة النفقة فعل وبذل.

ــف شرعًــا(: لإخــراج غــر المكلّــف، ولبيــان أن ســبب الوجــوب  )المكلَّ
حكم الشرع.

)لمــن تلزمــه إعالتهم(: لإخراج من لا تجب نفقته شرعًا.

)مــا تتحقــق بــه مؤونتهــم المعتــادة(: لإخــراج مــا زاد عــى الحاجــة أو كان 
من باب الترف.

الكفايــة  وهــو  النفقــة  مــن  المقصــود  لبيــان  ضررهــم(:  بــه  )ويُدفــع 
ودفع الحاجة.

المبــدع في شرح المقنع لابن مفلح )141/7( . 	(((
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)مــن طعــام وشراب وكســوة ومســكن(: لبيــان أهــم أفــراد النفقــة عــى 
ســبيل التمثيل لا الحصر.

)عــى وجه الكفايــة(: لإخراج ما دون الكفاية أو ما كان إسرافًا.

)وبحســب العــرف(: لأن تقديــر النفقــة يختلــف باختــاف الأحــوال 
والأزمان، والعرف هو المرجع.

المتفرقــة في عبــارات  القيــود  التعريــف جمــع  أن هــذا  ويُلاحــظ 
ــنّ محلهــا  ــا، وب ــة مــن حيــث كونهــا إخراجً ــة النفق ــنّ حقيق الفقهــاء، فب

بذكــر أهم عناصرها، وربط تقديرهــا بمعيار الكفاية والعرف.

المســألة الثالثة: تعريف ديــون النفقة باعتباره لقبًا:

بعــد أن عرفنــا الديــون والنفقــة يمكــن أن نعــرف ديــون النفقــة كمصلــح 
مركب بأنها:

»مــا يثبــت في ذمة المكلَّف من مؤونة واجبــة شرعًا لمن تلزمه إعالتهم«.

شرح التعريف وقيوده:

)مــا يثبــت في ذمــة المكلَّــف(: لبيــان أن المقصــود ديــن مســتقر تجــري عليــه 
أحكام الديون.

والنفقــات  التبرعــات  لإخــراج  شرعًــا(:  واجبــة  مؤونــة  )مــن 
غير الواجبة.

)لمــن تلزمــه إعالتهم(: لإخراج ما ليــس من النفقة الواجبة أصلًًا.
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ــة،  ــا في الذم ــتقرارها دينً ــد اس ــة بع ــف النفق ــف وص ــذا التعري ــر ه فيُظه

وهــو الوصــف الــذي تترتــب عليــه الآثــار القضائيــة؛ إذ تنتقــل النفقــة عنــد 

الامتنــاع أو التأخــر مــن كونهــا التزامًــا واجــب الأداء إلى ديــنٍ ثابــت تجــري 

ــه المبــاشرة  ــا تظهــر صلت ــذ، ومــن هن ــزام والتنفي ــة والإل ــه أحــكام المطالب علي

ــأداء  ــن ب ــزام المدي ــي تبحــث في وســائل إل ــن النفقــة الت بمســائل الحبــس بدي

هذا الحق.

المطلب الثاني: خصائص ديون النفقة:

ــامي  ــه الإس ــا الفق ــي أولاه ــة الت ــوق المالي ــم الحق ــن أه ــة م ــدُّ النفق تُعَ

ــان  ــاة الإنس ــاشر بحي ــا المب ــة، لارتباطه ــة خاص ــة عناي ــات الدولي والتشريع

ومعيشــته. وقــد تميــزت ديــون النفقــة بجملــة خصائــص تجعلهــا تختلــف عــن 

ســائر الديون المدنية أو التجارية، ومنها:

1- كــون النفقة ديناً لازمًا حالًًا:

ــاز  ــق، وتمت ــق المنف ــة في ح ــا. لازم ــا ونظامً ــروض شرعً ــق مف ــة ح النفق

بكونهــا مســتحقة الأداء عــى الفــور، فــا يجــوز تأجيلهــا إلا لــرورة أو 

اتفــاق مقبول. وقد قــرر الفقهاء -رحمهم الله- أن النفقة تجب حالة))).

انظــر: التجريــد للقــدوري )5410/10(، المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة للقــاضي  	(((
عبــد الوهاب )ص:934(، المغني لابن قدامة )396/11(.
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كــا أوجــب نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي النفقــة واســتمرارها 

بحســب الحاجــة والقدرة))). وهو ما تنــص عليه جل التشريعات الدولية.

2- التصاق النفقة بالشــخصية:

تتعلــق النفقــة بالكيــان الإنســاني نفســه، إذ تشــمل الغــذاء والمســكن 

والكســوة والعلاج، ولذلك فهي من الحقوق اللصيقة بالشــخصية.

فالنفقــة ليســت حقًــا ماليًــا مجــردًا كغيرهــا مــن الديــون، وإنــا هــي حــق 

لازم لشــخصٍ معــن بســبب القرابــة أو الزوجيــة أو الملــك، وتهــدف إلى 

ــل  ــام، لا يقب ــدد الأي ــدد بتج ــق متج ــي ح ــم. فه ــش الكري ــن العي ــه م تمكين

ــل  ــتحق، ولا تقب ــاة المس ــد وف ــة بع ــل للورث ــتقبلًًا، ولا تنتق ــه مس ــازل عن التن

الحوالة أو المقاصة. ولا يســقط إلا بالأداء أو بما يقوم مقامه.

قــال ابــن قدامــة))): »ولا يصــح إســقاط حقهــا فيــا لم يجــب لهــا، كإســقاط 

شــفعتها قبل البيع، ولذلك لو أســقطت النفقة المســتقبلة لم تسقط«))).

نظام الأحوال الشــخصية السعودي، المواد )44،45(. 	(((
هــو عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي الدمشــقي الحنبــي، موفــق الديــن  	(((
أحــد الأئمــة الأعــام، بــرز في علــن العقيــدة والحديــث و الفقــه و الفرائــض والأصــول 
والنحــو، مــن أشــهر مصنفاتــه: المغنــي، والــكافي ، وعمــدة الفقــه ولمعــة الاعتقــاد 
ــل  ــاء )165/22(، ذي ــام النب ــر أع ــر: س ــنة 620هـ.انظ ــوفي س ــر، ت ــة الناظ وروض

طبقات الحنابلة )281/3(.
المغني لابن قدامة )366/11(. 	(((
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وقــال ابــن نجيــم المــري))): »أن في ســائر الديــون تقــع المقاصــة تقاصــا 

أو لم يتقاصــا، وهنــا يحتــاج إلى رضــا الــزوج لوقــوع المقاصــة؛ لأن ديــن النفقــة 

أنقص من ســائر الديون لســقوطه بالموت بخلاف سائر الديون«))).

3- تجــدد النفقة بطبيعتها:

تختلــف ديــون النفقــة عــن غيرهــا بكونهــا ديونًــا متجــددة، تســتحق يومًــا 

بعــد يوم ما دامت العلاقة قائمة.

ــك في  ــان وذل ــي الزم ــا بم ــدد وجوبه ــة يتج ــي))): »النفق ــال السرخ ق

حكم دين حادث«))).

هــو زيــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، الشــهير بابــن نُجيــم الحنفــي القاهــري ، فقيــه حنفــي  	(((
بــارز وإمــام في الفقــه والأصــول، بــرع في التدريــس والإفتــاء والتصنيــف، واشــتهرت 
ــق  ــر الرائ ــه البح ــهر كتب ــن أش ــه. م ــد وفات ــه وبع ــاس في حيات ــا الن ــع به ــه وانتف مؤلفات
انظــر:  970هـــ(  )ت   . الأصــول،  ولــب  والنظائــر  والأشــباه  الدقائــق  كنــز  شرح 

الكواكب الســائرة )3/ 154( والطبقات الســنية )3/ 275 (.
البحــر الرائق لابن نجيم )192/4(. 	(((

ــي،  ــولي حنف ــه أص ــي، فقي ــة السرخ ــمس الأئم ــهل ش ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــو محم ه 	(((
ينســب إلى سرخــس، بلــدة قديمــة مــن بــاد خراســان، مــن مصنفاتــه كتــاب المبســوط، 
وشرح الســر الكبــر لمحمــد بــن الحســن، ولــه شرح مختــر الطحــاوي، ولــه في أصــول 
الفقــه كتــاب مــن أكــر كتــب الأصــول عنــد الحنفيــة، ويعــرف بأصــول السرخسي،تــوفي 
عــام 483هـــ. ينظــر: ســر أعــام النبــاء )415/19(، الجواهــر المضيــة للقــرشي 

.)28/2(
المبسوط للسرخسي )198/5(. 	(((
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وقال الشــرازي الشــافعي))): »النفقة يتجدد وجوبها في كل يوم«))).

وجــاء في المغني لابن قدامــة: »النفقة يتجدد وجوبها كل يوم«))).

4- أولويــة ديون النفقة على غيرها:

مــة عــى ســائر الديــون إذا تزاحمت،  مــن خصائــص ديــون النفقــة أنهــا مقدَّ
ــون،  ــن النفقــة مــع غــره مــن الدي ــو اجتمــع دي ــات. فل لأنهــا مــن الضروري

النفقة))). مت  قُدِّ

5- جــواز الحبس في دين النفقة:

تتميــز ديــون النفقــة بأنهــا مــن الحقــوق التــي يُقــوى جانبهــا حفظًــا 
للضعيــف، فــرُع فيهــا الحبــس عــى المديــن بهــا متــى امتنــع عــن أدائهــا مــع 
قدرتــه، صيانــةً لحــق المســتحق وضمانًــا لاســتمرارية النفقــة التــي تتعلــق 
ــن  ــة م ــن النفق ــس بدي ــواز الحب ــر. وج ــل التأخ ــية لا تحتم ــاتٍ أساس بحاج
الخصائــص المميــزة لهــا، وســيأتي الــكلام عنــه مفصــاً في ثنايــا هــذا البحــث 

إن شاء الله تعالى.

ولــد في  الشــافعي،  الشــرازي  الفيروزآبــادي  يوســف  بــن  بــن عــي  إبراهيــم  هــو  	(((
ــف  ــه تصاني ــره، ول ــة في ع ــي الأم ــاب ومفت ــع الط ــارس( كان مرج ــاد )بف فيروزآب
ــر:  ــنة 476هـــ، انظ ــوفي س ــه ت ــول الفق ــع في أص ــذب واللم ــه و المه ــا التنبي ــرة، منه كث

ســر أعلام النبلاء )462/18(، طبقات الشــافعية للإسنوي )7/2(.
المهذب في فقه الإمام الشــافعي للشيرازي )155/3(. 	(((

المغني لابن قدامة )541/6(. 	(((
انظــر: اللبــاب في الفقــه الشــافعي لابــن المحامــي )ص:290(، نهايــة المطلــب في درايــة  	(((

المذهــب للجوينــي )521/15(، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة )105/2(.
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المبحث الأول

ثبــوت النفقــة دينًــا في الذمة في الفقه الإســامي

ــوق  ــن الحق ــا م ــا، وأنه ــة شرعً ــوب النفق ــاء في وج ــن الفقه ــاف ب لا خ

ــر أنّ  ــأسرة. غ ــةً ل ــس وصيان ــا للنف ــالى حفظً ــا الله تع ــي أوجبه ــة الت اللازم

محــلّ البحــث والإشــكال لا ينــرف إلى أصــل الوجــوب، وإنــا حــول مــدى 

ــى  ــل تبق ــا: ه ــن أدائه ــاع ع ــد الامتن ــق عن ــة المنفِ ــا في ذم ــة دينً ــتقرار النفق اس

ــا لازمًــا يُطالــب بــه ولــو بعــد مــيّ زمنهــا، أم تســقط بفــوات وقتهــا إذا  دينً

لم تُؤدَّ أو تُفرض قضائيًا، ســواء كان ترك الإنفاق لعذر أو لغير عذر؟

تحرير محل النزاع:

اتفــق الفقهــاء -رحمهم الله- عــى أن نفقــة الأقــارب -كالوالديــن وســائر 

ذوي الأرحــام- لا تصــر دينـًـا في الذمــة بمــي الزمــان مــا لم يفرضهــا 

القــاضي، لأن وجوبهــا مرتبــط بالحاجــة القائمــة حــالًًا، فــإذا فــات وقتهــا ولم 

تُفرض سقط استحقاقها))).

للقــدوري  التجريــد   ،)288/5( للجصــاص  الطحــاوي  مختــر  شرح  انظــر:  	(((
ــل  ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي ــك )328/1(، الت ــام مال ــة للإم )5410/10(، المدون
للمــواق )589/5(، بحــر المذهــب للرويــاني )503/11(، البيــان في مذهــب الإمــام 

الشــافعي للعمراني )226/11(، المغني لابن قدامة )367/11(.
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واختلفــوا في نفقة الزوجة، على قولين:

القــول الأول: أن نفقــة الزوجــة تصــر دينـًـا في الذمــة، وهــو مذهــب 
ــد الحنابلــة وهــي أظهــر  ــة عن ــة))) والشــافعية)))، ورواي الجمهــور مــن المالكي

الروايتين عن الإمام أحمد))).

واســتدلوا على ذلك بما يأتي:

1- أنهــا نفقــة وجبــت بالكتــاب والســنة والإجمــاع، ولا يــزول مــا وجــب 
بهــذه الحجج إلا بمثلها))).

ــاد في  ــراء الأجن ــب إلى أم ــه كت ــاب رضي الله عنه: أن ــن الخط ــر ب ــر عم 2- أث
رجــال غابــوا عــن نســائهم: »أن ينفقــوا أو يطلقــوا، فــإن طلقــوا بعثــوا بنفقــة 

ما مضى«))).

ــواق  ــل للم ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي ــك )328/1(، الت ــام مال ــة للإم ــر: المدون انظ 	(((
.)589/5(

انظــر: روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن للتــووي )139/4(، البيــان في مذهــب الإمــام  	(((
الشافعي للعمراني )226/11(.

انظــر: المغنــي لابن قدامة )367/11(، الإنصاف للمرداوي )366/9(. 	(((
ــووي  ــن للن ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب ــة )367/11(، روض ــن قدام ــي لاب ــر: المغن انظ 	(((

.)139/4(
الحديــث في مســند الشــافعي )ص:267(، مصنــف عبــد الــرزاق رقــم )13221(  	(((
)55/7(، الســنن الكــرى البيهقــي برقــم )15706( )772/7(، والبغــوي في شرح 
الســنة )2396(، )326/9(. قــال ابــن حجــر: »أخرجــه الشــافعي. ثــم البيهقــي 

بإســناد حســن« بلوغ المرام )ص:349(. وصححه الألباني إرواء الغليل )228/7(.
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وجــه الدلالــة: أن عمــر ألــزم الأزواج بدفــع النفقــة الماضيــة، فــدل عــى 

أنها دين ثابت))).

3- القيـاس على سـائر الديـون والأجـرة: لأن النفقـة حـق مـالي ثابـت 

يـن والأجـرة، والجامـع بينهام اسـتقرار الحـق في الذمّـة ولـزوم  بالعقـد، كالدَّ

الوفـاء به، فكما لا يسـقط الدين ولا الأجـرة بمضي الزمان، كذلك النفقة))).

القــول الثــاني: أن النفقــة إذا لم تُفــرض مــن القــاضي ولم تُــؤدَّ في وقتهــا 

مذهــب  وهــو  الذمــة،  في  دينـًـا  تســتقر  ولا  زمنهــا  بفــوات  تســقط  فإنهــا 

الحنفية)))، وروايــة عند الحنابلة هي المذهب))).

واســتدلوا على ذلك بما يأتي:

لــة لا المعاوضــة فليســت بــدلًًا عــن  1- أن النفقــة تجــري مجــرى الصِّ

لــة، فــا تســتقر دينـًـا إلا إذا  البُضــع، بــل هــي مــن بــاب الإحســان والصِّ

فُرضت مــن القاضي أو تراضيا عليها))).

انظــر: المغني لابــن قدامة )367/11(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )230/3(. 	(((
انظر: البيان في مذهب الإمام الشــافعي للعمراني )226/11(. 	(((

للقــدوري  التجريــد   ،)288/5( للجصــاص  الطحــاوي  مختــر  شرح  انظــر:  	(((
.)5410/10(

انظــر: المغنــي لابن قدامة )367/11(، الإنصاف للمرداوي )366/9(. 	(((
انظــر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )288/5(. 	(((
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2- أنهــا حــق يتجــدد يومًــا فيومًــا فيســقط بفــوات وقتــه، إذ النفقــة تجــب 
ــى  ــإذا م ــه، ف ــة تخصّ ــه نفق ــوم ل ــكل ي ــة، ف ــة القائم ــب الحاج ــال بحس للح

اليوم دون فرضٍ أو أداء، ســقط اســتحقاقها لزوال محلها))).

الترجيح:

ــح؛  ــور أرج ــول الجمه ــو ق ــول الأول وه ــم - أن الق ــر - والله أعل يظه
وذلك لما يلي:

ــنة  ــاب والس ــى، إذ دلّ الكت ــل والمعن ــة الأص ــن جه ــذه م ــوة مأخ 1- ق
ا  ــا مســتقرًّ عــى لــزوم النفقــة مطلقًــا دون تقييــد بفــرض القــاضي، فكانــت حقًّ

في الذمة كســائر الالتزامات المالية.

2- موافقــة قواعــد الشريعــة في المعامــات، إذ الأصــل في الحقــوق الماليــة 
ــد  ــالي بعق ــق م ــة ح ــان، والنفق ــي الزم ــقط بم ــا لا تس ــد أنه ــة بالعق الواجب
الزوجيــة، مقصــوده كفايــة الزوجــة ودفــع حاجتهــا، فــإذا تــرك الــزوج أداءه 

وجب عليه ضمانه.

3- تحقيـق مقصـد العدالة وحفـظ الحقوق الزوجية، فالقول باسـتقرارها 
دينـًا يمنـع الإضرار بالزوجـة ويكفـل لهـا ضامن حقهـا المـالي عنـد الامتناع أو 

الغيـاب، لأن الحقوق لا تسـقط بتعدي صاحبها أو تقصيره.

انظــر: المغنــي لابن قدامة )367/11(، الإنصاف للمرداوي )366/9(. 	(((
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الثاني المبحث 
الحبــس بديــن النفقة في الفقه الإســامي

عــى  ثبتــت  إذا  الواجبــة  النفقــة  أن  عــى  -رحمهم الله-  الفقهــاء  اتفــق 
ــف القــادر وامتنــع عــن أدائهــا فــإن القــاضي يُُجــره عــى أدائهــا، فــإن لم  المكلَّ
يفعــل جــاز حبســه حتــى يؤديهــا أو يثبــت عجــزه عــن الوفــاء؛ لقــول النبــي 
ــا  ــا لحــقِّ المســتحق، ودفعً ــي ظلــم«)))؛ ولأن في ذلــك حفظً صلى الله عليه وسلم: »مطــل الغن
ــاتٍ  ــق بحاج ــي تتعل ــررة الت ــوق المتك ــن الحق ــة م ــه، ولأن النفق ــرر عن لل

ضروريةٍ لا تحتمل التأخير))).

وذلــك فيــا عدا نفقة الوالــد على ولده، فقد وقع الخلاف على قولين:

والمالكيــة)))،  الحنفيــة)))  مــن  الفقهــاء  جمهــور  ذهــب  الأول:  القــول 

 ،)1564( برقــم  ومســلم   ،)351  /  3(  ،)2288( برقــم  البخــاري  أخرجــه  	(((
.)1197 /3(

للقــدوري  التجريــد   ،)471/3( للشــيباني  المدينــة  أهــل  عــى  الحجــة  انظــر:  	(((
)5389/10(، النــوادر والزيــادات عــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات لابــن 
التبــرة للخمــي )5551/12(، الحــاوي الكبــر  القــرواني )18/10(،  أبي زيــد 
الإنصــاف   ،)29/5( للرافعــي  الوجيــز  شرح  العزيــز   ،)457/11( للــاوردي 

للمــرداوي )162/7(، منتهى الإرادات لابن النجار )458/4(.
للقــدوري  التجريــد   ،)471/3( للشــيباني  المدينــة  أهــل  عــى  الحجــة  انظــر:  	(((

)5389/10(، المبسوط للسرخسي )187/5(.
انظــر: النــوادر والزيــادات عــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات لابــن أبي زيــد  	(((
لابــن  الفقهــي  المختــر   ،)5551/12( للخمــي  التبــرة   ،)18/10( القــرواني 

عرفة )33/5(.
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ــن  ــع م ــد إذا امتن ــس الوال ــه يُُحب ــة))) إلى أن ــافعية))) والحنابل ــن الش ــة ع ورواي

نفقــة ولده وهو واجد لها.

واســتدل الجمهور بما يلي:

1- أنــه ممتنــع عــن النفقــة عمــدًا مــع القــدرة، فيحبــس لعزمــه عــى المنــع 

مــع وجوبها عليه، وهذا امتناع محرم يســتوجب العقوبة))).

2- أن في امتناعــه إضرارًا بالولــد قــد يفــي إلى هلاكــه، فيكــون حبســه 

من باب دفع الــرر وحماية النفس المعصومة))).

3- القيــاس: قيــاس الأب الممتنــع عــن النفقــة عــى المديــن المماطــل 

القــادر عــى ســداد دينــه، بجامــع أن كلًا منهــا معطــل لحــقٍّ واجــب عليــه مــع 

القــدرة على أدائــه، فيحبس حتى يؤدي ما وجب عليه))).

للرافعــي  الوجيــز  شرح  العزيــز   ،)457/11( للــاوردي  الكبــر  الحــاوي  انظــر:  	(((
ــاج في  ــم الوه ــووي )139/4(، النج ــن للن ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب )29/5(، روض

شرح المنهاج للدميري )378/4(.
انظــر: الإنصــاف للمــرداوي )162/7(: زاد المســتقنع في اختصــار المقنــع للحجــاوي  	(((

)ص:144(، منتهــى الإرادات لابن النجار )458/4(.
انظــر: التجريد للقدوري )5389/10(. 	(((

انظــر: التاج والإكليــل لمختصر خليل للمواق )616/6(. 	(((
انظــر: الحاوي الكبير للماوردي )457/11(. 	(((
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ــه لــو لم يُُحبــس لأدّى ذلــك إلى فــراره وامتناعــه مــن أداء النفقــة،  4- لأنَّ
ــا  ــل وضمانً ــا لهــذا التعطي ــرع حبســه دفعً ــذٍ اســتيفاء الحــق، فيُ فيتعــذّر حينئ

لوصول النفقة إلى مســتحقها))).

القــول الثــاني: أنــه لا يُُحبــس الوالــد في نفقــة ولــده، وهــو روايــة في 
الشافعية))). مذهب 

بدليلين: واستدلوا 

1- لأن الحبــس نــوع عقوبة، ولا يعاقب الوالد بالولد))).

ويناقش من وجهين:

والــرورات  النفــس  حفــظ  لــرورة  هنــا  الحبــس  أن  الأول: 
المحظورات))). تبيح 

الثــاني: بــأن المقصــود منــه إجبــار المكلــف عــى الوفــاء بحــقٍ مــاليٍّ ثابــت 
في ذمتــه، لا معاقبتــه عــى الامتنــاع، فهــو مــن وســائل الإلــزام الشرعيــة 

لإيصــال الحقوق إلى مســتحقيها، لا من باب الزجر أو التأديب.

انظــر: العزيز شرح الوجيز للرافعي )29/5(. 	(((
للرافعــي  الوجيــز  شرح  العزيــز   ،)457/11( للــاوردي  الكبــر  الحــاوي  انظــر:  	(((
ــاج في  ــم الوه ــووي )139/4(، النج ــن للن ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب )29/5(، روض

شرح المنهاج للدميري )378/4(.
انظــر: العزيز شرح الوجيز للرافعي )29/5(. 	(((

انظر: الروض المربع شرح زاد المســتقنع للبهوتي )ص:464(. 	(((
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2- القيــاس عــى عــدم حبــس الأب بديــن ابنــه، فكــا أنــه ليــس للولــد 
مطالبــة أبيه بدين ونحــوه، فكذا لا يحبس بدين النفقة))).

ويناقــش: أنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن ديــن النفقــة يختلــف عــن الديــن 
المــالي، إذ النفقــة حــقٌّ شرعــيٌّ لازم لحفــظ النفــس، وتأخيرهــا يفــي إلى 
الــرر والهــاك، بخــاف الديــن المــالي الــذي لا يترتــب عــى تأخــره مثــل 

هذا الضرر))).

الراجح:

هــو قــول الجمهــور وهــو جــواز حبــس المديــن بنفقــة عــى ولــده، وذلــك 
لما يلي:

ــق  ــس تحقي ــي الحب ــول الأول. فف ــاب الق ــه أصح ــتدل ب ــا اس ــوة م 1- ق
للعــدل وصيانــة للحقــوق، إذ الامتنــاع عــن النفقــة مــع القــدرة ظلــم، 

والحبــس يــردع الظالم ويكفل إيصال الحق لمســتحقه دون تعدٍّ أو تهاون.

ــل إلى  ــد يص ــد ق ــى الول ــا ع ــبب ضررًا بيّنً ــة يس ــن النفق ــاع ع 2- الامتن
بقاعــدة:  الــرر، عمــاً  فــكان الحبــس وســيلةً شرعيــةً لدفــع  الهــاك، 

»الضرر يزال«.

انظــر: النجــم الوهاج في شرح المنهاج للدميري )378/4(. 	(((
انظــر: النــوادر والزيــادات عــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات لابــن أبي زيــد  	(((

القيرواني )18/10(.
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ــس  ــل حب ــن، فيُتحمَّ ــون الشري ــن وأه ــف الضرري ــب أخ ــه يرتك 3- أن
الأب لحمايــة حياة ولده وصيانــة الأسرة والمجتمع من التفكك.

4- مقصــد حفــظ النفــس مــن مقاصــد الشريعــة الكــرى، وحبــس 
الممتنــع يحقــق هــذا المقصــد بحمايــة الولــد مــن الجــوع والهــاك وضــان 

اســتمرار الحياة الكريمة له.

وإذا تقــرر الحكــم، تعــنَّ بيــان شروطــه وضوابطــه، فقــد اشــرط الفقهــاء 
الــروط،  مــن  جملــةً  النفقــة  بديــن  المديــن  حبــس  لجــواز  -رحمهم الله- 

ومن أبرزها:

ــةً  ــة واجب ــون المؤون ــأن تك ــا. ب ــا شرعيً ــة ثبوتً ــة في الذم ــوت النفق 1-ثب
شرعًــا، إمــا بحكــم الــرع ابتــداءً، أو بحكــم قضائــي، أو باتفــاقٍ معتــر، فــا 

حبــس مع النزاع في أصل الوجوب.

ــس  ــر؛ لأن الحب ــس المع ــا يُُحب ــى الأداء، ف ــق ع ــدرة المنفِ ــوت ق 2-ثب
شُُرع لإلزام القــادر الممتنع، لا لمعاقبة العاجز.

ــن قــادر  ــأن يثبــت أن المدي ــة مــع القــدرة، ب ــاع أو المماطل 3-تحقــق الامتن
عــى الوفــاء، ومــع ذلــك يمتنــع عــن الأداء أو يؤخّــره بغــر عــذر معتــر، أمــا 

من بذل وســعه ولم يوفِّ فلا محل لحبسه.

4-مطالبــة المســتحق بالنفقــة، إذ الحبــس حــقٌّ يتعلّــق بالمطالبــة، فــا 
يُبــاشر مــن غير طلبٍ ممــن له الحق أو من يقوم مقامه شرعًا.
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5- أمــر القــاضي بالحبــس، فــا يُصــار إلى الحبــس إلا بحكــم القــاضي؛ 
لكونــه مــن إجــراءات الإلــزام والتعزيــر، الداخلــة في ولايتــه التقديريــة، ولا 

يثبــت بطلب الخصم وحده.

6-انتفــاء البدائــل المحققــة للغــرض بحيــث لا يوجــد طريــق آخــر يُفــي 
إلى إيصــال الحــق، كالأخــذ مــن مــال ظاهــر، أو اقتطــاع مــن دخــل ثابــت، 
إلى  وأقــرب  أولى  كان  حبــس،  دون  المقصــود  يحقــق  مــا  وُجــد  فــإذا 

مقاصد الشرع.

يكــون  أن  فيُُراعــى  إكــراه لا عقوبــة،  الحبــس وســيلة  يكــون  أن   -7
ــزوال ســببه، أداءً أو ثبــوت  ــع ب ــزام، ويُرف ــه الإل الحبــس بقــدر مــا يتحقــق ب

إعســار، دون أن يُتخذ عقوبةً مستقلة.
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الثالث المبحث 
الحبــس بديــن النفقــة في الأنظمة التشــريعات الدولية

تتفـق الأنظمـة والتشريعـات الحديثـة، على اختلاف مرجعياتهـا الفقهيـة 

والقانونيـة، على أن الحبـس التنفيـذي ليـس غايـةً في ذاتـه، وإنام هـو وسـيلة 

الوفـاء.  على  قدرتـه  ثبـوت  مـع  المديـن  امتنـاع  عنـد  إليهـا  تُلجـأ  اسـتثنائية 

فالقاعـدة العامـة في التنفيـذ هـي توجيـه الإجـراءات نحـو أمـوال المديـن لا 

نحـو شـخصه، اتسـاقًا مـع المبـادئ المسـتقرة في العدالـة الإجرائيـة، واحرتام 

الكرامة الإنسـانية، والحد من الآثار الاجتماعية السـلبية المترتبة على الحبس.

ولذلــك لا يُصــار إلى الحبــس إلا بعــد اســتنفاد الوســائل العاديــة للتنفيــذ، 

مثــل الإعــذار، والإفصــاح عــن الأمــوال، والحجــز عليهــا، وفــرض القيــود 

الماليــة والإجرائيــة. فــإذا ظهــر للقــاضي أن المديــن قــادر ممتنــع - أي أنــه 

يملــك القــدرة الماليــة لكنــه يماطــل أو يمتنــع عــن الســداد بــا مســوغ - جــاز 

ــق،  ــاء بالح ــى الوف ــاره ع ــط لإجب ــس أداة ضغ ــن الحب ــل م ــة أن تجع للأنظم

تحقيقًــا لمقصد منــع الضرر عن الدائن وصيانة الحقوق.

ــاراتي،  ــعودي، والإم ــام الس ــن النظ ــف كل م ــتعرض موق ــي نس ــا ي وفي

والمــري، والفرنــي، والأمريكــي مــن حبــس المديــن بالنفقــة، وذلــك 

بحســب ما ورد في مصادرهــا النظامية والتنظيمية.
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أولًًا: حبس المدين بالنفقة في النظام الســعودي))):

جــاء النظــام الســعودي ليُعالــج مســألة النفقــة في ضــوء قواعــد الشريعــة 
ومقاصدهــا، فخصّهــا في نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي بجملــة مــن 
ــع  ــم ودف ــوق وردّ الظل ــة الحق ــدف إلى صيان ــي ته ــات الت ــكام والتنظي الأح

المماطلــة، وعدها من الديون الممتازة التي تقدم على ســائر الديون))).

وتنــاول نظــام التنفيــذ الســعودي أحــكام حبــس المديــن في ســياق قواعــد 
الشرعيــة  لطبيعتهــا  نظــراً  متميــزاً  وضعــاً  للنفقــة  أفــرد  أنــه  إلا  عامــة، 
والإنســانية. ويُعــد نــص المــادة )4/84( مــن أبــرز المواضــع التــي تُظهــر هــذا 
التميّــز؛ إذ تقــرّر القاعــدة العامــة بعــدم جــواز الحبــس التنفيــذي إذا كان 
المديــن مــن أصــول الدائــن، لمــا في ذلــك مــن مراعــاةٍ لحــق الوالديــن المتقــرر 

شرعًــا، غير أنّ النظام اســتثنى من هذه القاعدة ديــن النفقة المقرّرة قضائيًا.

ويكشــف هــذا الاســتثناء عــن خصوصيــة ديــن النفقــة وطبيعتــه الملزمــة 
المختلفــة عــن ســائر الديــون الماليــة؛ فهــي ليســت مجــرد التــزام مــالي عــادي، 

انظــر: نظام التنفيــذ ولائحته التنفيذية المواد 46، 83، 84: 	(((
https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/H5Ynhc6GX76jQI6LXWAI4g#content-card-

JJ6mmsD0KEbY1eiHHwmbHw

انظر: المادة 49 من نظام الأحوال الشــخصية: 	(((
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5

800d6bac2/1?csrt=14507553538949314205

https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/H5Ynhc6GX76jQI6LXWAI4g#content-card-JJ6mmsD0KEbY1eiHHwmbHw
https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/H5Ynhc6GX76jQI6LXWAI4g#content-card-JJ6mmsD0KEbY1eiHHwmbHw
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1?csrt=14507553538949314205
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1?csrt=14507553538949314205
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بــل هــي حــق شرعي مرتبــط بصيانــة الأسرة وضمان حيــاة كريمــة للمحضون 
والزوجــة ومن تجب نفقتهم.

العامــة  الإجــراءات  وفــق  النفقــة  قضايــا  في  الحبــس  تطبيــق  ويتــم 
المنصــوص عليهــا في نظــام التنفيــذ، ولكــن بقــدرٍ أعــى مــن الحــزم والتشــديد. 
ــم  ــة، ث ــرض النفق ــي بف ــذي نهائ ــند تنفي ــر س ــد توف ــاشََر إلا بع ــس لا يُب فالحب
للســداد، وبعدهــا  أيــام(  النظاميــة )خمســة  المــدة  وإمهالــه  المديــن  تبليــغ 
تُســتنفد إجــراءات المــادة )46( التــي تشــمل المنــع مــن الســفر، وإيقــاف 
ــة  ــإذا ثبتــت مماطل الخدمــات، والإفصــاح عــن الأمــوال، والحجــز عليهــا. ف
المديــن أو قدرتــه عــى الســداد وعــدم تقديمــه مــا يثبــت إعســاره، جــاز 
لقــاضي التنفيــذ إصــدار أمــر بحبســه اســتنادًا إلى المــادة )83(، دون أن يكــون 

لأصــل المدين أو صفتــه العائلية أثرٌ في منع هذا الإجراء.

ــع مــن مســتوى ضــان تنفيذهــا مــن  ــة النفقــة ويرف ويعــزز النظــام مكان
خــال تكريــس أولويــة الاســتقطاع لصالحهــا بموجــب المــادة )4/21أ 
نظــام التنفيــذ(، التــي تجيــز الحجــز عــى نصــف إجمــالي الأجــر للوفــاء بالنفقــة، 

خلافًــا للديون الأخرى التــي يقتصر الحجز لها على الثلث.

ومــن ثــم، يظهــر أن النظــام الســعودي لم يضــع مــادة مســتقلة تنظــم 
»حبــس مديــن النفقــة« بصــورة منفصلــة، لكنــه عالجهــا عــر اســتبعادها مــن 
للحبــس  العامــة  القواعــد  إلى  حكمهــا  ويســتند  الحبــس،  موانــع  بعــض 
ــع  ــا، م ــة عليه ــس العام ــوص الحب ــل نص ــام وتفعي ــررة في النظ ــذي المق التنفي



146
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ن النفقةيالحبس بد

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

ــة في  ــد الشرعي ــع المقاص ــق م ــا يتواف ــة، ب ــة ومالي ــازات إجرائي ــا امتي منحه
حفــظ الأسرة، ورفع الضرر، وصيانة حق المحضون.

ثانيًــا: حبس المديــن بالنفقة في النظام الإماراتي:

اعتنــى النظــام الإمــاراتي بأحــكام النفقــة عنايــةً تتّســق مــع مــا قــرّره 
الــرع الشريــف مــن وجــوب الإنفــاق عــى مــن تلــزم إعالتهــم حفظًــا 
لــأسرة وصيانــةً لحــق الضعفــاء، فجــاءت نصوصــه متضمّنــةً تدابــر زاجــرة 
لمــن امتنــع عــن أداء هــذا الواجــب مــع قدرتــه عليــه. يظهــر ذلــك مــن تعريفــه 
ــم  ــاج والتعلي ــكن والع ــوة والس ــذاء والكس ــمل الغ ــة: فتش ــامل للنفق الش
وكل مــا ينــدرج تحــت الضروريــات والاحتياجــات الأساســية، ومنحهــا 
ــائر  ــى س ــا ع مً ــازًا مقدَّ ــا ممت ــتمرة دينً ــة المس ــد النفق ــز: تُع ــن الممي ــة الدي صف

الديــون الأخرى، بينما تخضــع المتأخرة لأحكام الديون العادية))).

وأحــكام حبــس المديــن بالنفقــة تظهــر هــذا بجــاء في المــادة )382( مــن 
قانــون الجرائم والعقوبات، والمادة )254( من قانون الأحوال الشــخصية.

فقــد نصّــت المــادة )382( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات عــى تجريــم 
الامتنــاع عــن أداء النفقــة المحكــوم بهــا متــى ثبــت الامتنــاع بعــد التنبيــه 
ــنة، أو  ــل إلى س ــدةً تص ــس م ــة الحب ــك عقوب ــى ذل ــت ع ــهر، ورُتّب ــة أش ثلاثـ

انظــر: مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )41( لســنة 2024 في شــأن إصــدار قانــون  	(((
الأحوال الشــخصية المادتان: )95، 98(.

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2770

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2770
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ــرط أن  ــا، ب ــع بينه ــم، أو الجم ــرة آلاف دره ــاوز ع ــا لا يتج ــة ب الغرام
ــي  ــم قضائ ــة بحك ــة مثبت ــون النفق ــى الأداء وأن تك ــادرًا ع ــن ق ــون المدي يك
ــاءً عــى شــكوى صاحــب الحــق،  واجــب النفــاذ. ولا تُرفــع الدعــوى إلا بن

وتنقــي إذا أدّى المديــن ما تراكم في ذمته أو قــدّم كفيلًا يرتضيه الدائن))).

ويُفهَــم مــن هــذا أن المــرّع الإمــاراتي يتوافــق مــع النظــام الســعودي في 
ــت  ــن اجتمع ــى م ــس إلا ع ــل الحب ــوسر؛ إذ لم يجع ــر والم ــن المع ــق ب التفري
ــرع في  ــد ال ــا لمقاص ــاع، تحقيقً ــوت الامتن ــدرة وثب ــوت الق ــان: ثب ــه صفت في

رفــع الظلم ومنع المماطلة، وصيانة حقوق الزوجة والأبناء والمســتحقين.

أمــا المــادة )254( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية فقــد جــاءت بلهجــة 
أشــدّ، إذ لم تقتــر عــى الامتنــاع المــالي فحســب، بــل شــملت صــور الإهمــال 
والتقصــر وتــرك الرعايــة، ورتّبــت عــى ذلــك عقوبــة الحبــس والغرامــة 
ــة ألــف درهــم، أو إحــدى العقوبتــن.  ــي تــراوح بــن خمســة آلاف ومائ الت
ومــن المقــرر شرعًــا أن نفقــة الوالديــن مــن أعظــم صــور الــرّ والصلــة 

وردّ الإحسان.

ــب  ــكوى صاحـ ــى شـ ــاءً عـ ــاب إلا بنـ ــذا البـ ــوى في هـ ــام الدعـ ولا تُقـ
ـــدل عـــى  ـــا ي ـــات، وهـــو م ـــل صـــدور الحكـــم الب ـــازل قب الحـــق، وتنقـــي بالتن

انظر: مرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات: 	(((
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1529

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1529
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ــى أداء الواجـــب، لا  ــه عـ ــع وحملـ ــر الممتنـ ــم زجـ ــن التجريـ ــود مـ أن المقصـ
مجرد العقوبة))).

يُفهــم مــن النظــام الإمــاراتي أن النفقــة - بشــتى صورهــا - حــق شرعــي 
لازم، وأن الامتنــاع عنهــا مــع القــدرة جــرمٌ يقتــي التعزيــر بالحبــس أو 
الغرامــة، وأن التشــديد في نفقــة الوالديــن لــه مســتنده الشرعــي القــوي. 
وبهــذا تكــون الإمــارات قــد تبنّــت سياســة تشريعيــة جعلــت حبــس المديــن 
ــة الأسري،  ــزان العدال ــع الظلــم وإقامــة مي ــة الحقــوق ومن بالنفقــة أداةً لحماي

وهــي غاية تتوافق مع أصــول الشريعة ومقاصدها الكلية.

ثالثًــا: حبس المديــن بالنفقة في النظام المصري:

تقــرّر المــادة )293( مــن قانــون العقوبــات المــري تجريــم الامتنــاع 
المتعمّــد عــن أداء النفقــة المحكــوم بهــا بحكــم قضائــي واجــب النفــاذ. ويقــوم 
بنــاء هــذه المــادة عــى حمايــة ضعــاف الأسرة وصــون الحقــوق الماليــة المترتبــة 

شرعًا وقانونًا.

ومفــاد المــادة أن مــن التــزم بحكــم قضائــي نهائــي بــأداء نفقــة لزوجتــه أو 
أحــد مــن أقاربــه أو أصهــاره، أو لمــن تجــب عليــه نفقتهــم شرعًــا، ثــم امتنــع 
عمــدًا عــن الســداد مــدة ثلاثــة أشــهر بعــد إخطــارِه بالوفــاء، يُعاقَــب بالحبــس 

انظــر: مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )41( لســنة 2024 في شــأن إصــدار قانــون  	(((
الشخصية: الأحوال 

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2770

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2770
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مــدة قــد تصــل إلى ســنة، أو بالغرامــة التــي لا تزيــد عــى خمســائة جنيــه، أو 
معًا. بالعقوبتين 

ــب  ــن صاح ــكوى م ــمَ ش ــوى تقدي ــك الدع ــام لتحري ــرط النظ ــا اش ك
الشــأن، مراعــاةً لخصوصيــة العلاقــات الأسريــة، ولتفــادي اســتعمال العقوبــة 
ــه بالســداد أو تســوية  ــام المحكــوم علي ــد الــرورة. ويترتــب عــى قي إلا عن
المتجمــد توقــفُ الإجــراءات؛ تحقيقًــا لمقصــد الشريعــة في التيســر ورفــع 

الــرر، ولتغليــب مصلحة الأسرة على مجرد العقاب))).

المماطلــة  ذرائــع  ســدّ  إلى  المــرّع  توجّــه  التعديــل  هــذا  مــن  ويظهــر 
الأسرة  لحيــاة  لازمــة  حقوقًــا  بوصفهــا  النفقــات،  ديــون  في  والتعنــت 
واســتقرارها، وبــا يكفــل للزوجــة والأولاد الحــدّ الأدنــى مــن النفقــة التــي 

أوجبتهــا الشريعة واعتبرهــا النظام حقًا ملازمًا للذمة.

ــاع  ــم الامتن ــن تجري ــة م ــادة المصري ــه الم ــا قررت ــك أن م ــن ذل ــتنتج م ونس
عــن النفقــة المحكــوم بهــا يتوافــق مــع توجّــه النظــام الســعودي والنظــام 
الإمــاراتي؛ حيــث قــررت هــذه الأنظمــة مشروعيــة الحبــس في ديــون النفقات 
للواجــد المماطــل، واعتــرت الامتنــاع مــع القــدرة صــورةً من صــور الإضرار 
بــالأسرة، ورتّبــت عليــه مســؤولية جنائيــة، مــع وقــف العقوبــة حال الســداد. 

انظر: المادة 293 من قانون العقوبات المصري )المعدلة بالقانون رقم 6 لسـنة 2020(: 	(((
https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19869?utm_source=chatgpt.

com
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ــة  ــة نفق ــة مشــركة في حماي ــاق التشريعــي يعكــس أصــولًًا شرعي وهــذا الاتف
الزوجة والمحضون، ومنع التســويف في الحقوق الزوجية.

رابعًــا: حبس المديــن بالنفقة في القانون الفرنسي:

في القانــون الفرنــي، يُعــد عــدم دفــع النفقــة )ســواء كانــت نفقــة زوجيــة 
 abandon( »ــة تُعــرف باســم »هجــر الأسرة أو نفقــة أطفــال( جريمــة جنائي
المديــن  ضــد  المتخــذة  والإجــراءات  العقوبــات  وتتضمــن   .)de famille

ــل إلى  ــة: تص ــة المالي ــس. والغرام ــنتين في الحب ــل إلى س ــجن: تص ــة الس عقوب
ــن عمــداً  ــع المدي ــات إذا امتن ــق هــذه العقوب ــورو. وتُطب ــف ي خمســة عــر أل

عن دفع النفقة لمدة تتجاوز شــهرين.

وبذلــك يتحــول التــزام النفقــة مــن مجــرد التــزام مــدني إلى التــزام جنائــي، 
ــا، وأن  لكــنّ تطبيــق هــذا الحكــم مرهــون بإثبــات أن الامتنــاع كان عمديًّ

المديــن كان قادرًا على الدفع))).

خامسًــا: حبس المديــن بالنفقة في الولايات المتحدة:

ــررة  ــة المق ــداد النفق ــن س ــد ع ــاع المتعمَّ ــي الامتن ــام الأمريك ــل النظ يُعام
قضائيًــا بوصفــه ســلوكًا يُرتّــب مســؤولية قانونيــة قــد تصــل إلى الحبــس، 
قوانــن  وإطــار  الفــدرالي،  الإطــار  تشريعيــن:  إطاريــن  ضمــن  وذلــك 

عــى  منشــور   Code pénal français, Article 227-3 (Abandon de famille) انظــر:  	(((
.Legifrance الموقع الرســمي للتشريعات الفرنسية

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165318?utm_

source=chatgpt.com
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الولايــات. ويســتند هــذا التنظيــم إلى حمايــة حقــوق الطفــل والزوجــة، ومنــع 

المماطلــة في الالتزامات المالية ذات الطابع الأسري.

:)Federal Law( أولًًا: الحبــس في القانون الفدرالي

أهــم نــص فــدرالي يحكــم هــذه المســألة هــو قانــون عقــاب الآبــاء المتهربــن 

وينــص   )Deadbeat Parents Punishment Act - DPPA( النفقــة  مــن 

القانــون على أن كل من:

ــة، وامتنــع عــن دفــع النفقــة  صــدر بحقــه حكــم نفقــة مــن محكمــة ولاي

الامتنــاع  وكان  دولار،  آلاف  خمســة  المتجمــد  تجــاوز  أو  ســنة  مــن  أكثــر 

ــا لجريمــة  ــه يُعــد مرتكبً متعمــدًا، أو غــادر الولايــة للتهــرب مــن الدفــع، فإن

ــة تُعاقَــب بـــ: الحبــس لمــدة تصــل إلى ســنتين أو الغرامــة، وقــد تجمــع  فدرالي

بينهما. المحكمة 

ويهــدف القانــون إلى مواجهــة حــالات الفــرار بــن الولايــات والتعنــت 

في أداء النفقــة، وجعل الامتناع »جريمــة فدرالية« عند تحقّق شروطها))).

 ،Deadbeat Parents Punishment Act of 1998 (DPPA), 18 U.S.C. § 228 انظــر:  	(((
منشــور في موقــع U.S. Code - Office of the Law Revision Counsel التابــع للحكومــة 

الأمريكية: الفدرالية 
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2022-title18/USCODE-2022-title18-

partI-chap11A-sec228?utm_source=chatgpt.com

https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2022-title18/USCODE-2022-title18-partI-chap11A-sec228?utm_source=chatgpt.com
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2022-title18/USCODE-2022-title18-partI-chap11A-sec228?utm_source=chatgpt.com
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:)State Laws( ثانيًــا: الحبس في قوانين الولايات
ــع  ــن دف ــع ع ــن الممتن ــس المدي ــة بحب ــات الأمريكي ــع الولاي ــمح جمي تس

النفقة عبر آليتين رئيســيتين:
:)Civil Contempt( 1. الحبس بســبب ازدراء المحكمة

ــدًا،  ــع عم ــه امتن ــع ولكن ــى الدف ــادر ع ــن ق ــة أن المدي ــت المحكم إذا أثبت
التطهــر«  »مبلــغ  يدفــع  أو  بالســداد  يقــوم  أن  إلى  بحبســه  تأمــر  فإنهــا 

.)Purge Amount(
ــتخدم  ــة، ويُس ــة جنائي ــس عقوب ــراه ولي ــيلة إك ــد وس ــس يُع ــذا الحب وه
عــى نطــاق واســع في عــدد مــن الولايــات، ومــدة الحبــس تختلــف بــن 
الولايــات، وتــراوح غالبًــا بــن:30 و180 يومًــا، وقــد تزيــد بحســب 

المحكمة))). سلطة 
:)Criminal Non-Support( 2. الحبــس الجنائي

ــة، وقــد  ــاع المتعمــد جريمــة جنائي ــات يُعــدّ الامتن ــد مــن الولاي في العدي
تصــل العقوبة إلى الحبــس إذا صُنِّفت القضية كجناية))).

California Family Code § 290 — ينــص عــى أن الحكــم أو الأمــر القضائــي الصــادر  	(((
بموجــب قانــون الأسرة يََجــوز إنفــاذه بواســطة التنفيــذ، أو تعيــن وصي، أو ازدراء 

المحكمة )contempt(. انظر:
https://law.justia.com/codes/california/code-fam/division-2/part-6/section-

290/?utm_source=chatgpt.com

Missouri Revised Statutes § 568.040 — ينــص عــى أن الامتنــاع المتعمــد عــن تقديــم  	(((
 ،)Criminal Nonsupport( ــة ــكّل جريم ــزوج/الأولاد( يُش ــة ال ــة )رعاية/معيش النفق

مع عقوبات تشــمل الحبس. انظر:
https:// rev isor.mo.gov/main/OneSect ion.aspx?sect ion=568.040&utm_

source=chatgpt.com

https://law.justia.com/codes/california/code-fam/division-2/part-6/section-290/?utm_source=chatgpt.com
https://law.justia.com/codes/california/code-fam/division-2/part-6/section-290/?utm_source=chatgpt.com
https://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=568.040&utm_source=chatgpt.com
https://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=568.040&utm_source=chatgpt.com
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وممــا تقــدّم يظهــر أنّ تنظيــم حبــس المديــن بالنفقــة في الولايــات المتحــدة 
يقــوم عــى إطــار قانــوني متنــوع بــن الأنظمــة الولائيــة والقانــون الفــدرالي، 
إلا أنّ هــذا التعــدّد لا يخــرج عــن قاعــدة كليــة واحــدة مؤداهــا إلــزام المديــن 

القادر بالوفــاء وحبس الممتنع المتعمد.

ومــن خــال مــا ســبق نســتنتج أن التشريعــات المعــاصرة في كلٍّ مــن 
ــة  ــدة وجمهوري ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــعودية ودول ــة الس ــة العربي المملك
مــر العربيــة، وكذلــك مــا اســتقرّ عليــه القضــاء في فرنســا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، عــى اختــاف بيئاتهــا القانونيــة وتنــوع مرجعياتهــا، قــد 
اتفقــت عــى مبــدأ واحــد، وهــو: حبــس المديــن القــادر إذا امتنــع عمــدًا عــن 

أداء النفقــة الواجبة في ذمته.

ــة  ــا أن النفق ــركة مفاده ــة مش ــس حكم ــي يعك ــاق التشريع ــذا الاتف وه
مــن الحقــوق الأساســية التــي تقــوم بهــا حيــاة الأسرة، وأن الامتنــاع عنهــا مــع 
القــدرة يُعــدّ صــورة مــن صــور الإضرار والعــدوان المــالي، و هــو امتــداد لمــا 
ــع عــن أداء الحــق المــالي إذا  قــرره الفقــه الإســامي مــن جــواز حبــس الممتن

ثبتت قدرته وتعنتُه.
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المبحث الرابع
الحلــول البديلــة لحبــس المدين بالنفقة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الصلح والوساطة:

تُعــدّ ديــون النفقــة مــن أهــم الواجبــات الماليــة ذات الصلــة بحقــوق 
الأسرة، وقــد حرصــت الشريعــة الإســامية والأنظمــة الحديثــة عــى ضــان 
تجنـّـب  عــى  تحــرص  ذاتــه  الوقــت  وفي  مماطلــة،  أو  تعطيــل  دون  أدائهــا 
أبــرز  كأحــد  الصلــح  ويــرز  أمكــن.  مــا  للحريــة  الســالبة  الإجــراءات 
الوســائل البديلــة عــن الحبــس، لمــا يحققــه مــن موازنــة بــن حقــوق الزوجــة 

أو المحضون، وقدرة المدين الفعلية، واســتقرار الأسرة.
ويعــرف الصلــح بأنــه: »عقــد يحســم بــه الطرفــان نزاعًــا قائــاً، أو يتوقيــان 
بــه نزاعًــا محتمــاً، وذلــك بــأن ينــزل كل منهــا عــى وجــه التقابــل عــن جــزء 

من ادعائه«))).
والأصــل عنــد الفقهــاء -رحمهم الله- أن الإصــاح بــن النــاس فيــا يقــع 
ــون  ــك دي ــن ذل ــا - وم ــوال وغيره ــي في الأم ــاف والتداع ــن الخ ــم م بينه
النفقــة - مــن نوافــل الخــر المرغــب فيهــا المنــدوب إليهــا. إذا تحقــق الرضــا 

ورفــع الظلم، ولم يخالــف في تطبيقه أحكام الشريعة))).

الوسيط للسنهوري )507/5(. 	(((
ــازري )1056/2(،  ــن لل ــم )255/7(، شرح التلق ــن نجي ــق لاب ــر الرائ ــر: البح انظ 	(((
المقدمــات الممهــدات لابــن رشــد )516/2(، روضــة الطالبــن للنــووي )193/4(، 

المغني لابن قدامة )5/7(.
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ٺ  ــب فيهــا شرعــاً لقوله تعــالى: ﴿  ويُعــد الصلــح مــن العقــود المرغَّ
ٿ﴾))). ولحديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: »الصلــح جائــز بــن المســلمين إلا صلحًــا 

أحــلّ حرامًا أو حرّم حلالًًا«))).

أمــا في الأنظمــة المعــاصرة، فقــد اتجهــت جــل التشريعــات إلى تعزيــز دور 
الصلــح بوصفــه آليــة أوليــة لتســوية النــزاع قبــل اللجــوء إلى الحبــس أو 

التنفيذ الجبري، ومن صور ذلك في الأنظمة محل الدراســة:
ــح والتســوية  ــدأ الصل ــة الســعودية، تعــزز الأنظمــة مب في المملكــة العربي
الماليــة قبــل إجــراءات التنفيــذ القسريــة، بــا في ذلــك الحبــس. فقــد أدخلــت 
الأنظمــة آليــات تشــجع عــى الوســاطة الأسريــة والتســوية الوديــة كمرحلــة 
ــات  ــدّ جلس ــث تُع ــة، حي ــاوى النفق ــا دع ــة، ومنه ــات الأسري أولى في النزاع
التســوية شرطًــا قبــل رفــع النــزاع للقضــاء في بعــض القضايــا الأسريــة. 
ــن  ــع المدي ــة م ــوية المالي ــد التس ــق في عق ــذ الح ــم التنفي ــم محاك ــي المحاك وتُعط
ــة، بــا في  ــة النفقــة قبــل اللجــوء للإجــراءات التنفيذي عــر تقســيط أو جدول
ذلــك الحبــس، وقــد أنشــئ مركــز المصالحــة في ســبيل تســهيل إجــراءات 
ــى  ــل ع ــوزارة العــدل، تعم ــة ل ــة تابع ــو جه ــة ه ــز المصالح الصلــح، ومرك
تســوية النزاعــات بــن الأفــراد والمؤسســات بشــكل ودي وسريــع، مــن 

ســورة النساء من آية: )128(. 	(((
رواه أبــو داود في ســننه برقــم )3594(، والترمــذي برقــم )1352(، وابــن ماجــه برقــم  	(((
)2353(. قــال الترمــذي: »هــذا حديــث حســن صحيــح«، وحســنه الألبــاني في الإرواء 

.)251/5(
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خــال مصلحــن مؤهلــن عــر منصــات إلكترونيــة مثــل »تــراضي«، وهــي 
منصــة إلكترونيــة تابعــة لــوزارة العــدل الســعودية لحــل النزاعــات عــن بُعــد 

عبر المصالحة))).

والتوفيــق  الوســاطة  مراكــز  تقــوم  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  وفي 
ومراكــز التوجيــه الأسري بــدور كبــر في إنهــاء النزاعــات المتعلقــة بالنفقــة. 
وفي حــال فشــل الصلــح والتســوية، تُعــدّ الإجــراءات التنفيذيــة، بــا في ذلــك 

الحبس، وســيلة أخيرة بعد اســتنفاد هذه المرحلة))).

وفي جمهوريــة مــر العربيــة، تعتمــد المحاكــم تســوية النزاعــات الأسريــة 
الشــخصية، وتشــمل  النظــر في قضايــا الأحــوال  كجــزء مــن إجــراءات 
دعــاوى النفقــة، مــا يعــزز التوصــل إلى اتفاقــات ماليــة بــا في ذلــك تقســيط 
أو جدولــة النفقــة المتأخــرة بــن الطرفــن، قبــل أن تتحــول القضيــة إلى تنفيــذ 

أو إجراءات أقسى))).

وفي فرنســا: يعتمــد النظــام الفرنــي عــى مــا يســمى بـــ التســوية الوديــة 
حيــث  الأسرة،  منازعــات  في  أساســية  كمرحلــة   )médiation familiale(

https://taradhi.moj.gov.sa انظــر: منصة تراضي التابعة لوزارة العدل 	(((
-https://www.moj.gov.ae/ar/media انظــر: موقع وزارة العدل 	(((

انظــر: قــرار وزيــر العــدل 3325 لســنة 2004 بتنظيــم العمــل في مكاتــب تســوية  	(((
المنازعات الأسرية:

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-12/undp_annex_arabic.pdf

https://www.moj.gov.ae/ar/media-
https://www.moj.gov.ae/ar/media-
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-12/undp_annex_arabic.pdf
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ــراف  ــن الأط ــاق ب ــل لاتف ــة التوص ــى محاول ــة ع ــات القضائي ــجع الجه تُش

قبــل اللجوء إلى إجراءات تنفيذية))).

ــح في  ــد للصل ــزي موح ــع مرك ــد تشري ــدة: لا يوج ــات المتح وفي الولاي

قضايــا النفقــة، لكــن برامــج Child Support Enforcement تُتيــح في كثــر 

مــن الولايــات اســراتيجيات جدولــة دفعــات النفقــة المتأخــرة أو اتفاقــات 

تســوية بــن الطرفــن قبــل إخضــاع المديــن لعقوبــات، وتشــمل بعــض 

السياســات الحديثــة برامــج بديلــة عــن الحبــس تُركّــز عــى تســهيل الالتــزام 

بما يناســب قدرة المدين بدل العقوبة الســالبة للحرية))).

ويمكــن القــول إن اتجــاه الفقــه الإســامي والتشريعــات المقارنــة تعتــر 

الصلــح وســيلة ســابقة عــى الحبــس، وأنــه متــى وُجــد اتفــاق عــادل وملائــم 

ــق  ــالًًا يحق ــاً فع ــدّ بدي ــح يُع ــإن الصل ــن، ف ــدرة المدي ــه وق ــق علي ــة المنف لحاج

مقصــود النفقــة، ويقلل الاعتماد على الحبس وآثاره.

انظر: 	(((
https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/family-mediation/

family-mediation/fr_en?utm_source=chatgpt.com

انظر: 	(((
https://www.justice.gov/criminal/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-child-

support-enforcement?utm_source=chatgpt.com

https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/family-mediation/family-mediation/fr_en?utm_source=chatgpt.com
https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/family-mediation/family-mediation/fr_en?utm_source=chatgpt.com
https://www.justice.gov/criminal/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-child-support-enforcement?utm_source=chatgpt.com
https://www.justice.gov/criminal/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-child-support-enforcement?utm_source=chatgpt.com
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صــور الصلح في ديون النفقة:

للصلــح عــدد مــن الصــور المتنوعــة، وكلهــا تــدور حــول إعــادة ترتيــب 
ــزوج،  ــدرة ال ــا يحقــق مصلحــة الزوجــة والمحضــون، ويراعــي ق ــزام ب الالت

ويمنع الخصومــة واللجوء للحبس، ومنها:

أولًًا: الصلــح بتقســيط المتجمــد: أي: مجمــوع مبالــغ النفقــة الســابقة التــي 
اســتحقت. بــأن يتفــق الطرفــان عــى ســداد ديــن النفقــة عــى أقســاط شــهرية 
أو دوريــة، بحيــث يتمكــن الــزوج مــن الوفــاء دون مشــقة، وتضمــن الزوجــة 

وصول حقها بانتظام.

ــم  ــادة تنظي ــمل إع ــذا يش ــتحقة: وه ــغ المس ــة المبال ــح بجدول ــا: الصل ثانيً
الديــن عــر: تحديــد مبلــغ شــهري ثابــت لســداد المتجمــد. أو جمــع المتجمــد 
في مبلــغ إجمــالي يــؤدى خــال مــدة محــددة. وهــذه الصــورة أوســع مــن 

التقســيط، لأنها تشــمل تنظيم الدين كله بطريقة جديدة.

ثالثًــا: الصلــح بإســقاط جــزء مــن الديــن مقابــل دفــع الباقــي حــالًًا: وهــو 
ــن  ــد الدائ ــا يري ــائعة عندم ــورة ش ــي ص ــرار وه ــى إق ــح ع ــن الصل ــوع م ن

تعجيل إنهاء النزاع.

ـــزاع  ـــد الن ـــك عن ـــة نفســـها: ويكـــون ذل ـــا: الصلـــح عـــى مقـــدار النفق رابعً
في أصـــل تقديـــر النفقـــة، فيتـــم الاتفـــاق عـــى مقـــدار محـــدد يرفعـــه أو 

الطرفان. يخفضه 
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ــن  ــزوج بتأم ــزام ال ــل الت ــالي: مث ــر م ــزام غ ــل الت ــح مقاب ــا: الصل خامسً
مســكن للمحضــون، أو تكفــل جــزء مــن مصاريــف التعليــم مقابــل تخفيــف 

جــزء من النفقة النقدية.

المطلب الثاني: اقتطاع النفقة من مصادر الدخل المباشرة

يُعــدّ اقتطــاع النفقــة مــن مصــادر الدخــل المبــاشرة مــن الوســائل الفعّالــة 
التــي تقلّــل الحاجــة إلى الحبــس، وتحقــق الغايــة الأساســية مــن النفقــة وهــي 

وصولها للمســتحق في وقتها.

ــادر  ــن مص ــة م ــاع النفق ــاس اقتط ــو قي ــورة ه ــذه الص ــواز ه ــل ج ودلي
الدخــل مبــاشرة عــى مــا قــرره الفقهــاء في موضــوع الظفــر بالحــق؛ فقــد 
اتفقــوا عــى أن الزوجــة إذا امتنــع زوجهــا مــن النفقــة مــع قدرتــه، فلهــا أن 
ــع  ــن رف ــك م ــا في ذل ــة، لم ــا الواجب ــدر نفقته ــه ق ــر علم ــه بغ ــن مال ــذ م تأخ

الــرر عنها وحفظ كفايتها))).

وهــو مــا دلّ عليــه حديــث هنــد حــن قالــت للنبــي صلى الله عليه وسلم: »إن أبــا ســفيان 
ــيّ؟«  ــي وبن ــا يكفين ــه م ــن مال ــذ م ــاح أن آخ ــيّ جن ــل ع ــحيح، فه ــل ش رج

فقــال صلى الله عليه وسلم: »خذي من مالــه ما يكفيك وولدك بالمعروف«))).

انظـر: شرح مخترص الطحـاوي للجصـاص )238/8(، البيـان والتحصيـل لابـن رشـد  	(((
)334/5(، بحـر المذهـب للروياني )441/11(، المغني لابن قدامة )357/11(.

انظر: أخرجه البخاري )5370(، ومســلم )1714(. 	(((
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وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن إجــازة الاقتطــاع المبــاشر مــن الراتــب أو الحســاب 
ــى  ــوم ع ــرر، يق ــي مق ــل شرع ــاصٍر لأص ــلٍ مع ــوى تنزي ــت س ــي ليس البنك
تمكــن صاحــب الحــق مــن الوصــول إلى النفقــة دون الحاجــة إلى إجــراءات 

قضائية قد تطول.

ــإذن  ــون ب ــا يك ــب إن ــن الرات ــاع م ــاس أنّ الاقتط ــذا القي ــوّي ه ــا يق ومم
ــي  ــذ الخف ــورة الأخ ــن ص ــو أولى م ــة، وه ــراءات نظامي ــق إج ــاضي ووف الق
التــي أجازهــا الفقهــاء للزوجــة عنــد الحاجــة، فــإذا جــاز لهــا الأخــذ مــن مــال 
ــراءات  ــط بإج ــذ المنضب ــواز الأخ ــا، فج ــةً لنفقته ــه صيان ــا دون علم زوجه

قضائيــة أولى وأحفظ للحقوق.

 - المعــاصرة  التشريعــات  أخــذت  فقــد  النظاميــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 
بدرجات متفاوتة - بهذا الأســلوب كحل عملي قبل الحبس:

ــة  ــن محكم ــة م ــم النفق ــدور حك ــد ص ــعودية: بع ــة الس ــة العربي في المملك
الأحــوال الشــخصية يكــون التنفيــذ عــر محكمــة التنفيــذ بعــد تقديــم طلــب 
التنفيــذ خدمــة  تتيــح لطالــب  ناجــز. كــا  إلكترونيًــا عــر منصــة  تنفيــذ 
ــرار اســتقطاع النفقــة المســتقبلية مــن  ــه مــن طلــب إصــدار ق ــة تمكن الكتروني
ــه في  ــوص علي ــة المنص ــم النفق ــذ حك ــده، لتنفي ــذ ض ــهري للمنف ــب الش المرت
الســند التنفيــذي، وتعــدّ هــذه الوســيلة مــن أهــم الأدوات التــي تقلــل 

الحاجــة إلى الحبس التنفيذي))).

انظر: 	(((
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/ServiceDetailsNew.aspx?itemId=309

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/ServiceDetailsNew.aspx?itemId=309
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في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: تُعــدّ أحــكام الحجــز التنفيــذي مــن 
ــداد.  ــن الس ــن ع ــاع المدي ــد امتن ــة عن ــم النفق ــذ حك ــان تنفي ــات ض ــرز آلي أب
ــة لضــان ســداد  ــه المالي ــز القانــون التنفيــذ عــى رواتــب المديــن وأصول ويجي
النفقــة، بحيــث يتــم اقتطــاع نســبة مــن الدخــل بموجــب أمــر تنفيــذ قضائــي 
تُصــدره المحكمــة المختصــة، ويُعــدّ مــن الوســائل البديلــة عــن اللجــوء 
المبــاشر إلى الحبــس التنفيــذي طالمــا اســتمرت قــدرة المديــن عــى الدفــع 

وتنفيــذ الأحكام القضائية))).

ــل  ــن دخ ــاشرة م ــة مب ــاع النفق ــري اقتط ــون الم ــز القان ــر: يجي وفي م
المديــن؛ حيــث نــص عــى أنهــا تــؤدى النفقــة المحكــوم بهــا خصــاً مــن أجــر 
ــد  ــة، ويُع ــة المختص ــن المحكم ــمي م ــار رس ــى إخط ــاءً ع ــه بن ــن أو دخل المدي

هذا الإجراء من أهم الوســائل التنفيذية التي تســبق اللجوء للحبس))).

ــة الحجــز عــى الأجــر )Saisie sur salaire( الوســيلة  ــدّ آلي في فرنســا: تُع
القانونيــة الأساســية لتحصيــل النفقــة؛ إذ تُُخصــم المبالــغ مبــاشرة مــن راتــب 
ــد  ــق قواع ــك وف ــذي، وذل ــرار تنفي ــى ق ــاءً ع ــدوري بن ــه ال ــن أو دخل المدي

انظر: وزارة العــدل الإماراتية - خدمات التنفيذ 	(((
https://www.moj.gov.ae/ar/services/judicial-execution.aspx

انظــر: قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن تنظيــم بعــض أوضــاع وإجــراءات التقــاضي  	(((
في مســائل الأحوال الشخصية، المواد )71 -75(

https://el-borai.com/wp-content/uploads/2014/03/Personal-Status-Law.pdf

https://www.moj.gov.ae/ar/services/judicial-execution.aspx
https://el-borai.com/wp-content/uploads/2014/03/Personal-Status-Law.pdf
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محــددة في قانــون الإجــراءات المدنيــة للتنفيــذ. ويعــد هــذا الإجــراء أداة أوليــة 
لضــان وصول النفقــة دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية))).

التلقائــي مــن الأجــور  يُعــدّ نظــام الاقتطــاع  المتحــدة،  في الولايــات 
ــه  )Income Withholding( الأســلوب الرئيــس لتحصيــل النفقــة؛ إذ تُوجَّ
أوامــر إلزاميــة إلى جهــات العمــل باقتطــاع النفقــة مبــاشرة مــن دخــل المديــن 
 .)OCSS( وفقًــا لقوانــن الولايــات وتحــت إشراف مكتــب دعــم نفقة الطفــل
ويــؤدي هــذا النظــام إلى ضــان الســداد المنتظــم للنفقــة دون الحاجــة إلى 
ــة الســابقة  ــل العملي ــة متكــررة، ممــا يجعلــه مــن أهــم البدائ إجــراءات قضائي

على الحبس))).

ــة الخمســة  ــة أن الفقــه الإســامي والأنظمــة القانوني ويظهــر مــن المقارن
تتجــه جميعًــا نحــو اعتبــار الاقتطــاع المبــاشر وســيلة أولى لضــان النفقــة، 
ــن  ــوازن ب ــا ت ــس، ولأنه ــن الحب ــف ضررًا م ــن، وأخ ــا أسرع، وأضم لكونه
ــى  ــادراً ع ــا دام ق ــد م ــراءات التقيي ــن إج ــن م ــة المدي ــة الأسرة وحماي مصلح

السداد من دخله.

Service Public - انظر: المرجع: البوابة الرســمية للحكومة الفرنســية 	(((
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F115

U.S. Office of Child Support Services OCSS  :انظــر 	(((
https://www.acf.hhs.gov/css

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F115
https://www.acf.hhs.gov/css
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المطلب الثالث: إنشاء صناديق مالية لضمان النفقة:

تعــدّ صناديــق ضــان النفقــة مــن الآليــات الحديثــة التــي تهــدف إلى حمايــة 
مســتحقي النفقــة مــن آثــار امتنــاع المديــن عــن الســداد، وتــؤدي دورًا مبــاشًرا 
ــتحق  ــل المس ــاع الأولى؛ إذ يحص ــة الامتن ــس في مرحل ــن الحب ــتغناء ع في الاس
عــى النفقــة فــورًا، ثــم يُرجــع الصنــدوق عــى المديــن وفــق إجــراءات 

منظمة. تنفيذية 

ــول  ــن الأص ــة م ــامي في جمل ــه الإس ــة في الفق ــذه الآلي ــل ه ــد تأصي وتج
ــرره الفقهــاء أن عــى ولي الأمــر الاقــراض مــن  ــا ق المحكمــة، مــن أهمهــا م
بيــت المــال في النفقــة عــى مــن لا معيــل لــه عنــد تعــذّر اســتيفائها مــن 
ــم  ــذا التنظي ــال. فه ــت الم ــن إلى بي ــداد الدي ــه لس ــوع علي ــم الرج ــف، ث المكلَّ
يُعــدّ امتــدادًا معــاصًرا لوظيفــة بيــت المــال في إزالــة الــرر وصيانــة حقــوق 
الأسرة، وينســجم مــع مقاصــد الشريعــة في حفــظ النفــس والنســل، وتحقيــق 

الكفاية ودفع الحاجة عن المســتحقين.

وقــد قــرر فقهــاء الشــافعية أن مســؤولية ولّي الأمــر تمتــد إلى ضــان النفقــة 
الواجبــة عنــد تعــذّر الحصــول عليهــا مــن المكلَّــف، وذلــك عــر تدخّــل بيــت 

المال أو الاقتراض له، ثم الرجوع عليه متى تيسّّر. قال الشــرازي:

»فعــى هــذا يجــب عــى الإمــام أن يقــرض لــه مــا ينفــق مــن بيــت المــال أو 
مــن رجــل مــن المســلمين، فــإن لم يكــن في بيــت المــال ولا وجــد مــن يقرضــه 
ــإن  ــه؛ ف ــم نفقت ــط عليه ــم، وقسّ ــه فيه ــدّ نفس ــة وع ــه مكن ــن ل ــام م ــع الإم جم
بــان أنّــه عبــد رجــع عــى مــولاه، وإن بــان أنّ لــه أبــاً مــوسراً رجــع عليــه بــا 
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اقــرض لــه، فــإن لم يكــن لــه أحــد ولــه كســب رجــع في كســبه، وإن لم يكــن 
له كســب قُضي ســهمُه من ثريِّ المساكين أو الغارمين«))).

ــا لهــذا  وبذلــك، فــإن صنــدوق النفقــة المعــاصر ليــس إلا امتــدادًا تنظيميً
الأصــل الفقهــي؛ إذ يقــوم بالوفــاء الفــوري بالنفقــة للمســتحق، ثــم يرجــع 

عــى المنفِق عند القدرة.

وقــد أخــذت عدة تشريعات بهذا النظام بوصفه وســيلة بديلة فعّالة:

ــة الســعودية: يعــد صنــدوق النفقــة أحــد المشروعــات  في المملكــة العربي
ــم )679(  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــب ق ــدل بموج ــا وزارة الع ــي تقدمه الت
وتاريــخ 15 ذو القعــدة 1438هـــ، يتــولى صرف النفقــة الواجبــة في الحــالات 
التــي يتأخــر فيهــا التنفيــذ، ويعــدّ الــرف مــن الصنــدوق بديــاً مؤقتًــا عــن 
ــن  ــد المدي ــراءات ض ــدوق الإج ــتكمل الصن ــن، إذ يس ــس المدي ــوء لحب اللج

بعــد ذلك دون حاجة للزوجــة إلى المطالبة بالحجز أو الحبس))).

وفي الإمــارات العربيــة المتحــدة: اعتمــد إنشــاء صنــدوق النفقــة في إمــارة 
ــرار صــادر عــن مجلــس القضــاء في 18  ــة رســمية بموجــب ق الشــارقة بصف
يونيــو 2025م، خطــوة تنظيميــة تهــدف إلى تعزيــز الاســتقرار الأسري، مــن 

خلال ضمان صرف النفقة في الوقت المناســب وبآلية واضحة))).

ــي )391/6(،  ــز للرافع ــز شرح الوجي ــر: العزي ــرازي )314/2(، وانظ ــذب للش المه 	(((
المجموع للنووي )288/15(.

https://nafaqah.sa انظر: الموقع الرســمي لصندوق النفقة 	(((
https://www.emaratalyoum.com/opinion/2025-06-23-1.1954696 :انظر 	(((

https://nafaqah.sa/
https://www.emaratalyoum.com/opinion/2025-06-23-1.1954696
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وفي مــر: نظــام مشــابه لصنــدوق النفقــة يســمى صنــدوق نظــام تأمــن 
ــاصر،  ــك ن ــت إشراف بن ــل تح ــام 2004 ومُفعّ ــذ ع ــم من ــو قائ الأسرة، وه
وهــو مــن أبــرز التجــارب العربيــة، وقــد أثبــت نجاحــه في الحــد مــن اللجــوء 
في  الدخــول  قبــل  المحضــون  أسرة  حــق  تحصــل  الدولــة  لأن  للحبــس، 

إجــراءات التنفيذ ضد المدين))).

وفي فرنســا: لا يوجــد صنــدوق نفقــة حكومــي مســتقل تمامًــا بنفــس 
ــة الطفــل  ــا إعال ــم التعامــل مــع قضاي ــل يت نمــوذج الصنــدوق الســعودي، ب
 Caisse d'Allocations( ــة ــات العائلي ــدوق الإعان ــال صن ــن خ ــة( م )النفق
Familiales, أو CAF(. يلعــب هــذا الصنــدوق دورًا محوريًــا في نظــام الضــان 

الاجتماعــي الفرنــي لضــان حصــول الأسر عــى الدعــم المــالي الــازم، 
ــاد  ــن عــر الحجــز عــى الأمــوال دون اعت ــة إلى ملاحقــة المدي وتنتقــل الدول

الحبس كوســيلة أولى، مما يجعل هذا النظام بديلًا تشــغيليًا للحبس))).

وفي الولايــات المتحــدة: لا يوجــد نظــام لصنــدوق نفقــة حكومــي يقــوم 
بــرف النفقــة مبــاشرة للمســتحقين عنــد امتنــاع المديــن، كــا هــو الحــال في 
ــة  ــذ نفق ــج تنفي ــى برنام ــة ع ــد الدول ــك تعتم ــن ذل ــدلاً م ــدول. وب ــض ال بع
الطفــل )Child Support Enforcement Program(، الــذي يقــدّم خدمــات 
دعــم وتنفيــذ للأحــكام، مثــل: تتبــع المديــن، إصــدار أوامــر النفقــة، الحجــز 

نــاصر الاجتماعــي.  لبنــك  التابــع  انظــر: الموقــع الرســمي صنــدوق تأمــن الأسرة  	(((
/https://nsb.gov.eg/ar

CAF: www.caf.fr انظر: الموقع الرســمي لصنــدوق الإعانات العائلية الفرنسي 	(((

https://nsb.gov.eg/ar/
https://nsb.gov.eg/ar/
http://www.caf.fr
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عــى الرواتــب والدخــل، تحصيــل المتأخــرات، مــن غــر أن تتحمــل الحكومــة 
ــة عــن المديــن. وتــرف عــى البرنامــج مكتــب دعــم  دفــع النفقــة ذاتهــا نياب
نفقــة الطفــل )Office of Child Support Services - OCSS( التابــع لــوزارة 

الصحة والخدمات الإنســانية الأمريكية))).

ــاً  ــكّل بدي ــة يش ــان النفق ــدوق ض ــاء صن ــة أن إنش ــن المقارن ــر م ويظه
ــة  ــرض الشرعــي والاجتماعــي للنفق ــق الغ ــه يحق ــس، لأن ــياً عــن الحب مؤسس
دون حاجــة إلى تقييــد حريــة المديــن في المرحلــة الأولى، مــع الحفــاظ عــى 

حــق الدولــة أو الجهة الداعمة في الرجوع عليه.

انظر: الموقع الرســمي للحكومــة الفيدرالية الأمريكية 	(((
https://www.usa.gov/child-support?utm_source=chatgpt.com

https://www.usa.gov/child-support?utm_source=chatgpt.com
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الخاتمـــــة

ــا أن  ــر جليً ــد ظه ــذا وق ــرًا، ه ــالى أولًًا وآخ ــد الله تع ــام.. نحم وفي الخت
مســألة الحبــس بديــن النفقــة تمثّــل نموذجًــا دقيقًــا للتــوازن بــن حفــظ 
ــق مقاصــد الشريعــة في  ــة الكرامــة الإنســانية، وتحقي ــة، وصيان الحقــوق المالي

حماية الأسرة والمجتمع.

وقــد خلص البحث إلى جملــة من النتائج والتوصيات:

النتائج:

للنفــس  تعــالى حفظًــا  النفقــة حــقٌّ شرعــيٌّ لازم، أوجبــه الله  أن   -1
والنســل، ولا يقــوم اســتقرار الأسرة إلا بأدائــه، وهــو مــن الحقــوق المؤكــدة 

التي لا تُعدّ تبرعًا ولا إحســانًا اختياريًا.

ــع  ــص ذات طاب ــون بخصائ ــائر الدي ــن س ــز ع ــة تتميّ ــون النفق 2- أن دي
وتجددهــا  الضروريــة،  بالحاجــات  المبــاشر  اتصالهــا  حيــث  مــن  إنســاني، 

بطبيعتهــا، وتقديمهــا عند التزاحــم على غيرها من الحقوق المالية.

ــع  ــة إذا امتن ــا في الذم ــة دينً ــة الزوج ــتقرار نفق ــا اس ــح فقهيً 3- أن الراج
ــا، وهــو مــا ينســجم  الــزوج عــن أدائهــا مــع القــدرة، ولــو لم تُفــرض قضائيً

مع قواعد الضمان والعدل، ويدفع الضرر عن المســتحق.

4- أن الفقــه الإســامي قــد قــرر جــواز حبــس المديــن بالنفقــة إذا ثبتــت 
قدرتــه وامتنــع عــن الوفــاء، باعتبــاره وســيلة إكــراه مشروعــة لإيصــال 
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الظلــم  إزالــة  بــاب  في  داخــل  وهــو  انتقاميــة،  عقوبــة  لا  الحــق، 
وحفظ الضروريات.

5- أن الخــاف الفقهــي في حبــس الوالــد بنفقــة ولــده قــد انتهــى - 
ــد  ــا لمقص ــدرة، تغليبً ــع الق ــاع م ــد الامتن ــوازه عن ــول بج ــا - إلى الق ترجيحً

حفــظ النفس، وتقديمًًا لمصلحة الولد الضعيف على مفســدة الحبس.

6- أن الأنظمـة المعـاصرة - على اختلاف مرجعياتهـا - تتفـق على مبـدأ 
واحـد، وهـو مشروعيـة حبـس المديـن القـادر الممتنـع عـن أداء النفقـة، مـع 
النظـام  يظهـر جليًـا في  مـا  الإعسـار، وهـو  وانتفـاء  القـدرة  ثبـوت  اشرتاط 
السـعودي والمصري والإماراتي، وكذلك في القانونين الفرنسي والأمريكي.

7- أن النظــام الســعودي أولى ديــن النفقــة عنايــة خاصــة، فاســتثناه مــن 
بعــض موانــع الحبــس، وقدّمــه في الاســتقطاع عــى غــره مــن الديــون، وربــط 
ــا يحقــق مقاصــد  ــة، ب ــذ بعــد اســتنفاد الوســائل البديل حبســه بقواعــد التنفي

الشريعة في الرفق والعدل.

ــةً في ذاتــه، بــل  8- أن الاتجــاه التشريعــي الحديــث لا يجعــل الحبــس غاي
ــع روح  ــق م ــا يتف ــو م ــة، وه ــذ المالي ــل أدوات التنفي ــد فش ــرة بع ــيلة أخ وس

الشريعــة التي تقصد إيصال الحق بأخفّ الوســائل وأعدلها.

9- أن الصلــح والوســاطة تمثّــل بدائــل أصيلــة للحبــس، لهــا أصــل 
شرعــي معتــر، وتطبيقــات نظاميــة معــاصرة، وتُســهم في تقليــل النــزاع 

وحفــظ كيــان الأسرة متى تحققت العدالة ورضا الأطراف.
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10- أن الاقتطــاع المبــاشر مــن مصــادر الدخــل يُعــدّ مــن أنجــع الوســائل 
لضــان النفقــة، وهــو تنزيــل معــاصر لأصــل فقهــي مقــرر، ويحقــق وصــول 

الحق دون آثــار الحبس الاجتماعية والاقتصادية.

11- أن إنشــاء صناديــق ضــان النفقــة يُعــدّ بديــاً مؤسســيًا فعــالًًا، يجــد 
ــات  ــة الفئ ــة في حماي ــه في وظيفــة بيــت المــال، ويجسّــد مســؤولية الدول تأصيل

الضعيفــة، مع بقاء حق الرجوع على المدين.

12- أن الجمـع بين الحبـس والبدائـل التنفيذيـة يحقـق التوازن بين حماية 
المسـتحق ومنـع التعسـف، ويؤكـد أن الشريعـة والأنظمـة الحديثـة تلتقيـان في 

مقصـد واحد، هو حفـظ الحقوق ودفع الظلم دون إفراط ولا تفريط.

التوصيات:

ــن النفقــة؛ وإذا اتجهــت  1- تــوصي الدراســة بعــدم إلغــاء الحبــس في دي
التنظيــات إلى الحــدّ مــن الحبــس في الديــون، فــإن الدراســة تــوصي باســتثناء 

ديــن النفقة من هذا الاتجــاه؛ نظرًا لطبيعته الخاصة.

ــن  ــزام المدي ــدرّج في إجــراءات إل ــد عــى الت 2- تــوصي الدراســة بالتأكي
بالنفقــة، بحيــث يُلجــأ إلى الحبــس بعــد اســتنفاد الوســائل الممكنــة لتحصيــل 

الحق، مع بقاء الحبس وســيلة مشروعــة عند ثبوت القدرة والامتناع.

ــراز الطبيعــة الخاصــة لديــن النفقــة في الأنظمــة  3- تــوصي الدراســة بإب
ــزه مــن أحــكام، بــا  ــة، والنــص صراحــة عــى مــا يميّ والإجــراءات التنفيذي

يحقــق ضمان عدالة التنفيذ.
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الثانية، 1408هـ- 1988م.
.	10 التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، المؤلــف: محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم 
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ــم نجيــب، وزارة  ــد الكري ــور أحمــد عب )ت:478هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدكت
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ــد  ــة الله محم ــو نعم ــوي- أب ــان الزعفرانبولي ــن عث ــزت ب ــد ع ــاري - محم حص
شــكري بــن حســن الأنقــروي، دار الطباعــة العامــرة - تركيــا، 1334هـــ. ثــم 
عــام  الأولى  الطبعــة  وطبعهــا  النــاصر،  زهــر  محمــد  د.  بعنايتــه:  صَوّرهــا 
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للتحقيقــات العلميــة والأمــور الثقافيــة للحكومــة الهنديــة، عــالم الكتــب - 

بــروت، الطبعة: الثالثة، 1403.
.	17 ــه  ــي، وبهامش ــرو الحنف ــا خ ــف: من ــكام، المؤل ــرر الأح ــكام شرح غ درر الح

الإخــاص  الأحــكام«، لأبي  درر  بغيــة  الأحــكام في  »غنيــة ذوي  حاشــية: 
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الأزهــر، دار إحياء الكتب العربية.
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.	18 الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، المؤلــف: منصــور بــن يونــس البهــوتي، 
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ــة  ــخة: العلام ــن نُسْ ــدة مِ ــات مفي ــة[، وتعليق ــخة الإلكتروني ــذه النس ــا ه منه
الشــيخ عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي ]وقــد خَلَــتْ منهــا أيضــاً هــذه 
ــه:  ــر، حقق ــد القــدوس محمــد نذي ــه: عب ــة[، خــرج أحاديث النســخة الإلكتروني
)مؤسســة  الريــاض(،  المؤيــد-  )دار  الرســالة،  لمؤسســة  العِلْمــي  المكتــب 

الرســالة - بيروت(، الطبعة: الأولى 1417هـ- 1996م.
.	19 روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن 

شرف النــووي، )ت:676هـــ(، حققــه: قســم التحقيــق والتصحيــح في المكتــب 
المكتــب  الشــاويش ]ت:1434هـــ[،  بــإشراف زهــر  بدمشــق،  الإســامي 

الإســامي، بيروت- دمشــق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ/ 1991م.
.	20 ــن  ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــى ب ــف: موس ــع، المؤل ــار المقن ــتقنع في اختص زاد المس

ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي المقــدسي، ثــم الصالحــي، شرف الديــن، 
أبــو النجــا، )ت:968هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد العســكر، 

دار الوطــن للنشر - الرياض.
.	21 ســنن ابــن ماجــه، المؤلــف: ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، 

ــاء  ــد الباقــي ]ت:1388هـــ[، دار إحي )ت:273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب
الكتــب العربية - فيصل عيســى البابي الحلبي.

.	22 ســنن أبي داود، المؤلــف: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني 
)202 - 275هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط ]ت:1438هـــ[- محمد كامل 

قره بللي، دار الرســالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430هـ- 2009م.
.	23 الســنن الكبــر، المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقــي )384 

- 458هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مركــز هجــر 
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الأولى،  الطبعــة:  القاهــرة،   - والإســامية  العربيــة  والدراســات  للبحــوث 
1432هـ- 2011م.

.	24 شرح التلقــن، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي بــن عمــر التَّمِيمــي المــازري 
ــد المختــار السّــامي، دار  المالكــي، )ت:536هـــ(، المحقــق: ســاحة الشــيخ محمَّ

الغرب الِإســامي، الطبعة: الأولى، 2008م.
.	25 شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد الخــرشي، 

المطبعــة الكبرى الأميرية ببولاق مــر، الطبعة: الثانية، 1317هـ.
.	26 شرح الســنة، المؤلــف: محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد 

بــن الفــراء البغــوي الشــافعي، )ت:516هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط 
]ت:1438هـــ[- محمــد زهــر الشــاويش ]ت:1434هـــ[، المكتــب الإســامي 
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.	27 شرح فتــح القديــر عــى الهدايــة، المؤلــف: كــال الديــن، محمــد بــن عبــد الواحــد 

الســيواسي ثــم الســكندري، المعــروف بابــن الهــام الحنفــي ]ت:861هـــ، خلافًا 
لمــا جــاء عــى غــاف الجــزء الأول مــن ط الحلبــي تبعًــا لطبعة بــولاق: 681هـ[، 
شركــة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، الطبعــة: الأولى، 

1389هـ- 1970م.
.	28 شرح مختــر الطحــاوي، المؤلــف: أبــو بكــر الــرازي الجصــاص )305 - 

370هـــ(، تحقيــق: رســائل دكتــوراه في الفقــه، كليــة الشريعــة، جامعــة أم القرى 
مكــة المكرمــة، 1- عصمــت الله عنايــت الله محمــد )مــن أول الكتــاب إلى 
الحــج(، 2- ســائد محمــد يحيــى بكــداش )مــن البيــوع إلى النــكاح(، 3- محمــد 
ــه  ــن فلات ــد حس ــب محم ــدود(، 4- زين ــاق إلى الح ــن الط ــان )م ــد الله خ عبي
)مــن الســر والجهــاد إلى آخــر الكتــاب(، أعــد الكتــاب للطباعــة وراجعــه 
وصححــه: أ. د. ســائد بكــداش، دار البشــائر الإســامية - ودار الــراج، 

الطبعة: الأولى، 1431هـ- 2010م.
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.	29 المنتهــى«،  لــرح  النهــى  أولي  »دقائــق  المســمى:   - الإرادات  منتهــى  شرح 
الحنابلــة،  فقيــه  البهــوتي،  إدريــس  بــن  بــن  يونــس  بــن  منصــور  المؤلــف: 
)ت:1051هـــ(، عــالم الكتــب، بــروت )ولــه طبعــة مختلفــة عــن عــالم الكتــب 

بالريــاض؛ فلْيُنتبه(، الطبعة: الأولى، 1414هـ- 1993م.
.	30 ــم  ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــد الله، محم ــو عب ــف: أب ــاري، المؤل ــح البخ صحي

بــن المغــرة ابــن بردزبــه البخــاري الجعفــي، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء، 
ــر، 1311هـــ،  ــولاق م ــة، بب ــرى الأميري ــة الك ــلطانية، بالمطبع ــة: الس الطبع
بأمــر الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، ثــم صَوّرهــا بعنايتــه: د. محمــد زهــر 

النــاصر، وطبعها الطبعة الأولى 1422هـــلدى دار طوق النجاة - بيروت.
.	31 طلبــة الطلبــة، المؤلــف: عمــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســاعيل، أبــو حفــص، 

نجــم الديــن النســفي، )ت:537هـــ(، المطبعــة العامــرة، مكتبــة المثنــى ببغــداد، 
الطبعــة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1311هـ.

.	32 ــن  ــم ب ــد الكري ــف: عب ــر، المؤل ــرح الكب ــروف بال ــز المع ــز شرح الوجي العزي
محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي، )ت:623هـــ(، 
المحقــق: عــي محمــد عــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلمية، 

بــروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1417هـ- 1997م.
.	33 ــن  ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم ــف: أب ــد، المؤل ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ال

أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير 
ــة، الطبعــة: الأولى،  ــن قدامــة المقــدسي، )ت:620هـــ(، دار الكتــب العلمي باب

1414هـ- 1994م.
.	34 كتــاب العــن، المؤلــف: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم 

الفراهيــدي البــري، )ت:170هـــ(، المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيم 
الســامرائي، دار ومكتبة الهلال.
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.	35 ــم  ــن القاس ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــف: أحم ــافعي، المؤل ــه الش ــاب في الفق اللب
ــد  ــن المحامــي الشــافعيّ، )ت:415هـــ(، المحقــق: عب ــو الحســن اب ــي، أب الضب
الكريــم بــن صنيتــان العمــري، دار البخــارى، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعة: الأولى، 1416هـ.
.	36 المبــدع في شرح المقنــع، المؤلــف: إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن 

ــة،  ــب العلمي ــن، )ت:884هـــ(، دار الكت ــان الدي ــحاق، بره ــو إس ــح، أب مفل
بــروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م.

.	37 المبســوط، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي، 
)ت:483هـــ(، بــاشر تصحيحــه: جمــع مــن أفاضــل العلــاء، مطبعــة الســعادة 

- مصر.
.	38 المجمــوع شرح المهــذب، المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شرف النــووي، 

ــة،  ــة مــن العلــاء، )إدارة الطباعــة المنيري )ت:676هـــ(، بــاشر تصحيحــه: لجن
مطبعــة التضامــن الأخوي( - القاهرة، عام النشر:1344 - 1347هـ.

.	39 المحكــم والمحيــط الأعظــم، المؤلــف: أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده 
المــرسي ]ت: 458هـــ[، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة 

- بــروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2000م.
.	40 مختــرُ اســتدرَاك الحافـِـظ الذّهبــي عــى مُســتدرَك أبي عبــد اللهِ الَحاكــم، المؤلــف: 

ابــن الملقــن سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي 
حمــد  بــن  الله  عَبــد   :2  ،1 جـــ  وَدراســة:،  تحقيــق  )ت:804هـــ(،  المــري، 
اللحَيــدَان، جـــ 3 - 7: سَــعد بــن عَبــد الله بــن عَبــد العَزيــز آل حميَّــد، دَارُ 

العَاصِمَــة، الرياض - المملكة العربية الســعودية، الطبعة: الأولى، 1411هـ.
.	41 مختــرُ اســتدرَاك الحافـِـظ الذّهبــي عــى مُســتدرَك أبي عبــد اللهِ الَحاكــم، المؤلــف: 

ابــن الملقــن سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي 
حمــد  بــن  الله  عَبــد   :2  ،1 جـــ  وَدراســة:،  تحقيــق  )ت:804هـــ(،  المــري، 
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اللحَيــدَان، جـــ 3 - 7: سَــعد بــن عَبــد الله بــن عَبــد العَزيــز آل حميَّــد، دَارُ 
العَاصِمَــة، الرياض - المملكة العربية الســعودية، الطبعة: الأولى، 1411هـ.

.	42 المختــر الفقهــي لابــن عرفــة، المؤلــف: محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي 
أبــو عبــد الله، )ت:803هـــ(، المحقــق: د. حافــظ عبــد  التونــي المالكــي، 
الرحمــن محمــد خــر، مؤسســة خلــف أحمــد الحبتــور للأعــال الخيريــة، الطبعــة: 

الأولى، 1435هـ- 2014م.
.	43 ــدني،  ــي الم ــر الأصبح ــن عام ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــف: مال ــة، المؤل المدون

)ت:179هـــ(، دار الكتــب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.
.	44 ــن  ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد الله محمــد ب ــو عب ــف: الشــافعي أب المســند، المؤل

ــي القــرشي المكــي،  ــاف المطلب ــد من ــن عب ــد المطلــب ب ــن عب ــن شــافع ب ــان ب عث
)ت:204هـــ(، دار الكتــب العلمية، بيروت - لبنان، 1400هـ

.	45 ــي  ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــف: أحم ــر، المؤل ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب
الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس، )ت:نحــو 770هـــ(، المكتبــة العلميــة - 

بيروت.
.	46 المصنــف، المؤلــف: أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، تحقيق ودراســة: 

مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات - دار التأصيــل )هــذه الطبعــة الثانيــة أُعيــد 
ــة، 1437هـــ-  ــة: الثاني ــل، الطبع ــة(، دار التأصي ــخ خطي ــى 7 نس ــا ع تحقيقه

2013م.
.	47 ــا،  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــف: أب ــة، المؤل ــس اللغ ــم مقايي معج

)ت:395هـــ(، تحقيــق وضبــط: عبــد الســام محمــد هــارون ]ت:1408هـــ[، 
)رئيــس قســم الدراســات النحويــة بكليــة دار العلــوم ســابقاً، وعضــو المجمــع 
ــر،  ــي وأولاده بم ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــه مكتب ــوى(، شرك اللغ

الطبعــة: الثانية، )1389- 1392هـ( )1969- 1972م(.
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.	48 التســمية  هــذه  ]وفي  الإرادات(  )منتهــى  المنتهــى  شرح  النُهَــى  أولي  معونــة 
بحــثٌ[، تصنيــف: محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتوحــى الحنبــى، الشــهير 
بابــن النجــار )898 - 972هـــ(، دراســة وتحقيــق: أ. د عبــد الملــك بــن عبــد الله 
ــة:  ــة، الطبع ــة المكرم ــدي، مك ــة الأس ــع: مكتب ــش ]ت:1434هـــ[، توزي دهي

الخامســة )منقحة ومزيدة(، 1429هـ- 2008م.
.	49 المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة »الإمــام مالــك بــن أنــس«، المؤلــف: القــاضي 

عبــد الوهــاب البغــدادي، )ت:422هـــ(، تحقيــق ودراســة: حميــش عبــد الحــق، 
ــة،  ــة التجاري ــة، المكتب ــوراة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرم أصــل رســالة دكت

مصطفــى أحمد الباز - مكة المكرمة.
.	50 المطــرزي  الديــن  نــاصر  الفتــح  أبــو  المؤلــف:  المعــرِب،  ترتيــب  الُمغْــرِب في 

فاخــوري ]ت:1437هـــ[- عبــد الحميــد مختــار،  )610(، حققــه: محمــود 
1399هـــ-  الأولى،  الطبعــة:  ســوريا،   - حلــب  زيــد،  بــن  أســامة  مكتبــة 

1979م.
.	51 مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، المؤلــف: شــمس الديــن، 

محمــد بــن محمــد، الخطيــب الشربينــي ]ت:977هـــ[، حققــه وعَلّــق عليــه: عــي 
ــة:  ــة، الطبع ــب العلمي ــود، دار الكت ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــوض - ع ــد مع محم

الأولى، 1415هـ- 1994م.
.	52 المغنــي لابــن قدامــة، المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة 

)541 - 620هـــ(، عــى مختــر: أبي القاســم عمــر بــن حســن بــن عبــد الله بــن 
أحمــد الخرقــي )المتــوفى 334هـــ(، تحقيــق: طــه الزينــي - ومحمــود عبــد الوهــاب 
ــة  ــث، مكتب ــم غي ــود غان ــا ]ت:1403هـــ[- ومحم ــادر عط ــد الق ــد - وعب فاي

القاهــرة، الطبعة: الأولى، )1388هـ= 1968م( - )1389هـ= 1969م(.
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.	53 المقدمــات الممهــدات، المؤلــف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، 
الإســامي،  الغــرب  دار  حجــي،  محمــد  الدكتــور  تحقيــق:  )ت:520هـــ(، 

بــروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1408هـ- 1988م.
.	54 المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، المؤلــف: أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن 

يوسف الشــرازي، )ت:476هـ(، دار الكتب العلمية.
.	55 النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، المؤلــف: كــال الديــن، محمــد بــن موســى بــن 

ــاج  ــافعي، )ت:808هـــ(، دار المنه ــاء الش ــو البق ــري أب مِ ــي الدَّ ــن ع ــى ب عيس
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المقدمة

الشــعوب  حيــاة  في  هامــاً  دوراً  تلعــب  زالــت  ومــا  التجــارة  لعبــت 
والجماعــات وعــى الصعيديــن الداخــي والخارجــي، فمــن خلالهــا يتــم تبــادل 
الســلع والخدمــات بــن الأفــراد في المجتمــع، وتضمــن تحقيــق متطلبــات 
ــراد  ــن أف ــل ب ــاعد في التواص ــا تس ــا أنه ــة، ك ــم المختلف ــراد واحتياجاته الأف

المجتمعات وتأمــن احتياجاتهم المختلفة.

ولذلــك ســعت غالبيــة الــدول إلى تنظيــم الأعــال والأنشــطة التجاريــة 
المختلفــة، مــن خــال وضــع أنظمــة خاصــة بهــا، تحتــوي عــى قواعــد تبــن 
ــز  ــر التــي يمكــن مــن خلالهــا تميي ــة المختلفــة، وتبــن المعاي الأعــال التجاري
هــذه الأعــال والوقــوف عليهــا، كــا نجــد أنهــا تحتــوي عــى قواعــد خاصــة 

بتنظيــم العمل التجاري.

وزاد دور الدولــة وتدخلهــا، ممــا أدى إلى ازديــاد حجــم الإنفــاق العــام، 
ــة  ــة توفــر الإيــرادات في ضــوء الطاقــة الضريبي وترتــب عــى ذلــك إيجــاد آلي
ــال  ــة الح ــا، وبطبيع ــراد تحقيقه ــداف الم ــوء الأه ــي، وفي ض ــاد القوم للاقتص
فــإن الأنظمــة الضريبيــة تتجــه إلى تنظيــم الأنشــطة الاقتصاديــة، وتحديــد 
الأشــخاص الخاضعــن لهــا، وتقديــر الأوعيــة الضريبيــة لــكل مكلــف، مــن 
خــال إجــراء إصــاح ضريبــي شــامل للجهــاز الضريبــي، يتضمــن إصــاح 
الإدارة الضريبيــة والنظــام الضريبــي ذاتــه، وكذلــك محاولــة الأخــذ ببعــض 

أنواع الضرائب المستحدثة.
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البحث: مشكلة 

ــر  ــام الدفات ــن نظ ــزام ب ــاق الالت ــاف نط ــث في اخت ــكلة البح ــار مش تث
ــك  ــن مس ــاء م ــة؛ إذ يرتبــط الإعف ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــة ونظ التجاري
الحــد الأدنــى للدفاتــر التجاريــة بــرأس مــال التاجــر، بينــا يرتبــط التســجيل 
في ضريبــة القيمــة المضافــة بحجــم التوريــدات، بــا يــؤدي إلى تفــاوت في 
متطلبــات الامتثــال، دون أن يعنــي ذلــك وجــود تعــارض بــن النظامــن 

في ذاته.

ــن  ــدى التباي ــا م ــاؤل الآتي: م ــال التس ــن خ ــكلة م ــان المش ــن بي ويمك
والغمــوض بــن متطلبــات النظــام التجــاري الســعودي المتعلقــة بمســك 

الدفاتــر التجارية، ومتطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة الســعودي؟

ويتفرع عن هذا الســؤال الرئيس الأســئلة الفرعية الآتية:

ــة في  ــر التجاري ــك الدفات ــزام بمس ــي للالت ــاس النظام ــو الأس ــا ه 1. م
النظام التجاري الســعودي، وما هي حدوده وشروطه؟

2. مــا هــي المتطلبــات التنظيميــة لحفــظ الســجلات والفواتــر الضريبيــة 
وفقــاً لنظام ضريبة القيمة المضافــة ولائحته التنفيذية؟

التجاريــة،  بــن الالتزامــات  التبايــن والغمــوض  3. مــا هــي أوجــه 
الضريبية؟ والالتزامات 

4. مـا أثـر غيـاب أو عـدم انتظـام الدفاتـر التجاريـة على لجـوء الإدارة 
الضريبيـة إلى التقديـر الجزافي، ومدى توافق ذلك مـع مبدأ العدالة الضريبية؟
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ــة  ــق المواءم ــة بتحقي ــة الكفيل ــات النظامي ــول والمقترح ــي الحل ــا ه 5. م
بــن الالتزام التجاري والامتثال الضريبي في المملكة العربية الســعودية؟

أهداف البحث:

يهــدف البحث إلى بيان ما يلي:

بمسك  التجارية  للالتزامات  السعودي  النظامي  الأساس  تحديد   .1
الدفاتر التجارية والالتزامات الضريبية بحفظ السجلات والفواتير الضريبية.

2. بيــان أوجــه التبايــن والغمــوض التنظيمــي بــن الالتزامــات التجاريــة 
الضريبية. والالتزامات 

3. تحليــل أثــر التباين على التاجر، ومــدى تحقيقه لمبدأ العدالة الضريبة.

المواءمــة  تحقيــق  بغيــة  التشريعيــة،  للمعالجــة  مقترحــات  تقديــم   .4
المنشــودة بين النظام التجاري والنظام الضريبي في الســعودية.

أهمية البحث:

يمكــن بيان أهميــة البحث من خلال النقاط الآتية:

1. محاولــة إيجــاد الحلــول التشريعيــة مــن أجــل المواءمــة بــن الالتزامــات 
التجاريــة والالتزامات الضريبية.

2. يســاهم البحــث في ســد النقــص في الدراســات التــي لم تعالــج العلاقــة 
بــن النظــام التجــاري والنظــام الضريبــي في النظــام الســعودي، وخصوصــاً 

في مجال الســجلات والمستندات والفواتير.
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ــة،  ــة الضريبي ــدأ العدال ــى مب ــة ع ــزافي للضريب ــر الج ــر التقدي ــان أث 3. بي
وإيجــاد الحلول العادلة المرتبطة بها.

البحث: منهج 

للأهميــة التــي يشــغلها موضــوع البحــث، فقــد اتبعــتُ المنهــج الوصفــي 
التحليــي، لوصــف وتحليــل النصــوص النظاميــة المتعلقــة بالدفاتــر التجاريــة، 
اســتخدام  يقتــي  المضافــة، وكــا  القيمــة  المتعلقــة بضريبــة  والنصــوص 
إلى  النظاميــة  النصــوص  مــن  الانتقــال  أجــل  مــن  الاســتنباطي،  المنهــج 

استنباط الأحكام الخاصة.

السابقة: الدراسات 

ــة بمســك  ــة بــن الالتزامــات التجاري نظــراً لأن مجــال المواءمــة التشريعي
الدفاتــر، والالتزامــات الضريبيــة؛ لا ســيما ضريبــة القيمــة المضافــة، يعــد 
مجــالاً جديــداً في النظــام الســعودي، وبالتــالي فــإن الدراســات الســابقة التــي 
تعالــج الموضــوع بشــكل مبــاشر نــادرة، ويمكــن بيــان ذلــك مــن خــال بيــان 

بعض من الدراســات والتــي تناولت جزئيات من هذا البحث:

1. التزامــات التجــار بحفــظ الدفاتــر التجاريــة وحجيتهــا في الإثبــات في 
النظام الســعودي، ســليمان بن عبد العزيز بين ســلمان الغسلان، 2025.

ــة  ــي لجزئي ــاول الموضوع ــتي في التن ــع دراس ــان م ــة الغس ــق دراس - تتف
الدفاتــر التجاريــة كالتــزام نظامــي عــى التاجــر في المملكــة العربية الســعودية، 

وكلاهمــا يســتند إلى نظام الأنظمــة التجارية ذات الصلة في المملكة.
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- بينــا تختلــف دراســة الغســان مــع دراســتي عــى الجانــب الإجرائــي 
والقضائــي للدفاتــر مــن حيــث اســتخدامها كوســيلة إثبــات أمــام القضــاء في 
المنازعــات، بينــا تركــز دراســتي عــى الجانــب المــالي والضريبــي وكيفيــة 
ــة الــزكاة والضريبــة والجــارك،  تكييــف هــذه الدفاتــر لتلائــم متطلبــات هيئ
ــا  ــة، بين ــر في الحجي ــان قــوة الدفات حيــث إن هــدف دراســة الغســان هــو بي
ــر  ــك الدفات ــة مس ــن آلي ــط ب ــة للرب ــول نظامي ــاد حل ــتي إلى إيج ــدف دراس ته

واحتساب الضريبة.

2. ضريبــة القيمــة المضافــة - دراســة فقهيــة مقارنــة مع النظام الســعودي، 
ســلطان بين عبد الرحمن بن عبد القادر العبيدان، 2025.

- يتفــق الموضوعــان في تنــاول نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة في المملكــة 
العربية الســعودية كإطار عام للدراسة.

- بينــا اتخــذت دراســة العبيــدان الطابــع الفقهــي المقــارن، حيــث ركــزت 
ــة ومقارنتهــا بأحــكام الشريعــة الإســامية،  ــة الضريب ــل مشروعي عــى تأصي
ــة  ــي دراس ــتي ه ــإن دراس ــل ف ــة، وفي المقاب ــكام الشرعي ــش الأح ــا يناق وك
نظاميــة تطبيقيــة تركــز عــى الإجــراءات الفنيــة والقانونيــة كمســك الدفاتــر، 

وتوضــح الآليات التنظيمية والامتثال المحاســبي القانوني.

ــل  ــة الدخ ــام ضريب ــا في نظ ــدى تطبيقه ــة وم ــة الضريبي ــدة العدال 3. قاع
الســعودي، منصور بن صالح بن عيد المرشــودي، 2024.
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العربيــة  المملكــة  في  الضريبيــة  الأنظمــة  في  الدراســتان  تشــرك   -
الســعودية، والســعي لضبط العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية.

- بينــا ركــزت دراســة المرشــودي عــى ضريبــة الدخــل المبــاشرة، وتركــز 
ــة  ــتي بضريب ــص دراس ــا تخت ــة، بين ــة الضريبي ــو العدال ــري وه ــدأ نظ ــى مب ع
القيمــة المضافــة وهــي مــن الضرائــب غــر المبــاشرة، وكــا يختلفــان في القواعد 
وآليــات التحصيــل لــكل ضريبــة، وتركــز عــى التــزام إجرائــي عمــي وهــو 

مســك الدفاتر، وعلاقته بالامتثال الضريبي.

4. ضريبــة القيمــة المضافــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وليــد بــن 
ماضي الظفيري، 2023.

- تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســتي في وحــدة الموضــوع الأســاسي وهــو 
النظاميــة  النصــوص  الســعودي، وتحليــل  القيمــة المضافــة  نظــام ضريبــة 

الــواردة في اللائحة والنظام الخاص بالضريبة.

- جــاءت دراســة الظفــري عامــة وشــاملة لأحــكام الضريبــة، أمــا 
دراســتي فهــي متخصصــة ودقيقــة، كونهــا لا تــدرس الضريبــة بشــكل عــام، 
بــل تــدرس جزئيــة محــددة، وهــي أثــر الضريبــة عــى الالتــزام بمســك الدفاتــر 
التجاريــة، وكيفيــة التوفيــق بينهــا، وكــا تضيــف بعــداً جديــداً يتمثــل في 
التجــاري  النظــام  بــن  التداخــل  أو  للتعــارض  النظاميــة  الحلــول 

والنظام الضريبي.
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وتكمـن الإضافـة العلميـة لهـذه الدراسـة في كونهـا تسـلط الضـوء على 
منطقـة الفـراغ التشريعـي الواقعـة بين النظامين؛ حيـث تركـز تحديـداً على 
إشـكالية اختلاف معايير الخضـوع؛ كمعيـار رأس المـال تجاريـاً مقابـل معيار 
حجـم التوريـدات ضريبيـاً، فهـي لا تكتفـي بالرسد الوصفـي للالتزامـات، 
بـل تسـعى لتقديـم حلـول نظاميـة تطبيقيـة تهـدف إلى المواءمـة بين متطلبـات 
وزارة التجـارة وهيئـة الـزكاة والضريبـة والجامرك، بام يضمـن حمايـة التاجـر 
مـن مخاطـر التقدير الجـزافي، ويحقق مبـدأ العدالة الضريبية، وهـو ما لم تتطرق 

إليه الدراسات السـابقة بهذه الشمولية والدقة.

خطة البحث:

رئيســية  مباحــث  ثلاثــة  إلى  البحــث  تقســيم  الدراســة  تتنــاول خطــة 
النتائــج  نــورد  ســوف  البحــث  ختــام  وفي  تمهيــدي،  مبحــث  يســبقها 

والتوصيــات، ويمكن بيان خطة البحث كالآتي:

المبحث التمهيدي: التعريفات الأساســية:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريــف الالتزامات التجارية للتاجر.

المطلب الثــاني: تعريف الضريبة والتقدير الجزافي.

المبحث الأول: الالتزام بمســك الدفاتر التجارية في النظام الســعودي.
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وفيه ثلاثة مطالب:
المطلــب الأول: نطــاق الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة في النظــام 

السعودي وشروطه.
المطلــب الثاني: الغايات النظامية من مســك الدفاتر.

المطلــب الثالــث: الجزاءات المترتبة على عدم الالتزام.
المبحــث الثاني: التزامات التاجر بشــأن ضريبة القيمة المضافة.

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تســجيل التاجــر في ضريبة القيمة المضافة.

المطلــب الثاني: التزامات حفظ الفواتير والســجلات الضريبية.
المطلــب الثالث: تقدير الضريبة في حال غياب الســجلات.

المبحـث الثالث: التباين بين الالتزامـات التجارية والالتزامات الضريبية.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أوجــه التباين والغموض التشريعي.
المطلــب الثاني: أثر التقدير الجزافي عــى مبدأ العدالة الضريبية.

المطلب الثالث: مقترحــات للمعالجة التشريعية.

وأخيراً الخاتمة: وتشــمل النتائج والتوصيات.

ثم فهرس المصادر.
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المبحــث التمهيدي
التعريــف بمصطلحات البحث

فإنــه  للتاجــر،  والضريبيــة  التجاريــة  الالتزامــات  في  الخــوض  قبــل 
مفهــوم  بيــان  خــال  مــن  للبحــث،  المفاهيمــي  الإطــار  بيــان  يتوجــب 
ــراً  ــة، وأخ ــوم الضريب ــان مفه ــم بي ــن ث ــر، وم ــة للتاج ــات التجاري الالتزام
ــذا  ــيم ه ــم تقس ــن الملائ ــه م ــك فإن ــزافي، وبذل ــر الج ــوم التقدي ــرق لمفه التط
التجاريــة  الالتزامــات  تعريــف  الأول  في  نبحــث  مطلبــن،  إلى  المبحــث 

للتاجــر، وفي الثاني نتطرق لبيــان تعريف الضريبة والتقدير الجزافي.

المطلب الأول: تعريف الالتزامات التجارية للتاجر:

أولاً: تعريف الالتزامات:

لمعرفــة مفهــوم الالتزامــات، فإنــه ينبغــي تعريفهــا في اللغــة، والالتزامــات 
ــزم  ــه ل ــزة، وأصل ــدي بالهم ــزم المتع ــل أل ــدر الفع ــو مص ــزام، وه ــن الالت م

الــيء يلَــزمُ لُزوماً ولزاَماً ولزِماً ولَزِمهَ، أي: ثبت ودام))).

ــان  ــزم ف ــال: الت ــق، يق ــاه اعتن ــزم(، ومعن ــل )الت ــزم الفع ــادة ل ــن م وم
فلانــاً، إذا اعتنقــه فهــو ملتــزم وذلــك ملتــزم، كــا جــاء عــن أنــس بــن مالــك 
رضي الله عنــه قــال: »قــال رجــل: يــا رســول الله، الرجــل منــا يلقــى أخــاه أو 

أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق وضبــط عبــد  	(((
الســام محمد هارون، ط2، دار الفكر، بيروت - لبنان، 1392هـ-1972م، 347.
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صديقــه أينحنــي لــه؟ قــال: »لا«، قــال: أفيلتزمــه ويقبلــه؟ قــال: »لا«، قــال: 
أفيأخــذ بيده ويصافحه؟ قال: »نعم««))).

ويتبــن ممــا ســبق أن مــادة )لــزم( تــدل عــى الثبــات والــدوام، وكل مــا 
تــرف منهــا يحمــل عــى هــذا المعنــى، ومــن ذلــك الفعــل )ألــزم( المتعــدي 
بالهمــزة؛ فهــو يــدل عــى إيجــاب أمــر عــى الغــر وإثباتــه عليــه؛ أي: الثبــات 
ــزام في اللغــة يــدل عــى  ــاً في حقــه، فالإل ــه ثابت ــاً علي والــدوام، ليكــون واجب

الإثبــات والدوام والإيجاب عــى الغير، كما تدل مادته اللغوية))).

ــو  ــي، وه ــاب المالك ــره الحط ــا ذك ــاً، م ــزام اصطلاح ــف الالت ــا تعري وأم
ــى شيء  ــاً ع ــاً أو معلق ــروف مطلق ــن المع ــه م ــخص نفس ــزام الش ــه: »إل قول
بمعنــى العطيــة، وقــد يُطلــق في العُــرف عــى مــا هــو أخــص مــن ذلــك، وهــو 
التــزام المعــروف بلفــظ الالتــزام، وهــو الغالــب في عُــرف النــاس اليــوم، 
فالالتــزام إثبــات لأمــر لم يكــن واجبــاً عــى الإنســان مــن قبــل، فيلزمــه 

الإنســان ويتعهد بالقيام بــه، بعد أن لم يكن واجباً عليه«))).

أخرجــة الترمــذي )172/4(، أبــواب الاســتئذان/ بــاب مــا جــاء في المصافحــة،  	(((
حديث )2871(، وقال: هذا حديث حســن.

العــرب  لســان   ،)173/5( اللغــة  متــن  معجــم   ،)220/13( اللغــة  تهذيــب  	(((
)541/12(، تــاج العــروس )59/9(، محيــط المحيــط )1891/2(، معجــم مقاييــس 

اللغة )245/5(.
ــزام،  ــائل الالت ــكلام في مس ــر ال ــربي، تحري ــي المغ ــد الله الطرابل ــو عب ــن أب ــمس الدي ش 	(((
لبنــان،  بــروت -  الغــرب الإســامي،  الســام محمــد الشريــف، دار  تحقيــق عبــد 

1404هـ-1984م، ص68.
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ويعرفــه المنظــم الســعودي بأنــه: رابطــة قانونيــة بــن شــخصين أحدهمــا 

دائــن والآخــر مديــن، يطالــب بمقتضاهــا الدائــنُ المديــنَ بنقــل حــق عينــي، 

أو القيــام بعمــل، أو الامتنــاع عــن عمــل)))، وهــذا يعنــي أن النظــام يعــرف 

ــة  ــات المدني ــام المعام ــر نظ ــزام في نظ ــق، فالالت ــال التطاب ــن خ ــزام م الالت

ــخص  ــول لش ــة تخ ــة قانوني ــو رابط ــالي ه ــخصي، وبالت ــق الش ــه الح ــو نفس ه

)الدائن( مطالبة شــخص آخر )المدين( بأداء معين.

التجارية: ثانياً: تعريف 

ــي  ــارة، والت ــن التج ــوذة م ــي مأخ ــة، فه ــف التجاري ــق بتعري ــا يتعل وفي

تعنــي المضاربــة والوســاطة بقصــد تحقيــق الربــح، والتــي تشــمل تقليــب 

المــال لغــرض الربــح ومــا يتجــر فيــه، وعــى ذلــك لا يتصــور وجــود عمــل 

تجــاري دون مقابــل، أمــا في الأعــال المدنيــة؛ فهنــاك بعــض العقــود تتــم دون 

مقابــل؛ كالهبة والوكالة في بعض صورها))).

ويُعــرف النظــام التجــاري في المملكــة العربيــة الســعودية بأنــه: مجموعــة 

ــة  ــة معين ــى فئ ــق ع ــة، وتطب ــال التجاري ــم الأع ــي تنظ ــة الت ــد النظامي القواع

نظــام المعاملات المدنية، الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/191( لعام 1444هـ. 	(((
ــون التجــاري، الجــزء الأول، ط1، دار الثقافــة  ــز العكيــي، الوســيط في شرح القان عزي 	(((

للنــر والتوزيع، عمان - الأردن، 1429هـ-2008م، ص69.
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مــن الأشــخاص هــم التجــار، وتحــدد الالتزامــات المهنيــة المفروضــة عليهــم، 

ومن أهمها مســك الدفاتر التجارية، لضبط نشــاطهم التجاري))).

التاجر: ثالثاً: 

ــار(  ــرَ(، وجمعــه )تُُجَّ التاجــر في اللغــة: اســم فاعــل مشــتق مــن المصــدر )تََجَ

ــرَ(  ــار(، والتاجــر هــو: مــن يــارس عمليــة البيــع والــراء، ويُقــال )تََجَ و)تِِجَ

الرجل: إذا باع واشــرى بقصد الربح))).

ــة  ــة واتخذهــا مهن ــذي يشــتغل بالمعامــات التجاري ــا التاجــر فهــو ال وأم

لــه)))، وتكــون مهنتــه القيــام بأعــال تجاريــة، أي أن يتخــذ الشــخص التجــارة 

مهنــة لــه، وبالتــالي فــإن ممارســة التجــارة عرضــاً، فــا يعــد القائــم بهــا تاجــراً، 

وعليــه يعــد الشــخص تاجــراً عندمــا يقــوم بأعــال تجاريــة، وأن يتــم القيــام 

عبــد الهــادي بــن محمــد الغامــدي، وبــن يونــس حســيني، )2023(، الوجيــز في القانــون  	(((
التجــاري الســعودي، الأعــال التجاريــة - التاجــر - الــركات التجاريــة، مكتبــة 

الرشــد: الرياض - السعودية، ص21.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، )1414هـــ(، لســان العــرب، المجلــد )4(، مــادة )ت ج  	(((

ر(، دار صــادر: بيروت - لبنان، ص 88.
المــادة الأولى مــن النظــام التجــاري )نظــام المحكمــة التجاريــة(، الصــادر بالمرســوم  	(((
ــن  ــادة الأولى م ــت الم ــن نص ــخ 1350/1/15هـــ، في ح ــم )م/2( وتاري ــي رق الملك
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الدفاتــر التجاريــة عــى أنــه: »يقصــد بالتاجــر، في تطبيــق 
القيــام  الرئيــي  التــي غرضهــا  الفــرد والشركــة  التاجــر  التجاريــة،  الدفاتــر  نظــام 

التجارية«. بالأعمال 
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بهــا عــى وجــه الاحــراف، ويجــب أن يقــوم بذلــك لحســابه الخــاص، فضــاً 

عن وجوب تمتعــه بالأهلية القانونية))).

واصطلــح فقهــاء القانــون التجــاري عــى تعريــف التاجــر بأنــه: كل 

شــخص يــزاول الأعــال التجاريــة عــى وجــه الاحــراف، باســمه ولحســابه 

الخــاص، وتتوافــر فيــه الأهليــة النظاميــة اللازمــة لذلــك، ويســتفاد مــن هــذا 

التعريــف أن اكتســاب صفــة التاجــر لا يتحقــق بمجــرد القيــام بعمــل تجــاري 

ضرورة  مــع  معتــادة،  حرفــة  العمــل  هــذا  اتخــاذ  يســتلزم  بــل  منفــرد، 

الاســتقلال في ممارســتها؛ بحيــث يتحمــل الشــخص نتائــج المــروع مــن 

بالالتزامــات  الأســاسي  المخاطــب  يجعلــه  مــا  وهــو  خســارة،  أو  ربــح 

والضريبية))). النظامية 

ويترتــب عــى اكتســاب الشــخص للصفــة التجاريــة، نشــوء مركــز قانوني 

متميــز لــه عــن غــره مــن الأشــخاص؛ إذ تختــص فئــة التجــار بأحــكام 

تنظيميــة لا تــري عــى ســواهم، ومــن هنــا تــرز الأهميــة القانونيــة للتمييــز 

د. فــوزي محمــد ســامي، شرح القانــون التجــاري، الجــزء الأول، ط5، دار الثقافــة  	(((
للنــر والتوزيع، عمان - الأردن، 2024، ص 102.

عبــد الهــادي بــن محمــد الغامــدي وبــن يونــس حســيني )2023(، الوجيــز في القانــون  	(((
التجــاري الســعودي، الأعــال التجاريــة - التاجــر - الــركات التجاريــة، مرجــع 

سابق، ص115.
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بــن التاجــر وغــره، حيــث يخضــع الأول لنظــام قانــوني خــاص يُُحملــه بأعبــاء 
والتزامــات مهنيــة محددة، ويقرر لــه في المقابل جملة من الحقوق والمزايا))).

وتأسيســاً عــى مــا ســبق، يمكــن تعريــف المقصــود بالالتزامــات التجاريــة 
ــى  ــاة ع ــة الملق ــاء النظامي ــات والأعب ــة الالتزام ــا جمل ــد به ــر بـــ: يُقص للتاج
التجــاري، وتتنــوع مصــادر هــذه  النشــاط  تبعــاً لممارســته  التاجــر  عاتــق 
الالتزامــات لتشــمل المســؤولية العقديــة والتقصيريــة، والمتطلبــات الضريبيــة 
والمحاســبية والتنظيميــة، ويترتــب عــى الإخــال بــأي منهــا خضــوع التاجــر 
ــاً  ــض، أو إداري ــاً كالتعوي ــاً مدني ــذ طابع ــد تأخ ــي ق ــة الت ــاءلة القانوني للمس
كالغرامــات، أو جزائيــاً كالعقوبــات، بحســب جســامة المخالفــة والنصــوص 

الحاكمة لها.

وبذلــك يتبــن أنهــا الأعبــاء القانونيــة الناشــئة عــن ممارســة النشــاط 
التجــاري، والتــي تشــمل كافــة المتطلبــات التنظيميــة والماليــة التــي يفرضهــا 
ــؤولية  ــام المس ــا قي ــى مخالفته ــب ع ــه، ويترت ــاط وتقويم ــط النش ــم لضب المنظ

القانونيــة بآثارهــا المدنية أو الإدارية أو الجزائية))).

ذلــك  يصبــح  أن  التاجــر  صفــة  الشــخص  اكتســاب  عــى  ويترتــب 
الشــخص؛ ســواءً أكان طبيعيــاً أو معنويــاً في مركــز قانــوني يفــرض عليــه 

ــابق،  ــع س ــزء الأول، مرج ــاري، الج ــون التج ــيط في شرح القان ــي، الوس ــز العكي عزي 	(((
ص 114.

ــاب  ــعودي، ط1، دار الكت ــاري الس ــون التج ــق، القان ــليمان توفي ــن س ــام الدي د. حس 	(((
الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض - الســعودية، 1439هـ-2018م، ص101.
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التقيــد بمجموعــة مــن الالتزامــات التــي نــص عليهــا النظــام التجــاري، 
ــزة  ــر الركي ــذي يعت ــة، ال ــر التجاري ــك الدفات ــات؛ مس ــم الالتزام ــن أه وم

الأساســية لأعمدة البحث، وهو ما ســوف يتم البناء عليه.

المطلب الثاني: تعريف الضريبة والتقدير الجزافي:

أولاً: تعريف الضريبة:

جــذر الضريبــة في اللغــة: ضرب، يقــال: ضربــه يضربــه ضربــاً، أي: 
جلــده، وضرب في الأرض بــأي شيء طلبــاً للــرزق، وضــارب في المــال مــن 

المضاربة بمعنى القراض))).

وضرب الدرهــم يضربــه ضربــاً، أي طبعــهُ، والضريبــة واحــدة مــن 
الضرائــب، وضرب عــى العبــد الإتــاوةَ، أوجبهــا عليــه لســيده، وتــأتي بمعنى 

التوظيف على المال))).

والضريبــة مأخــوذة مــن الــرب، وهــو أصــل يطلــق عــى معــانٍ؛ منهــا 
الالتــزام، وإيقاع شيء على شيء))).

ــالي  ــاع م ــا: اقتط ــة بأنه ــة الضريب ــة العام ــون والمالي ــاء القان ــرف فقه ويُع
ــورة  ــن بص ــى المكلف ــة ع ــا العام ــدى هيئاته ــة أو إح ــه الدول ــدي، تفرض نق

مختــار الصحــاح، زين الدين أبو عبد الله الرازي، مادة ضرب، ص183. 	(((
لســان العــرب، لابــن منظــور، مــادة ضرب، )55/1(، النهايــة في غريــب الحديــث  	(((

والأثــر، مجد الدين أبن الأثير، مادة الضرب، )79/3(.
مقاييــس اللغــة، أحمد الرازي أبن فارس، تحقيق عبد الســام محمد هارون، ص398. 	(((
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جبريــة ونهائيــة، دون مقابــل نفعــي خــاص ومبــاشر، وذلــك بغــرض تغطيــة 
الأعبــاء العامة وتحقيق أهــداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية))).

ثانيــاً: تعريف التقدير الجزافي:

ــه تعــالى:  ــه قول ــع، ومن رَ، وهــو مــن الجعــل والصن ــر: مصــدر قــدَّ التقدي
ۋ﴾))) أي جعل له))). ﴿ۋ 

والتقديــر يــأتي في عــدة معــان: الاحتــال أو الافــراض أو التوقــع، مثــل: 
في تقديــري أنــه صــادق، تقديــره الوضــع كان خاطئــاً، وتقديــر الميزانيــة، 

تقديرات مالية، تقدير قيمة الســلعة))).

ــه  ــد من ــذي يوج ــدّه ال ــوق بح ــد كل مخل ــو تحدي ــاً: ه ــر اصطلاح والتقدي
حسن وقبيح ونفعٌ وضر))).

ــه في  ــزف ل ــزَفَ، وج ــا جَ ــة، وجذره ــة مبالغ ــي صيغ ــزافي: وه ــا الج أم
ــر وزن ولا  ــراها بغ ــا واش ــة، أي باعه ــزف البضاع ــر، وج ــل: أي أكث الكي
ــن  ــم م ــو اس ــدر، وه ــول الق ــأتي لمجه ــارسي، وت ــا ف ــزاف أصله ــل. والج كي

عبــد الهــادي النجــار، مبــادئ الاقتصــاد المــالي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة - مــر،  	(((
1988، ص 155.

سورة يونس: 5. 	(((
تاج العروس، ج7، ص 374. 	(((

المصبــاح المنير للفيومي )1/99(. 	(((
ــا  ــة وأثره ــة الحديث ــة الدولي ــورات المالي ــدي، التط ــم الزبي ــى جاس ــط ع ــد الباس د. عب 	(((
ــع، عــان  ــة، ط1، دار الحامــد للنــر والتوزي ــي - دراســة مقارن ــع الضريب عــى التشري

- الأردن، 2014م - 1435هـــ، ص13.



198
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التجاري بمسك الدفاتر الالتزام

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

ــر  ــذه، أي خاط ــه لينق ــازَفَ بنفس ــه ج ــل، ومن ــى وزن قات ــة ع ــازف مجازف ج
ــخص في  ــازف الش ــة، وج ــا رؤي ــر، أي ب ــه دون تفك ــازف بكلام ــا، وج به

الأمر، أي غامــر بدون تثبت من نتائجه))).

والجــزافي اصطلاحاً: الــذي لا يعلم مقداره »وزناً أو كيلًا أو عداً«))).

ــق أو غــر  ــر غــر دقي ــب هــو تقدي ــر الجــزافي للضرائ ــإن التقدي ــه ف وعلي
واقعــي أو حقيقــي، تقــوم بــه الإدارة الضريبيــة ارتباطــاً بافــراض أو احتــال 
ذي صلــة بالمصــدر الــذي يحصــل عليــه المكلــف، حيــث إنه يتميــز بالعشــوائية 
والافتراضيــة؛ فيقــدر فيــه الخضــوع للضريبــة وفــق صــورة تقريبيــة، ويعتمــد 

على ضوابــط يحددها التنظيم الضريبي.

لســان العرب، ابن منظور )9/27(. 	(((
ــر،  ــرة - م ــة، القاه ــة العربي ــة، دار النهض ــة العام ــادئ المالي ــي، مب ــف صدق د. عاط 	(((

1977، ص 294.
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المبحث الأول
الالتزام بمســك الدفاتر التجارية في النظام الســعودي

يوجــب النظــام عــى الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي بعــد اكتســاب صفــة 
ــر  ــاع الغ ــة وإط ــه التجاري ــم مهنت ــل تنظي ــن أج ــات، م ــدة التزام ــر ع التاج
ــة، والــذي يهــدف  ــر التجاري عليهــا، وأهــم تلــك الالتزامــات مســك الدفات
إلى تنظيــم المهنــة التجاريــة تنظيــاً داخليــاً دقيقــاً، يضمــن ســر المــروع 
التجــاري عــى أســس ســليمة وواضحــة، ومعرفــة صحيحــة بمكانــة التاجــر 

الماليــة، وبضبط قيوده وأعماله))).

كــا أن الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة يخضــع التجــار - ســواء 
النظــام التجــاري،  أكانــوا أفــراداً أو شركات - لقواعــد مشــركة يمليــه 
ــر  ــزام التجــار بمســك دفات ــد المركــز القانــوني للتاجــر، وفي إل يســمح بتحدي
تجاريــة، حتــى يتيــر الوقــوف عــى نشــاطهم التجــاري، وإخضاعهــم لجميــع 

التجارية))). الأنظمة 

وتعــد الإجــراءات المحاســبية المعمــول بهــا في العمليــات التجاريــة أمــراً 
في غايــة الأهميــة، لمــا لهــا مــن دور في تنظيمهــا وبيــان الأحــوال الماليــة المتعلقــة 
بهــا -مــن مدخــات ومخرجــات-؛ لذلــك فقــد أوجــب نظــام الدفاتــر 
التجاريــة عــى كل تاجــر مســك مجموعــة مــن الدفاتــر التجاريــة، يقيــد فيهــا 

ــورات  ــة، ط1، منش ــة مقارن ــار- دراس ــة والتج ــال التجاري ــف، الأع ــاس ناصي د. إلي 	(((
الحلبــي الحقوقية، بيروت - لبنان، 2017، ص323.

د. مصطفــى كــال طــه ووائــل أنــور بنــدق، أصــول القانــون التجــاري، ط1، دار مــر  	(((
للنــر والتوزيع، القاهرة - مصر، 2024م، ص223.
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جميــع العمليــات التجاريــة التــي يقــوم بهــا، وقــد أوجبــت عليــه مســك 
الدفاتــر ضمن ضوابط معينــة، بغية تحقيق الغرض منها))).

ومــن أجــل الوقــوف عــى طبيعــة هــذا الالتــزام، فإنــه يغــدو ملائــاً بيــان 
ــر  ــة مــن مســك الدفات ــات النظامي ــة الغاي ــزام وشروطــه، ومعرف نطــاق الالت
التجاريــة، وتحديــد الجــزاء المترتــب عــى عــدم الالتــزام بمســك الدفاتــر 
التجاريــة أو عــى عــدم الانتظــام بمســكها، وهــذا يوجــب تقســيم هــذا 

المبحــث إلى المطالب الآتية:

المطلــب الأول: نطــاق الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة في النظــام 
السعودي وشروطه.

المطلــب الثاني: الغايات النظامية من مســك الدفاتر.

المطلــب الثالــث: الجزاءات المترتبة على عدم الالتزام.

المطلب الأول: نطاق الالتزام بمسك الدفاتر التجارية في النظام 
السعودي وشروطه:

ــا  ــراً لم ــة)))، نظ ــر التجاري ــاً للدفات ــاً خاص ــعودي نظام ــم الس ــرد المنظ أف
ــن  ــخاص الذي ــام؛ الأش ــذا النظ ــاول ه ــث تن ــة، حي ــة خاص ــن أهمي ــع م تتمت

ــان بــن صالــح العمــر ود. درويــش عبــد الله درويــش، شرح النظــام التجــاري  د. عدن 	(((
1438هـــ- الأردن،   - عــان  والتوزيــع،  للنــر  الثقافــة  دار  ط1،  الســعودي، 

2017م، ص128.
وتاريـــخ  )م/61(  رقـــم  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر  التجاريـــة،  الدفاتـــر  نظـــام  	(((

1409/12/17هـ.
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يتوجــب عليهــم مســك الدفاتــر التجاريــة، وأنواعهــا، وتنظيمهــا، ومــدة 
الاحتفاظ بها.

ويمكــن بيــان أحــكام الالتزام بمســك الدفاتــر التجاريــة وفقــاً لمقتضيات 
النظام الســعودي كما يلي:

أولاً: الأشــخاص المكلفون بمسك الدفاتر التجارية:

جــاء في المــادة الأولى مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة عــى أنــه: »يجــب عــى 
التــي تســتلزمها طبيعــة تجارتــه  التجاريــة  الدفاتــر  كل تاجــر أن يمســك 
وأهميتهــا، بطريقــةٍ تكفــل بيــان مركــزه المــالي بدقــة، وبيــان مــا لــه مــن حقــوق 
ومــا عليــه مــن الالتزامــات المتعلقــة بتجارتــه، ويجــب أن تكــون هــذه الدفاتــر 
ــة:  ــر الآتي ــل الدفات ــى الأق ــك ع ــب أن يمس ــة، ويج ــة العربي ــة وباللغ منتظم

دفتر اليومية الأصلي، دفتر الجرد، دفتر الأســتاذ العام«))).

بمســك  اعتباريًــا،  أو  تاجــر، طبيعيًــا كان  يلتــزم كل  لذلــك،  وطبقًــا 
الدفاتــر التجاريــة التــي تقتضيهــا طبيعــة تجارتــه إذا زاد رأس مالــه عــى مائــة 

ألــف ريــال، ويعفى مــن ذلك من لا يزيد رأس ماله على هذا الحد))).

وفي المقابــل يُعفــى مِــنْ مســك هــذه الدفاتــر التاجــر الــذي لا يزيــد رأس 
مالــه عــى مائــة ألــف ريــال، إلا أنــه لا يمنــع مــن مســكها، وإنــا يعــد ذلــك 
أمــراً اختياريــاً لــه، كــا أنــه لا فــرق في مســك الدفاتــر التجاريــة بــن التاجــر 

المادة )1( مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((

المادة )1( مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
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ــراف  ــر واح ــة التاج ــاب صف ــاً باكتس ــرة دائ ــي، فالع ــعودي أو الأجنب الس
العمــل التجــاري، ولم يشــرط المنظــم كذلــك أن يكــون التاجــر قــادراً عــى 
بمســكها، ويمكنــه  ملــزم  فهــو  أميــاً  كان  لــو  والكتابــة؛ فحتــى  القــراءة 

الاســتعانة بشــخص لديه القدرة على القراءة والكتابة))).

التجــار  عــى  يقــع  الدفاتــر  بمســك  الالتــزام  فــإن  الحــال  وبطبيعــة 
ــا  ــة، أم ــر التجاري ــام الدفات ــن نظ ــادة الأولى م ــاً لل ــك تطبيق ــم، وذل وحده
غيرهــم مــن الأشــخاص؛ فهــم غــر ملزمــن بمســكها، كــا لا يشــرط لمســك 
ــل  ــه، ب ــه تجارت ــارس في ــت ي ــل ثاب ــر مح ــون للتاج ــة، أن يك ــر التجاري الدفات
ــة  ــاسرة والباع ــت؛ كالس ــل ثاب ــه مح ــن لدي ــى وإن لم يك ــكها حت ــزم بمس يل
لممارســة  الثابتــة  المحــالِّ  عــى  يعتمــد  لا  ممــن  وغيرهــم  المتجولــن 

التجارية))). الأعمال 

ويذهــب جانــب مــن الفقــه إلى إلــزام الشريــك المتضامــن في الشركــة 
ــل  ــا حص ــه، وب ــة ب ــات الخاص ــا البيان ــد فيه ــة، يقي ــر التجاري ــك الدفات بمس
ــة)))،  ــان مســحوباته المالي ــه مــن خســائر مــع بي ــا تحمل ــاح، وم ــه مــن أرب علي

ــة،  ــون التجــاري الســعودي، دار النهضــة العربي حمــاد عــزب، ونايــف الشريــف، القان 	(((
القاهــرة - مصر، 2001، ص118.

ــون التجــاري، ط4، دار الحافــظ، جــدة  ــاد القــرشي، القان د. نايــف الشريــف، و د. زي 	(((
- السعودية، 2012، ص82.

ــان، 1964،  ــروت - لبن ــزء الأول، ب ــاني، الج ــارة اللبن ــون التج ــولي، قان ــم الخ د. أكث 	(((
ــرة -  ــزء الأول، القاه ــاري، الج ــون التج ــز في القان ــفيق، الموج ــن ش ص212، د. محس

مصر، 1966، ص98.



203
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التجاري بمسك الدفاتر الالتزام

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

بينــا يذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلى عــدم إلزامــه بمســك الدفاتــر 
التجاريــة، تجنبــاً للتكــرار، كــون الملــزم بمســكها هــي الشركــة ذاتهــا بصفتهــا 

الاعتباريــة، وإن مــا يتحصل عليــه الشريك من أرباح يقيّد في دفاترها))).

التجاريــة واجبــاً، كقاعــدة عامــة عــى كل  الدفاتــر  وإذا كان مســك 
ــزام  ــذا الالت ــرق في ه ــد ف ــم ق ــر، إلا أن المنظ ــة التاج ــب صف ــخص يكتس ش
بــن كبــار التجــار وصغارهــم، وهــذا مســتخلص مــن المــادة الأولى مــن نظــام 
الدفاتــر التجاريــة، والتــي اســتثنت مــن الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة، 

التاجــر الــذي لا يزيد رأس ماله عن مائة ألف ريال.

ثانيــاً: أنواع الدفاتر التجارية:

ــر أن  ــى كل تاج ــة ع ــر التجاري ــام الدفات ــن نظ ــادة الأولى م ــت الم أوجب
ــا،  ــه وأهميته ــة تجارت ــتلزمها طبيع ــي تس ــة الت ــر التجاري ــك الدفات ــوم بمس يق
بطريقــة تكفــل بيــان مركــزه المــالي بدقــة، وبيــان مــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه 
ــراه  ــا ي ــة في مســك م ــاءً عــى ذلــك يكــون للتاجــر الحري مــن التزامــات، وبن
مناســباً وضروريــاً لممارســة نشــاطه التجــاري، شريطــة ألا تقــل هــذه الدفاتــر 
عــن الحــد الأدنــى الــذي حددتــه المــادة الأولى مــن النظــام)))، وبالإضافــة إلى 
مــا نصــت عليــه المــادة السادســة مــن ضرورة الاحتفــاظ بصــورة طبــق 

ــون التجــاري، الجــزء الأول، الإســكندرية -  ــز في القان د. مصطفــى كــال طــه، الوجي 	(((
مــر، 1974، ص137، د. عــي جمــال الديــن عــوض، الوجيــز في القانــون التجــاري، 

الجــزء الأول، دار النهضــة العربية، القاهرة - مصر، 1975، ص114.
المادة الأولى مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
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ــه  ــادرة من ــه الص ــة بتجارت ــق المتعلق ــات والوثائ ــع المراس ــن جمي ــل م الأص
والواردة إليه))).

دفاتـر  قسـمين:  إلى  التجاريـة  الدفاتـر  تنقسـم  سـبق؛  مـا  على  وتأسيسـاً 
إجباريـة، وهـي دفاتـر الحد الأدنى التـي يتوجب على التاجر مسـكها، ودفاتر 
يـراه مناسـباً  تُـرك أمـر تقديـر مسـكها للتاجـر نفسـه بحسـب مـا  اختياريـة، 

وضرورياً لأعمال تجارته، إضافة إلى ملف حفظ المراسلات والوثائق.

1. الدفاتر الإجبارية:

أ- دفــر اليوميــة الأصــي: جــاء نظــام الدفاتــر التجاريــة خاليــاً مــن 
تعريــف دفــر اليوميــة الأصــي، ويمكــن تعريفــه بنــاءً عــى مــا جــاء في نــص 
المــادة الثالثــة مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة، بـــ: »الدفاتــر الــذي يجــب أن تقيــد 
فيــه جميــع العمليــات التجاريــة اليوميــة التــي يقــوم بهــا التاجــر، بــا في ذلــك 
ــات التــي  ــد البيان ــه يمكــن تحدي ــه الشــخصية«، وعلي مســحوباته ومصروفات

يجــب تقيدها في هذا الدفتر هي:

- الأعــال التي تتعلق بالنشــاط التجاري والمالي للتاجر:

ــن  ــه م ــود بوج ــي تع ــال الت ــع الأع ــي جمي ــة الأص ــر اليومي ــد في دف يقي
الوجــوه إلى النشــاط التجــاري الــذي يمارســه التاجــر، ويجــب أن يتــم تقييــد 
ــر أن  ــوز للتاج ــا يج ــي، ف ــاس يوم ــى أس ــق وع ــكل دقي ــال بش ــذه الأع ه
ــر  ــدة في دف ــرة واح ــا م ــوم بتقييده ــم يق ــة، ث ــام مجتمع ــدة أي ــال ع ــل أع يجم

المادة السادســة من نظام الدفاتر التجارية. 	(((
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اليوميــة، بهــدف تفــادي الوقــوع في عمليــة الســهو أو النســيان؛ كتقييــد 
عمليــات البيــع والــراء، وعمليــات نقــل البضائــع والتأمــن عليهــا وغيرهــا 

من الأعمال المتعلقة بالنشــاط التجاري.

كــا ويجــوز طبقــاً للــادة الثالثــة مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة مســك دفاتــر 
مســاعدة لإثبــات تفاصيــل الأنــواع المختلفــة مــن العمليــات التجاريــة الماليــة 
ــر  ــات وآخ ــاعد للمبيع ــة مس ــر يومي ــاك دف ــون هن ــا، كأن يك ــوم به ــي يق الت
للمشــريات، وفي هــذه الحالــة يكتفــي بتقييــد إجمــالي لهــذه العمليــات في دفــر 
اليوميــة في فــرات منتظمــة مــن واقــع هــذه الدفاتــر، وإذا لم يتبــع هــذا 

الإجراء، اعتبر كل دفتر مســاعد دفتراً أصلياً))).

- المبالــغ التي أنفقها التاجر على نفســه وعلى أسرته:

ويلــزم التاجــر بقيــد مســحوباته ومصروفاتــه الشــخصية لمــا لذلــك مــن 
أثــر في بيــان مركــزه المــالي ومــدى قدرتــه عــى الوفــاء بالتزاماتــه. كــا تظهــر 
أهميــة هــذه القيــود عنــد خضوعــه لإجــراءات الإفــاس؛ إذ تســاعد في بيــان 

أســباب التعثر ومدى تأثير المصروفات الشــخصية في حقوق الدائنين))).

إفلاس  إشـهار  عنـد  الشـخصية  المصروفـات  قيـد  مـن  الحكمـة  وتظهـر 
التاجـر، إذ يمكـن اعتبـاره مفلسـاً بالتقصير إذا كانـت مصروفاتـه الشـخصية 

المادة الثالثة مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
ــعودية،  ــاض - الس ــعودي، ط4، الري ــاري الس ــون التج ــر، القان ــن الج ــد حس د. محم 	(((

1996، ص117.
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أمانتـه  عـدم  على  ذلـك  يـدل  إذ  المـالي،  ومركـزه  يتفـق  لا  بام  فيهـا  مبالغـاً 
التجارية، لأن هذا الإسراف في الإنفاق كان على حساب حقوق الدائنين))).

ب- دفــر الجــرد: جــاء النــص عــى ذكــر دفــر الجــرد في المــادة )4( مــن 
ــة  ــل البضاع ــرد تفاصي ــر الج ــد في دف ــص: »تقي ــة بالن ــر التجاري ــام الدفات نظ
الموجــودة لــدى التاجــر في آخــر ســنته الماليــة، أو بيــان إجمــالي عنهــا إذا كانــت 
تفاصيلهــا واردة بدفاتــر أو قوائــم مســتقلة، وفي هــذه الحالــة تعتــر هــذه 
ــرد  ــر الج ــد بدف ــا تقي ــور، ك ــر المذك ــاً للدف ــزءاً متم ــم ج ــر أو القوائ الدفات
في  تقيــد  لم  إذا  ســنة،  كل  في  للتاجــر  المــالي  المركــز  قائمــة  مــن  صــورة 

دفتر آخر«))).

ــرد  ــر الج ــد في دف ــر أن يقي ــى التاج ــب ع ــه يج ــك فإن ــى ذل ــاً ع وتأسيس
ــون  ــا يك ــى م ــرد ع ــة الج ــمل قائم ــه، وتش ــودة لدي ــة الموج ــل البضاع تفاصي
لــدى التاجــر مــن بضائــع عــن إعــداده لهــذه القائمــة، ويجــب أن يذكــر ذلــك 
ــا،  ــا وثمنه ــا وكمياته ــة ووزنه ــوع البضاع ــر ن ــاً أن يذك ــه مث ــاً، فعلي تفصي
ــة  ــام بعملي ــر القي ــم التاج ــزم المنظ ــد أل ــا، وق ــة به ــات المتعلق ــع المعلوم وجمي
ــوم  ــتطيع أن يق ــاس يس ــذا الأس ــى ه ــل، وع ــى الأق ــنة ع ــرة كل س ــرد م الج

بعملية الجرد أكثر من مرة في الســنة الواحدة.

مرجــع  الأول،  الجــزء  التجــاري،  القانــون  شرح  في  الوســيط  العكيــي،  عزيــز  د.  	(((
سابق، ص140.

المادة الرابعة مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
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ويجــب أن يقيــد التاجــر كذلــك في دفــر الجــرد صــورة مــن قائمــة المركــز 
المــالي لــه في كل ســنة عنــد عــدم تقييدهــا في دفــر آخــر، ويقصــد بذلــك 
صــورة مــن الميزانيــة الســنوية للتاجــر، وهــي التــي تبــن حقيقــة المركــز المــالي 
للتاجــر، وتشــمل عــى جانبــن؛ الأصــول والخصــوم، فأمــا الأصــول فهــي 
ثابتــه ومنقولــة  أمــوال  مــن  لديــه  مــا  للتاجــر، وتمثــل  الجانــب الإيجــابي 
وتمثــل  المقابــل،  الجانــب  فهــي  الخصــوم  وأمــا  الغــر،  لــدى  وحقــوق 

الالتزامــات والديون التي يتوجب عــى التاجر الوفاء بها للغير))).

ج- دفــر الأســتاذ العــام: ويعــرف بأنــه الدفــر الرئيــس أو الأصــل 
الــذي ترحّــل إليــه جميــع العمليــات التــي تــدون في الدفاتــر الأخــرى، وتظهــر 
فيــه الصــورة النهائيــة لعمليــات المــروع التجــاري، ويعــد بذلــك المحصلــة 
ــالي يمكــن  ــر الأخــرى، وبالت ــي يمكــن اســتخلاصها مــن الدفات ــة الت النهائي
للتاجــر أن يســتخلص ميزانيتــه الســنوية مــن واقــع البيانــات المقيــدة في هــذا 
ــان  ــر الأخــرى، وبي ــدة في الدفات ــات المقي الدفــر، نظــراً لاشــتماله عــى البيان

العمليــات الدائنة والمدينة للتاجر))).

ــر  ــام الدفات ــن نظ ــة م ــادة الخامس ــر في الم ــذا الدف ــى ه ــص ع ــاء الن وج
التجاريــة، والــذي نــص عــى أنــه: »ترحــل إلى دفــر الأســتاذ العــام العمليات 

د. أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني، الجزء الأول، مرجع ســابق، ص215. 	(((
ــان بــن صالــح العمــر ود. درويــش عبــد الله درويــش، شرح النظــام التجــاري  د. عدن 	(((

السعودي، مرجع سابق، ص134.
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الماليــة ذات الطبيعــة الواحــدة مــن دفــر اليوميــة، بحيــث يمكــن اســتخلاص 
نتيجة كل حســاب على حده بســهولة في أي وقت«))).

ــوي  ــذي يحت ــام ال ــتاذ الع ــر الأس ــك دف ــار بمس ــم التج ــزم المنظ ــد أل وق
ــي يقــوم بهــا التاجــر، وهــي ترصــد مــن  ــة الت ــات التجاري ــة العملي عــى كاف
ــذي  ــخ ال ــاً للتاري ــا طبق ــم قيده ــا، ولا يت ــدت به ــي قي ــرى الت ــر الأخ الدفات
تمــت فيــه، وإنــا تنظــم على حســب أســاء العمــاء أو نــوع العمليــة التجارية، 
ولهــذا الدفــر فائــدة عمليــة كبــرة، فــإذا تــم تنظيمــه تبعــاً لأســاء العمــاء، 
فإنــه يســهل عــى التاجــر معرفــة مــا إذا كان عميلــه دائنــاً أو مدينــاً لــه بمجــرد 
الرجــوع  إلى  الحاجــة  دون  لــه،  المخصصــة  الصفحــة  عــى  الاطــاع 

اليومية))). لدفتر 

الإلزاميــة  الدفاتــر  في  التاجــر  التــزام  الســعودي  المنظــم  يحــر  ولم 
فحســب، بــل تــرك لــه مســاحة مــن الحريــة لتنظيــم شــؤونه الماليــة والإداريــة 
مــن خــال مــا يُعــرف بالدفاتــر الاختياريــة، وهــي الدفاتــر التــي يقــرر 
التاجــر مســكها بشــكل اختيــاري ووفقــاً لتقديــره الشــخصي وحاجة منشــأته، 
ــزاء  ــام ج ــه النظ ــرض علي ــه، دون أن يف ــاري وحجم ــاطه التج ــة نش وطبيع
تركهــا، ومــن التطبيقــات العمليــة لهــذه الدفاتــر: دفــر المســودة الــذي تقيــد 

المادة الخامســة من نظام الدفاتر التجارية. 	(((
د. محمــد ســعد الرحاحلــة ود. إينــاس خلــف الخالــدي، شرح القانــون التجــاري  	(((
1436هـــ- الأردن،   - عــان  والتوزيــع،  للنــر  الثقافــة  دار  ط1،  الســعودي، 

2015م، ص84.
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ــزن  ــر المخ ــي، و دف ــر اليوم ــا للدف ــل نقله ــا قب ــور وقوعه ــات ف ــه العملي في
مواعيــد  لمتابعــة  التجاريــة  الأوراق  ودفــر  البضائــع،  حركــة  لضبــط 

الديون))). استحقاق 

وعــى الرغــم مــن الطبيعــة الاختياريــة لهــذه الدفاتــر مــن حيــث الإلــزام 
النظامــي بمســكها، إلا أنهــا تكتســب صفــة المحــررات التجاريــة بمجــرد 
تدويــن البيانــات فيهــا، ممــا يســبغ عليهــا حجيــة في الإثبــات أمــام القضــاء؛ إذ 
البيانــات  أن  عــى  الإثبــات-  لنظــام  -وفقــاً  الســعودي  التنظيــم  اســتقر 
ــون  ــة، تك ــة أم اختياري ــت إجباري ــواء كان ــة، س ــر التجاري ــواردة في الدفات ال
حجــة عــى التاجــر صاحبهــا، ولا يجــوز لــه تجزئــة مــا ورد فيهــا باســتبعاد مــا 
هــو ضــده والأخــذ بــا هــو لصالحــه، كــا يجــوز الاســتناد إليهــا في الإثبــات 
لمصلحــة التاجــر إذا كانــت منتظمــة، وذلــك تأكيــداً لمبــدأ حريــة الإثبــات في 

المســائل التجارية وتعزيزاً للائتمان التجاري))).

2. ملف المراسلات:

ــة ودفــر الجــرد ودفــر الأســتاذ العــام التــي  وبالإضافــة إلى دفــر اليومي
ــاظ  ــر الاحتف ــى كل تاج ــم ع ــرض المنظ ــد ف ــكها، فق ــر بمس ــزم كل تاج يلت

ــك  ــة المل ــع جامع ــعودي، ط6، مطاب ــاري الس ــون التج ــر، القان ــن الج ــن حس ــد ب محم 	(((
ســعود: الرياض - السعودية، 1443هـ-2021م، ص95-85.

وتاريــخ  )م/43(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي،  الإثبــات  نظــام  	(((
ــان )35(  ــة، المادت ــر التجاري ــة الدفات ــداً المــواد المتعلقــة بحجي 1443/5/26هـــ، تحدي

و)36(.
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بملــف يتضمــن مراســاته الخاصــة بتجارتــه، حيــث أوجــب المنظــم في المــادة 
السادســة مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة عــى التاجــر بــأن يحتفــظ بصــورة طبــق 
ــه  ــادرة من ــه الص ــة بتجارت ــق المتعلق ــات والوثائ ــع المراس ــن جمي ــل م الأص
والــواردة إليــه، والحفــظ بطريقــة منظمــة تســهل معهــا مراجعــة القيــود 

الحســابية، وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخســائر.

وطبقــاً لنــص المــادة؛ فإنــه يجــب أن يحتــوي ملــف حفــظ المراســات عــى 
صــورة طبــق الأصــل مــن جميــع المراســات والمكاتبــات الصــادرة عــن 
ــه، وعــى هــذا الأســاس فــإن  ــه والخاصــة بأمــور تجارت ــواردة إلي التاجــر وال
التاجــر لا يلــزم بحفــظ مراســاته الشــخصية، طالمــا أنهــا لا تتصــل بتجارتــه، 
لأنهــا لا تفيــد في تحقيــق الغــرض المقصــود مــن الاحتفــاظ بهــا، وهــو التحقــق 

من مدى حســن ســر النشاط الذي يقوم به.

ويســتطيع التاجــر مــن خــال ملــف المراســات أن يلجــأ إلى المســتندات 
الموجــودة بــه لإثبــات مــا يدعيــه أو مــا يطلبــه مــن الغــر، كــا يمكــن للغــر 
مــن الاعتــاد عليــه لإثبــات مــا لــه في ذمــه التاجــر مــن ديــون وحقــوق، وقــد 
الإثبــات  قــوة  نفــس  والبرقيــات  للمراســات  الســعودي  المنظــم  جعــل 
المعطــاة لــأوراق العرفيــة، متــى كان موقــع عليهــا مــن قبــل مرســليها، 
وتجــدر الإشــارة إلى أن الالتــزام بمســك ملــف حفــظ المراســات والوثائــق 
لا يقــع إلا عــى التجــار الذيــن تتوافــر فيهــم شروط مســك الدفاتــر التجارية، 
وهنــاك مــن يــرى سريــان هــذا الالتــزام عــى جميــع التجــار، حتــى وإن كانــوا 
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مــن صغــار التجــار، نظــراً لمــا لــه مــن دور في إثبــات مــا لهــم مــن حقــوق ومــا 
عليهم من الالتزامات))).

ثالثــاً: تنظيم الدفاتر التجارية:

ــك  ــة وكذل ــر التجاري ــون الدفات ــى أن تك ــعودي ع ــم الس ــرص المنظ ح
صحــة  إلى  الاطمئنــان  يمكــن  حتــى  منظمــة،  المراســات  حفــظ  ملــف 
البيانــات الــواردة فيهــا، وهــذا مــا أكدتــه المــادة السادســة مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام الدفاتــر التجاريــة، والتــي نصــت عــى أنــه: »يجــب أن تكــون 
ــط أو  ــش أو كش ــة في الهوام ــراغ أو كتاب ــن أي ف ــة م ــة خالي ــر التجاري الدفات

فيما دوّن بها«))).

ويجــب قبــل بــدء الكتابــة في دفــر اليوميــة ودفــر الجــرد ودفــر الأســتاذ 
العــام أن ترقــم كل صفحــة فيهــا، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة الرابعــة مــن 
ــتعمال  ــل اس ــب قب ــا: »يج ــة بقوله ــر التجاري ــام الدفات ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح
ــة  ــدم للغرف ــا، وأن تق ــن صفحاته ــة م ــم كل صفح ــة أن ترق ــر التجاري الدفات
التاجــر، لاعتمادهــا  نشــاط  دائرتهــا محــل  الواقــع في  الصناعيــة  التجاريــة 
بتوقيــع الموظــف المختــص عــى الصفحتــن الأولى والأخــرة مــن كل دفــر، 

وختمهــا بخاتم الغرفة بعد التحقق من تسلســل الترقيم«))).

اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الدفاتــر التجاريــة، الصــادرة بقــرار وزيــر التجــارة رقــم  	(((
)69( وتاريخ 1410/7/29هـ.

المادة السادســة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((
المــادة الرابعة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((
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التجاريــة وملــف  الدفاتــر  تنظيــم  فــإن  الســابقة،  للنصــوص  ووفقــاً 
المراســات يخضع للقواعد الآتية:

1. يجــب عــى التاجــر مســك الدفاتــر التــي تســتلزمها طبيعــة تجارتــه 
وأهميتهــا، ويجــب أن تكــون البيانــات منتظمــة ومكتوبــة باللغــة العربيــة، 
ويســتوي أن تكــون البيانــات مقيــدة بخــط التاجــر أو أحــد الأشــخاص 
التابعــن لــه)))، وطبقــاً للــادة التاســعة مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الدفاتــر 
التــي دونــت في  القيــود  التاجــر بجميــع  يفــرض علــم  فإنــه  التجاريــة؛ 

دفاتــره، ما لم يثبت عكس ذلك))).

2. يجــب قبــل بــدء الكتابــة في الدفاتــر التجاريــة، أن تكــون منتظمــة 
ومعــدة وفقــاً للنمــوذج الــذي تحــدده وزارة التجــارة، كــا يجــب تقديمهــا إلى 
يقــوم الموظــف  التجــارة والصناعــة لاعتمادهــا وترقيمهــا، حيــث  غرفــة 
المختــص في الســجل التجــاري بترقيــم كل صفحــة منهــا ووضــع علامــة 
الصفحتــن الأولى والأخــرة مــن كل دفــر  عليهــا، ويجــب أن يحــدد في 
إشــهاداً بعــدد صفحاتــه وبيانــاً بإعطائــه الصفــة الرســمية ويوقــع عليــه، دون 

أن يتقاضى رســوماً نظير قيامه بهذا العمل))).

المادة الأولى مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
المادة التاســعة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((

ــة  ــة التنفيذي ــن اللائح ــة م ــادة الرابع ــة، والم ــر التجاري ــام الدفات ــن نظ ــابعة م ــادة الس الم 	(((
التجارية. لنظام الدفاتر 
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ــف  ــة الموظ ــع علام ــة ووض ــات التجاري ــم الصفح ــن ترقي ــرض م والغ

ــر أو  ــدة إلى الدف ــات جدي ــة صفح ــن إضاف ــر م ــع التاج ــا، من ــى كل منه ع

ــان  ــع بي ــف بوض ــام الموظ ــن قي ــدف م ــا اله ــرى، وأم ــا بأخ ــا أو تغييره نزعه

عــن عــدد صفحــات الدفــر في أول صفحاتــه وتوقيعــه عــى هــذا البيــان 

وتاريخــه، هو منــع التاجر من نزع الصفحات الأخيرة.

3. يجــب أن تكــون هــذه الدفاتــر والملفــات، خاليــة مــن كل فــراغ أو 

ــو  ــك ه ــود بذل ــطور، والمقص ــن الس ــة ب ــو أو كتاب ــواشي أو مح ــاض في الح بي

عــدم إتاحــة الفرصــة للتاجــر في أن يغــر أو يعــدل مــن البيانــات الموجــودة 

في الدفاتــر، فــإذا قــام بقيــد بيــان وكان هــذا القيــد بــه خطــأ وأراد تصحيحــه؛ 

فعليــه أن يــرك الخطــأ كــا هــو، ثــم يقيــد البيــان الصحيــح مشــراً إلى الخطــأ 

الذي سبق الوقوع فيه))).

4. لا يجــوز للتاجــر اســتخدام دفــر جديــد، إلا بعــد الانتهــاء مــن الدفــر 

القديــم والتوقيــع عــى الصفحــة الأخــرة مــن قبــل الموظــف المختــص 

لهــم،  المرخــص  القانونيــن  المحاســبين  أحــد  مــن  أو  التجاريــة،  بالغرفــة 

وتقديم شــهادة من المحاسب بذلك))).

المادة السادســة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((
المادة الســابعة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((
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5. يخصــص في كل غرفــة تجاريــة ســجل خــاص يقيــد بــه عــدد الدفاتــر 
التجاريــة التــي تــم اعتمادهــا لــكل تاجــر وأنواعهــا، وتاريــخ اعتمادهــا، 

وبيان أســاء مشروعات التاجــر التي تخصص لها تلك الدفاتر))).

رابعــاً: الاحتفاظ بالدفاتر التجارية:

أوجبــت المــادة الثامنــة مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة، عــى التاجــر وورثتــه 
الاحتفــاظ بالدفاتــر التجاريــة الإجباريــة، وبملــف المراســات والوثائــق 
ــر  ــدة ع ــام، م ــن ذات النظ ــة م ــادة السادس ــا في الم ــار إليه ــتندات المش والمس

سنوات على الأقل))).

ويترتــب عــى المــادة الســابقة، أنــه يتوجــب عــى التاجــر الاحتفــاظ 
بالدفاتــر التجاريــة الإجباريــة، وهــي دفــر اليوميــة ودفــر الجــرد ودفــر 
ــة  ــررات المتعلق ــتندات والمح ــق والمس ــات والوثائ ــام، والمراس ــتاذ الع الأس
بالعمليــات التجاريــة، ويترتــب عــى ذلــك أن التاجــر لــو قــام بمســك دفاتــر 
تجاريــة اختياريــة، فــا يُلــزم بالاحتفــاظ بهــا حســب المــادة المذكــورة، في حــن 

حدد المنظم مدة الاحتفاظ بالدفاتر والمراســات مدة عشر ســنوات.

ــر، أو  ــال الدف ــخ إقف ــن تاري ــدأ م ــاظ يب ــارة إلى أن الاحتف ــدر الإش وتج
ــق،  ــات والوثائ ــظ المراس ــف حف ــبة لمل ــات بالنس ــال المراس ــلم أو إرس تس
وكــا أن مــرور مــدة عــر ســنوات عــى إقفــال الدفــر أو عــى ملــف 

المادة الخامســة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((
المادة الثامنة مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
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المراســات، لا يعنــي ســقوط الحقــوق الثابتــة بهــا، وإنــا تفقــد هــذه الحقــوق 
وســيلة هامــة مــن وســائل الإثبــات، حيــث كان مــن الممكــن الاســتفادة 
منهــا، وإجبــار التاجــر عــى تقديمهــا للمحكمــة قبــل مــرور عــر ســنوات 
دون أن يقبــل مــن التاجــر الإعــذار بإتــاف الدفاتــر أو فقدانهــا، ولكــن 
بمــرور هــذه المــدة تصبــح الأعــذار الســابقة محــل قبــول مــن المحكمــة، حيــث 

لا يلتــزم التاجــر بالاحتفاظ بهذه الدفاتــر أكثر من المدة المحددة قانوناً))).

خامســاً: استخدام الحاســب الآلي في تدوين بيانات الدفاتر التجارية:

بعــد الانتشــار الكبــر للحاســب الآلي والاســتخدام الواســع في مجــالات 
الدفاتــر  نظــام  تبنــى  حيــث  التجاريــة،  الأنشــطة  في  وبخاصــة  متعــددة، 
ــة عــى الحاســب  ــه وقيــوده التجاري ــة تدويــن التاجــر لبيانات ــة إمكاني التجاري
الآلي، وذلــك نظــراً لمــا يحققــه ذلــك مــن سرعــة في تســجيل العمليــات 
الحســابات  وإعــداد  وترحيلهــا،  تبويبهــا  وســهولة  والماليــة،  التجاريــة 
الختاميــة، وتخفيــض تكاليــف العمــل المحاســبي، وغــر ذلــك مــن الإيجابيــات 

التي تعود من اســتخدام الحاســب الآلي في الأعمال التجارية))).

ــا  ــة م ــر التجاري ــام الدفات ــن نظ ــة م ــادة الثاني ــاء في الم ــك ج ــاً لذل وتطبيق
يــي: »يجــوز أن تــدون البيانــات الخاصــة بالدفاتــر التجاريــة عــن طريــق 
ــتخدم  ــي تس ــركات الت ــات وال ــبة للمؤسس ــك بالنس ــب الآلي، وذل الحاس

د. أكثم الخولي، الموجز في القانون التجاري، مرجع ســابق، ص 222. 	(((
د. محمــد ســعد الرحاحلــة ود. إينــاس خلــف الخالــدي، شرح القانــون التجــاري  	(((

السعودي، مرجع سابق، ص74.
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الإجــراءات  التنفيذيــة  اللائحــة  وتحــدد  حســاباتها،  في  الآلي  الحاســب 
والقواعــد التي تكفل صحة وســامة البيانات التي يُثبتها«))).

المطلب الثاني: الغاية النظامية من مسك الدفاتر:

والمتعاملين  التاجـر  على  بالنفـع  تعـود  كبيرة،  أهميـة  التجاريـة  للدفاتـر 
التجاريـة بطريقـة صحيحـة، وتضمـن  معـه، كونهـا تسـهم في ضبـط أعمالـه 
حقوقـه، وتحـدد التزامه تجاه الغير، وتسـاعد في معرفة مركزه المالي، وتسـاعده 
في بيـان موجوداتـه، ومـدى نجاح أو فشـل تجارتـه، بما يفيد في معرفـه إمكانية 
الدفاتـر  تسـاعد  كام  التجـاري،  النشـاط  ميـدان  في  عدمـه  مـن  الاسـتمرار 
المنتظمـة في اسـتيفاء متطلبـات الإفصـاح وتقديـم المعلومـات الماليـة اللازمـة 

في إجراءات الإفلاس))).

وإذا كان مــن مصلحــة الفــرد العــادي أن يــدون حســاباته حتــى يســتطيع 
أن يتعــرف عــى مركــزه المــالي، ويــوازن بــن إيراداتــه ومصروفاتــه، فــإن هــذا 
ــة -  ــرداً كان أم شرك ــر- ف ــبة للتاج ــة بالنس ــر ضرورة وأهمي ــدو أكث ــر يب الأم
التجــاري بصــورة مســتمرة ومنتظمــة، وذلــك  بحكــم ممارســة للنشــاط 
لسرعــة إجــراء هــذا النشــاط وكثرتــه وتنوعــه، بــل أن هــذه الــرورة تبــدو 
ــة  ــر منظم ــود دفات ــة، لأن وج ــركات التجاري ــاً في ال ــر وضوح ــورة أكث بص

المادة الثانية مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
ــان بــن صالــح العمــر ود. درويــش عبــد الله درويــش، شرح النظــام التجــاري  د. عدن 	(((

الســعودي، مرجع سابق، ص 129.
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تــدون فيهــا العمليــات التــي تقــوم بهــا الشركــة ومصاريفهــا وأرباحهــا، هــو 
وســيلة الشركاء في الرقابة على أعمال الشركة))).

كــا تمثــل الدفاتــر أهميــة كبــرة للمتعاملــن مــع التاجــر، مــن حيــث 
ــا  ــة عندم ــم، وبخاص ــام المحاك ــات أم ــيلة إثب ــا كوس ــتفادة منه ــة الاس إمكاني
تــأتي شــاملة لجميــع المعامــات التجاريــة التــي قــام بهــا التاجــر أثنــاء ممارســة 
النشــاط التجــاري، وهــي تصلــح بذلــك أن تكــون دليــاً عــى انشــغال ذمــة 
ــك  ــر، وكذل ــا للغ ــا أهميته ــات، وأم ــات ومعلوم ــا بيان ــر فيه ــا ذُك ــر ب التاج
الخصــم عنــد إفــاس التاجــر، في حــر أموالــه وموجوداتــه، وتفيــد كذلــك 
في تقديــر الوعــاء الضريبــي، ومقــدار الــزكاة، عنــد تقديــر أربــاح التاجــر مــن 

خلال البيانــات المقيدة في دفاتره التجارية))).

ــة،  ــة معين ــر تجاري ــك دفات ــار بمس ــة التج ــر التجاري ــام الدفات ــزم نظ وأل
يقيــدون فيهــا جميــع العمليــات التجاريــة التــي يباشرونهــا، بــا لهــم مــن 
حقــوق ومــا عليهــم مــن ديــون، ولعــل في هــذا الالتــزام تحقيــق العديــد مــن 

الفوائد على التاجر نفســه وعلى الغير، وهي كما يلي:

ــا  ــر، لكونه ــرة للتاج ــة كب ــة أهمي ــر التجاري ــر: للدفات ــبة للتاج 1. بالنس
تحــدد مركــزه المــالي تحديــداً دقيقــاً، مــن خــال بيــان مــا لــه مــن حقــوق ومــا 

د. عزيــز العكيــي، الوســيط في شرح القانــون التجــاري، الجــزء الأول، مرجــع ســابق،  	(((
ص 137.

د. عدنــان بــن صالــح العمــر، ود. درويــش عبــد الله درويــش، شرح النظــام التجــاري  	(((
السعودي، مرجع سابق، ص130.
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عليــه مــن التزامــات، ومــن ثــم يســتطيع التاجــر أن يتعــرف عــى أمــور الخلــل 
والقصــور في حســاباته، فيتفــادى الوقــوع فيهــا مســتقبلًا والســعي نحــو 
بالنفــع عليــه، وإبعــاد تجارتــه عــن  يعــود  بــا  التجــاري  نشــاطه  توجيــه 
المخاطــر، كــا أن الدفاتــر التجاريــة تُعــد وســيلة يمكــن للتاجــر أن يســتعين 

بهــا في الإثبات ما دامت منتظمة))).

2. بالنســبة للغــر: تحقــق الدفاتــر التجاريــة فائــدة للغــر الــذي يتعامــل 
مــع التاجــر ممســك الدفاتــر، ويســتوي أن يكــون هــذا الغــر شــخصاً عاديــاً 
أو تاجــراً هــو الآخــر، فعــن طريــق الدفاتــر يســتطيع الغــر أن يثبــت معاملاته 
ــرض أن  ــث يف ــر، حي ــن التاج ــادر م ــرار ص ــه إق ــا بمثاب ــر، لكونه ــع التاج م
جميــع القيــود المدونــة في دفاتــر التاجــر قــد دونــت بعلمــه ورضــاه، وإن كان 
ــة  ــر التجاري ــات عكســها))).كما أن الدفات ــة بســيطة يجــوز إثب ذلــك يُعــدّ قرين
تســاعد في الوقــوف عــى الأســباب الحقيقيــة للإفــاس، كــا تســاعد الدفاتــر 
ــان  ــر أو الإفــاس، وبي ــة للتعث ــة في الوقــوف عــى الأســباب الحقيقي التجاري

المركز المالي للتاجر وتصرفاته الســابقة))).

ــعودية،  ــدة - الس ــعودي، ج ــاري الس ــون التج ــدي، القان ــد الغام ــادي محم ــد اله د. عب 	(((
1437هـ-2016م، ص108.

الســعودي، مرجــع ســابق،  التجــاري  القانــون  توفيــق،  الديــن ســليمان  د. حســام  	(((
ص 105.

المــادة )107( مــن نظــام المحكمــة التجاريــة، والتــي اعتــرت التاجــر مفلســاً بالتدليــس  	(((
إذا أدعــى الإفــاس ولم يكن له دفاتراً تجاريــة أو كانت دفاتره غير منتظمة.
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3. بالنســبة لمؤسســات الدولــة: تعــد الدفاتــر التجاريــة في حــال انتظامهــا 
والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  قبــل  مــن  للضريبــة  الصحيــح  للتقديــر  وســيلة 
والجــارك، عوضــاً عــن التقديــر الجــزافي الــذي يكــون عــادةً مبالغــاً فيــه 

وضــد مصلحة التاجر، وبالتــالي مثاراً للنزاع أمام القضاء))).

المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بمسك الدفاتر:

الدفاتــر  بمســك  الالتــزام  ضرورة  بيــان  الســابقين  المطلبــن  في  ورد 
للتاجــر وتوفــر دليــل  المــالي  المركــز  التجاريــة، وأهميــة ذلــك في إظهــار 
للإثبــات، وفي ضــان التقديــر الصحيــح للضرائــب، وهــذا يظهــر مــن كــون 
المنظــم ألــزم التاجــر بمســك الدفاتــر التجاريــة، وأن يراعــي في مســكها 
ــإن  ــد، ف ــذه القواع ــاة ه ــدم مراع ــال ع ــا، وفي ح ــص عليه ــي ن ــد الت القواع

التاجــر قد يتعرض لجزاءات مدنية أو جنائية حســب الأحوال))).

ويترتــب عــى عــدم الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة أو عــدم انتظامهــا 
حســب القواعــد والأصــول التــي نــص عليهــا نظــام الدفاتــر التجاريــة، 
ــا ذو  ــة، وبعضه ــة مدني ــا ذو طبيع ــة، بعضه ــزاءات معين ــر لج ــرض التاج تع

طبيعــة جنائية، ويكن بيانها كما يلي:

الســعودي، مرجــع ســابقن  التجــاري  القانــون  الديــن ســليمان توفيــق،  د. حســام  	(((
ص 113.

د. عزيــز العكيــي، الوســيط في شرح القانــون التجــاري، الجــزء الأول، مرجــع ســابق،  	(((
ص 144.
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الدفاتــر  بمســك  الالتــزام  عــدم  حــال  في  تطبــق  المدنيــة  فالجــزاءات 
التجاريــة أو عــدم انتظامهــا، يرتــب عليــه عــدم جــواز الاحتجــاج بهــا أمــام 
وســامتها  دفاتــره  بحجيــة  القــاضي  إقنــاع  لميــزة  وفقدانهــا  القضــاء، 

في الإثبات.

الأصــول  بحســب  منتظمــة  الدفاتــر  تكــن  لم  فــإذا  الحــال  وبطبيعــة 
فــا  التنفيذيــة،  ولائحتــه  التجاريــة  الدفاتــر  نظــام  في  عليهــا  المنصــوص 
ــام  ــات أم ــل في الإثب ــل كام ــكها كدلي ــل ماس ــن قب ــا م ــتناد إليه ــح الاس يصل
المحاكــم، وإنــا مجــرد قرائــن يمكــن للغــر تكملتهــا بأدلــة أخــرى؛ كشــهادة 

الشهود، ومستندات أخرى.

ــار  ــا آث ــدم انتظامه ــة أو ع ــر التجاري ــك الدفات ــدم مس ــى ع ــب ع ويترت
نظاميــة وعمليــة قــد تــر بمصلحــة التاجــر، إذ قــد يترتــب عــى ذلــك تعــذر 
ــد  ــا ق ــة، ك ــة أو الضريبي ــرارات الزكوي ــات والإق ــة البيان ــن صح ــق م التحق
ــا  ــة وفقً ــه الضريبي ــه والتزامات ــات معاملات ــى إثب ــر ع ــدرة التاج ــى ق ــر ع يؤث
للأحــكام النظاميــة المنظمــة. كــا أن عــدم انتظــام الدفاتــر التجاريــة قــد يحــد 
مــن قــدرة التاجــر عــى إثبــات مركــزه المــالي بدقــة، وتقديــم المعلومــات 
والوثائــق اللازمــة في عــدد مــن الإجــراءات النظاميــة، الأمــر الــذي قــد يؤثــر 

عمليًا في الاســتفادة من بعض الإجراءات المقررة نظامًا))).

المــادة الأولى مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة، والمــادة )66( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام  	(((
ضريبة القيمة المضافة.
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ــة  ــال مخالف ــات في ح ــة عقوب ــر التجاري ــام الدفات ــرض نظ ــل ف وفي المقاب
أحــكام النظــام، تتمثــل بحســب المــادة الثانيــة عــرة مــن نظــام الدفاتــر 
ــة، حيــث جــاء فيهــا: »كل مخالفــة لأحــكام هــذا  ــة بالغرامــات المالي التجاري
مرتكبهــا  يعاقــب  لــه،  تنفيــذاً  الصــادرة  والقــرارات  اللوائــح  أو  النظــام 
بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف ريــال ولا تزيــد عــن خمســن ألــف ريــال، 
ويعــود للقــاضي تقديــر العقوبــة المناســبة عــى حســب جســامة المخالفــة التــي 

يرتكبهــا التاجر لمخالفة أحــكام نظام الدفاتر التجارية«))).

ولا يترتــب عــى عــدم مســك الدفاتــر التجاريــة أو عــدم انتظامهــا بذاتــه 
ــم النافــذ؛ إذ  وصــف التاجــر بالإفــاس بالتقصــر أو التدليــس وفــق التنظي
ألغــى نظــام الإفــاس الأحــكام القديمــة الــواردة في المــواد مــن )103( إلى 
غيــاب  يؤثــر  قــد  ذلــك،  ومــع  التجاريــة.  المحكمــة  نظــام  مــن   )137(
الســجلات أو عــدم انتظامهــا في قــدرة المديــن عــى إثبــات مركــزه المــالي 

والوفــاء بمتطلبــات الإفصاح والإجراءات المقررة في نظام الإفلاس.

المــادة الثانية عشرة مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
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الثاني المبحث 
التزامــات التاجر بشــأن ضريبــة القيمة المضافة

ــاد  ــى الاقتص ــر ع ــي تؤث ــة الت ــم الأدوات المالي ــن أه ــب م ــدُّ الضرائ تع
الوطنــي، لمــا لهــا مــن دور وظيفــي يخطــط لــه في تناســق ضمــن الأدوات 
الأخــرى للسياســات الاقتصاديــة، لتوزيــع وإعــادة توزيــع الدخــل، فضــاً 
عــن دورهــا في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي، كــون الضرائــب، وتعــد مــن 

أهم أدوات السياســات المالية اللازمــة لتحقيق أهداف المجتمع))).

وتتميــز الضريبــة عــن القيمــة المضافــة بأنهــا واحــدة مــن الضرائــب غــر 
ــن  ــر م ــاً أكث ــدر دخ ــة، إذ ت ــاءة عالي ــة وكف ــرة مالي ــن وف ــي تؤم ــاشرة الت المب
ــة، وتعــد مــن  التوقعــات، وتعكــس بوضــوح ظاهــرة انتقــال عــبء الضريب
أهــم الضرائــب في الوقــت الحــاضر، ونظــراً لأهميــة هــذه الضريبــة، فقــد 
أولــت معظــم الأنظمــة الضريبــة عنايــة خاصــة بهــا، واحتلــت هــذه الضريبــة 
مكانــاً مرموقــاً في الأنظمــة الحديثــة، وذلــك لمــا تحدثــه مــن آثــار ماليــة 

واقتصاديــة واجتماعية للدولة))).

ــرض  ــاشرة تف ــر مب ــة غ ــا ضريب ــة: بأنه ــة المضاف ــة القيم ــد بضريب ويقص
عــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات في كل مراحــل الإنتــاج والتوزيــع، 

د. محمــد عمــر أو بــوح، الإصــاح الضريبــي بــن اعتبــارات الجبايــة والأســس العلميــة  	(((
للضرائب، الدار الجامعية، الإســكندرية - مصر، 2008، ص75.

ــة  ــة، دار النهض ــة المضاف ــى القيم ــة ع ــة الضريب ــي، نظري ــي ع ــد الغن ــم عب ــد المنع د. عب 	(((
العربيــة، القاهرة - مصر، 1995، ص85.
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أي أنهــا ضريبــة عــى الاســتهلاك يتــم دفعهــا وتحصيلهــا في كل مرحلــة مــن 
مراحــل سلســلة التوريــد، ابتــداءً مــن شراء المصنــع للمــواد الخــام، وصــولاً 

إلى بيــع تاجر التجزئة للمنتج النهائي للمســتهلك))).

عــى  صدقــت  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 3 جمــادى الأولى لعــام 
1438هـــ، واســتناداً للأحــكام الــواردة في هــذه الاتفاقيــة، فقــد صــدر نظــام 
وتاريــخ  )م/113(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
ــة  ــة بقــرار مجلــس إدارة الهيئ ــه التنفيذي 1438/11/2هـــ، وصــدرت لائحت

العامــة للزكاة والدخل رقم )3839( وتاريخ 1438/12/14هـ.

ومــن أجــل الوصــول إلى تصــور كافٍ عــن التزامــات التاجــر الضريبيــة، 
لا ســيما ضريبــة القيمــة المضافــة، مــن خــال توضيــح آليــة تســجيل التاجــر 
ــظ  ــل حف ــن أج ــة م ــات المطلوب ــان الالتزام ــة، وبي ــة المضاف ــة القيم في ضريب
الفواتــر والســجلات الضريبيــة المطلوبــة، وكيفيــة القيــام بعمليــة تقديــر 
ضريبــة القيمــة المضافــة في حــال كانــت الســجلات غــر موجــودة، وبذلــك 

فإنه يغدو مناســباً تقســيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية:

الدليــل الإرشــادي الخــاص للأحــكام المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة في النشــاط  	(((
الاقتصــادي الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجــارك، منشــور عــى الموقــع 
ــة عــى  ــة القيمــة المضاف ــة والجــارك، تعريــف ضريب ــزكاة والضريب ــة ال الإلكــروني لهيئ

موقــع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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المطلب الأول: تســجيل التاجــر في ضريبة القيمة المضافة.

المطلــب الثاني: التزامات حفظ الفواتير والســجلات الضريبية.

المطلــب الثالث: تقدير الضريبة في حال غياب الســجلات.

المطلب الأول: تسجيل التاجر في ضريبة القيمة المضافة:

القيمــة  الرابعــة مــن نظــام ضريبــة  المــادة  الفقــرة الأولى مــن  نصــت 
يمكــن  التــي  والــروط  الضوابــط  اللائحــة  »تحــدد  أنــه:  عــى  المضافــة 

بموجبها تســجيل مجموعة ضريبية أو تعديل تســجيلها أو إلغائه..«))).

وعنــد الرجــوع إلى اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة، نجــد أن 
المنظــم أورد النــص عــى كل شــخص يــارس نشــاطاً اقتصاديــاً بالتســجيل، 
ــة  ــب الاتفاقي ــي حس ــد الإلزام ــنوية الح ــه الس ــم توريدات ــغ حج ــا بل ــى م مت
ــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث  ــة القيمــة المضاف الموحــدة لضريب

تم تقدير الحد الإلزامي بـ )375.000( ريال ســعودي.

ــط  ــم؛ إذ يرتب ــر المقي ــم وغ ــخص المقي ــن الش ــي ب ــم الضريب ــز التنظي يمي
ــزم  ــا يلت ــنوية، بين ــدات الس ــد التوري ــوغ ح ــم ببل ــي للمقي ــجيل الإلزام التس
غــر المقيــم بالتســجيل متــى كان مســؤولًًا عــن ســداد الضريبــة عــن توريــد 

المــادة الرابعــة مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  	(((
)م/113( وتاريخ 1438/11/2هـ.
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التســجيل  حــد  بلــوغ  اشــراط  دون  المملكــة،  في  للضريبــة  خاضــع 
للمقيم))). المقرر 

وفي هــذا الاتجــاه كان عــى المنظــم الســعودي التفريــق في التســجيل؛ بــن 
مــن يتخلــف عــن تقديــم طلــب التســجيل بحســن النيــة، وبــن مــن يتخلــف 
ــة بالتســجيل في  ــام الهيئ ــا قي ــة، أم ــة وبقصــد التهــرب مــن الضريب بســوء الني
كلتــا الحالتــن، فهــذا لا يعــد عقوبــة في حــد ذاتــه، بــل كان الأولى إيقــاع 
ــوء  ــجيل بس ــن التس ــف ع ــن تخل ــتفيد م ــة)))، وألا يس ــة الثاني ــة في الحال عقوب

النيــة، مــن ميزة تقديم طلب للموافقة على تأجيل تاريخ نفاذ التســجيل))).

كــا أجــاز المنظــم التســجيل الاختيــاري للشــخص المقيــم في المملكــة 
والغــر ملــزم بالتســجيل وفقــاً لأحــكام التســجيل الإجبــاري، في حــال كان 
حجــم توريداتــه الســنوية أقــل مــن الحــد الإلزامــي، وبــرط أن تصــل حجــم 
ــال، ويســتوي في هــذا بلــوغ هــذا المبلــغ،  ــه مبلــغ )187.500( ري توريدات

أو كان متوقعــاً بناء على توريداته ونفقاته الســنوية المتوقعة))).

ــن  ــد م ــوذج المع ــق النم ــه وف ــم تقديم ــجيل، فيت ــب التس ــبة لطل وبالنس
الهيئــة، ويتــم مــن خــال تعبئــة بيانــات مقــدم الطلــب؛ والتــي يجــب أن 

المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة، الصــادرة بقــرار مجلــس  	(((
إدارة الهيئــة العامــة للزكاة والدخل رقم )3839( وتاريخ 1438/12/14هـ.
الفقــرة الأولى من المادة السادســة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((
الفقــرة الثانية من المادة السادســة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((

المادة الســابعة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((
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تحتــوي عــى الاســم، والعنــوان الفعــي أو مقــر العمــل، والبريــد الإلكــروني، 

لبــدء  المتوقــع  والتاريــخ  الســنوية،  المصروفــات  أو  التوريــدات  وقيمــة 

التسجيل. سريان 

ــه  ــع توريدات واســتثنى المنظــم مــن التســجيل الإلزامــي، مــن تكــون جمي

ــب  ــم طل ــه تقدي ــن حق ــون م ــى أن يك ــة)))، ع ــر بالمائ ــبة الصف ــة لنس خاضع

تســجيل اختياري، إذا توافرت فيه شروط التســجيل الاختياري))).

إلغــاء  طلــب  تقديــم  للضريبــة  الخاضــع  للشــخص  المنظــم  وأجــاز 

التنفيذيــة،  اللائحــة  عليهــا  نصــت  التــي  الحــالات  في  وذلــك  تســجيله، 

ــخص  ــب الش ــى طل ــاءً ع ــوبي بن ــكل وج ــجيل بش ــاء التس ــم إلغ ــك يت وبذل

الخاضــع للضريبة في الحالات الآتية))):

ــد  ــي، وتوري ــاون الخليج ــس التع ــم دول مجل ــارج إقلي ــلع إلى خ ــد الس ــل في توري وتتمث 	(((
الخدمــات إلى عميــل غــر مقيــم في أي دولــة عضــو في مجلــس التعــاون الخليجــي المطبقــة 
الأدويــة  والســلع، وتوريــد  للــركاب  الــدولي  النقــل  للضريبــة، وتوريــد خدمــات 
ــة أو  ــل وزارة الصح ــن قب ــا م ــا وتصنيفه ــم تحديده ــي يت ــة والت ــة المؤهل ــلع الطبي والس
هيئــة الغــذاء والــدواء، أمــا توريــدات العقــارات الناقلــة للملكيــة فتعــد مــن التوريــدات 
المعفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة وفــق الأحــكام المنظمــة لها، وليســت مــن التوريدات 
الخاضعــة لنســبة الصفــر، وتوريــد الســلع والخدمــات إلى حكومــات الــدول الأجنبيــة 
والمنظــات الدوليــة والهيئــات والبعثــات الدبلوماســية والقنصليــة والعســكرية، وذلــك 

وفقــاً للشروط والضوابط المحــددة في النظام والاتفاقيات الدولية.
المادة التاســعة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((

المــادة الثالثــة عشرة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((
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النشــاط  ممارســة  عــن  للضريبــة  الخاضــع  الشــخص  توقــف  إذا   .1
الاقتصادي الذي تم تســجيله بموجبه.

2. إذا تبــن في نهايــة أي شــهر أن الشــخص غــر المقيــم الخاضــع للضريبة 
ــة  ــة للضريب ــدات خاضع ــم بتوري ــة، لم يق ــدات للمملك ــه بتوري ــبب قيام بس

خلال السنة السابقة.

3. إذا كان إجمــالي قيمــة توريــدات المســجل أو مصاريفــه الســنوية خــال 
الســنة الســابقة، تقل عن حد التسجيل الاختياري.

4. إذا كان إجمــالي قيمــة توريــدات أو مصاريــف المســجل الســنوية، 
خلال ســنتين ســابقتين، أقل من حد التسجيل الإلزامي.

5. إذا كان مــن غــر المتوقــع أن يزيــد إجمــالي قيمــة توريداتــه أو مصاريفــه 
الســنوية، في شــهر من الأشــهر الأحد عشر التالية للتسجيل الاختياري.

ــدم  ــم التق ــوز له ــا يج ــاً، ف ــجلين اختياري ــخاص المس ــق بالأش ــا يتعل وفي
بطلــب إلغــاء التســجيل في حــال لم تتجــاوز مــدة تســجيلهم اثنــي عــر 
شــهراً، وكانــوا مســتمرين في مزاولــة نشــاطهم الاقتصــادي، ولكــن هنالــك 

حــالات تمكنهــم من طلب إلغاء التســجيل)))، ويمكن بيانها كما يلي:

1. إذا كانــت توريداتهــم الســنوية خــال الســنة الســابقة، أقــل مــن حــد 
الإلزامي. التسجيل 

الفقــرة الثالثــة مــن المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((
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ــهر  ــك الش ــنوية في ذل ــم الس ــد توريداته ــع ألا تزي ــن المتوق 2. إذا كان م
والأحد عشر شــهراً اللاحقة، حد التســجيل الإلزامي.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه يتوجــب عــى الشــخص الخاضــع للضريبــة 
ــخ  ــن تاري ــاً م ــن يوم ــال ثلاث ــجيله خ ــاء تس ــب إلغ ــة بطل ــدم إلى الهيئ التق
حــدوث أي مــن الحــالات التــي تجيــز إلغــاء التســجيل، ويــري إلغــاء 
ــجيل، أو  ــاً للتس ــخص مؤه ــه الش ــد في ــذي لم يع ــخ ال ــن التاري ــجيل م التس
مــن أي تاريــخ آخــر تحــدده الهيئــة، وفي الحــالات التــي تقــرر فيهــا الهيئــة بأنــه 
قــد تــم تســجيل شــخص ولم يكــن لــه حــق التســجيل، فللهيئــة إلغــاء تســجيله 
ــعار  ــدار إش ــة بإص ــوم الهيئ ــوال تق ــع الأح ــدده، وفي جمي ــخ تح ــن أي تاري م
للشــخص الخاضــع للضريبــة، عنــد إلغــاء التســجيل موضحــاً بــه تاريــخ 

سريان إلغاء التسجيل))).

المطلب الثاني: التزامات حفظ الفواتير والسجلات الضريبية:

المضافــة،  القيمــة  لضريبــة  الخاضــع  الشــخص  عــى  المنظــم  أوجــب 
ــة،  ــر ضريبي ــزام بإصــدار فوات ــد مــن الالتزامــات، ومــن أهمهــا: الالت العدي
والالتــزام بتقديــم الإقــرار الضريبــي، والالتــزام بالاحتفــاظ بالســجلات 

الضريبية. والفواتير 

والســجلات  الفواتــر  بحفــظ  للضريبــة  الخاضــع  الشــخص  يلتــزم 
ــرة  ــة الف ــن نهاي ــنوات م ــت س ــن س ــل ع ــدة لا تق ــبية م ــتندات المحاس والمس

الفقــرة الخامســة مــن المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((
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الرأســالية،  بالأصــول  المتعلقــة  الســجلات  أمــا  المتعلقــة بهــا.  الضريبيــة 
فتحفــظ طــوال فــرة التعديــل المقــررة للأصــل وفــق المــادة الثانيــة والخمســن 

مــن اللائحــة، مضافًا إليها خمس ســنوات تبدأ من تاريخ امتلاك الأصل))).

غــر  الرأســالية  بالأصــول  المتعلقــة  بالمســتندات  الاحتفــاظ  ومــدة 
المنقولــة الملحقــة بشــكل دائــم بــالأرض أو العقــار لمــدة عــر ســنوات، تبــدأ 
ــة للأصــل الرأســالي، عــى أن  مــن تاريــخ شراء الشــخص الخاضــع للضريب

يحتســب كل جزء من الســنة الضريبية باعتباره سنة كاملة))).

وجــاءت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )52( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة تأكيــداً عــى ذلــك، مــن خــال النــص عــى أن: »فــرة 
التعديــل التــي يطلــب فيهــا إجــراء التعديــل وفقــاً لهــذه المــادة هــي ســتة 
ــا  ــنوات في ــر س ــة، وع ــالية المنقول ــول الرأس ــل بالأص ــا يتص ــنوات في س
ــم  ــكل دائ ــة بش ــي ملحق ــي ه ــة الت ــر المنقول ــالية غ ــول الرأس ــق بالأص يتعل
ــع  ــخص الخاض ــخ شراء الش ــن تاري ــاراً م ــك اعتب ــار، وذل ــالأرض أو العق ب
للضريبــة للأصــل الرأســالي، فــإذا كان العمــر الافــراضي للأصــل الرأســالي 
المحــدد طبقــاً للممارســة المحاســبية المتبعــة لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة 
أقــل مــن الفــرة الزمنيــة ذات الصلــة، فعندئــذ تعــد فــرة التعديــل هــي 

الفقــرة الأولى مــن المادة )66( من اللائحة التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((
الجــزء الأخــر مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة )66( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة  	(((

المضافة. القيمة 
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يحســب  الســنة  مــن  جــزء  وكل  الرأســالي،  للأصــل  الافــراضي  العمــر 
كسنة كاملة«.

واشــرط المنظــم أن الكتابــة لهــذه الســجلات باللغــة العربيــة، وكــا 
ويجــب إصــدار الفواتــر باللغــة العربيــة، ومــع ذلــك لا يمنــع في ذلــك مــن 
ــد  ــي ق ــة، والت ــر العربي ــرى غ ــة أخ ــأي لغ ــة ب ــر الضريبي ــاظ بالفوات الاحتف
بــرورة حفــظ  المنظــم  أوجــب  كــا  الضريبيــة)))،  الفواتــر  تصــدر بهــا 
الســجلات في المملكــة ورقيــاً، أو مــن خــال طريقــة إلكترونيــة وذلــك 

بالوصول إلى خادم حفظت فيه تلك الســجلات))).

المطلب الثالث: تقدير الضريبة في حال غياب السجلات:

يرتبــط تقديــر الضريبــة في العديــد مــن الأنظمــة الضريبيــة بمجموعتــن 
مــن الأدلــة، الأولى مبــاشرة: تســتند إلى إقــرار المكلــف بالضريبــة والتــي تعــر 
ــت  ــن نقل ــر مم ــرار الغ ــة، أو إق ــرة زمني ــال ف ــه خ ــق ل ــل المحق ــن الدخ ع
إليهــم الضريبــة، والثانيــة تجريهــا الإدارة الضريبيــة بمعرفتهــا مســتندة لقرائــن 
وأدلــة يغلــب عليهــا الظــن أو التقريــب، تتخــذ مــن الجــزاف أو تلــك القرائــن 

كدليل تســتدل به لدخل المكلف، وهذه تشــمل طريقة التقدير الجزافي))).

الفقــرة الثانيــة من المادة )66( من اللائحة التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((

الفقــرة الثالثــة من المادة )66( من اللائحة التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((
الماليــة الدوليــة وأثرهــا عــى  التطــورات  الزبيــدي،  الباســط عــي جاســم  د. عبــد  	(((

التشريع الضريبي، دراســة مقارنة، مرجع سابق، ص83.
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ــة متعــددة،  ــة تلجــأ إلى طــرق تقديري ــا مــى كانــت النظــم الضريبي وفي
غــر أنــه في الفــرة الأخــرة ومــع تطــور الأجهــزة الإداريــة وتقــدم جوانــب 
ــة في  ــر مرغوب ــرق غ ــذه الط ــت ه ــة، أصبح ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي الحي
ــك بســبب  ــة، وذل ــد الشــخص الخاضــع للضريب ــة، لتحدي الأنظمــة الضريبي
الوعــي الاجتماعــي ورفضــه لهــذه الطــرق التــي لا تتفــق والعدالــة الضريبيــة، 
حــالات  في  إلا  بهــا؛  الأخــذ  مــن  الضريبيــة  الأنظمــة  عدلــت  فقــد  لــذا 
مبــاشر،  بشــكل  الإداري  التقديــر  طريقــة  إلى  تميــل  وأخــذت  اســتثنائية، 
وبشــكل مشــرك بــن الإدارة الضريبيــة والشــخص الخاضــع للضريبــة، بغيــة 
ــخص  ــاص بالش ــع الخ ــر للواق ــي ومع ــليم وحقيق ــر س ــى تقدي ــول ع الحص

الخاضع للضريبة))).

ــع  ــغ الخاض ــد المبل ــة وتحدي ــر الضريب ــة تقدي ــول إن عملي ــة الق ــن نافل وم
ــق  ــن طري ــذاتي أو ع ــر ال ــف بالتقدي ــرار المكل ــال إق ــن خ ــم م ــة، تت للضريب
الغــر، وأمــا بواســطة الإدارة الضريبــة، وتســمى الأخــرة بالتقديــر الإداري 
تلجــأ إليــه الإدارة عــى ضــوء مــا لديهــا مــن معلومــات عــن دخــل المكلــف، 
ــة  ــا كقرين ــاد عليه ــن الاعت ــي يمك ــة الت ــر الخارجي ــض المظاه ــن بع ــواء م س
ظاهــرة في قيــاس حجــم دخــل المكلــف، أو أن تقــوم الإدارة بــا يعــرف 
بالتقديــر الجــزافي، وذلــك عــى أســاس تقريبــي أشــبه للجــزاف لتحديــد 

د. إبراهيــم كامــل الشــوابكة، التــزام المكلــف بتقديــم كشــف التقديــر الــذاتي الصحيــح  	(((
في قانــون ضريبــة الدخــل الأردني، مجلــة الحقــوق، العــدد )1(، جامعــة البحريــن، 

2005، ص 455.
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الدخــل الخاضــع للضريبــة، اســتناداً إلى قرائــن يفرضهــا المنظــم تتعلــق مثــاً 
بالقيمــة الإيجاريــة لــأرض أو ببعــض الأربــاح، أو غــر ذلــك مــن القرائــن 

التي ينــص عليها النظام الضريبي))).

وعليــه فــإن تقديــر المــادة الخاضعــة للضريبــة بمجموعتــن بالأدلــة، أولهــا 
ــة  ــي تعــر عــن بيّن ــة والت ــاشرة تســتند إلى إقــرار المكلــف بالضريب بطريقــة مب
ــة معينــة، أو إقــرار الغــر ممــن نقلــت  بالدخــل المحقــق لــه خــال فــرة زمني
ــة  ــا الإدارة الضريبي ــا تجريه ــة، وثانيه ــادة الضريب ــم م ــق إليه ــن تعل ــم مم إليه
بمعرفتهــا، تســتند إلى قرائــن وأدلــة يغلــب عليهــا الظــن أو التقريــب لتتخــذ 
مــن الجــزاف أو تلــك القرائــن كدليــل تســتدل بــه عــى دخــل المكلــف، وهــذه 

تشــمل طريقة التقدير الجزافي))).

وتأسيســاً عــى مــا ســبق، فــإن أســلوب الإقــرار مــن الشــخص الخاضــع 
للضريبــة؛ هــو الطريقــة العاديــة والشــائعة في تقديــر الضريبــة في غالبيــة 
الأنظمــة الضريبيــة للــدول، حيــث تتميــز طريقــة الإقــرار بأنهــا تســاعد عــى 
ــاصر  ــار العن ــذ في الاعتب ــأن يأخ ــع ب ــاً، يس ــراً صحيح ــة تقدي ــر الضريب تقدي
كافــة التــي تحقــق شــخصية الضريبــة، عــن طريــق التعــرف عــى دخــل 
المكلــف والأعبــاء المكلــف بهــا، ويعــاب عــى هــذه الطريقــة احتــال أن 

ــر  ــة للن ــي، ط9، دار الثقاف ــع الضريب ــة والتشري ــة العام ــي، المالي ــود القي ــاد حم د. أع 	(((
والتوزيــع، عمان - الأردن، 1436هـ-2015م، ص 143.

ــا  ــة وأثره ــة الحديث ــة الدولي ــورات المالي ــدي، التط ــم الزبي ــي جاس ــط ع ــد الباس د. عب 	(((
على التشريع الضريبي، دراســة مقارنة، مرجع ســابق، ص83.
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يــؤدي الإقــرار إلى الغــش الجســيم الــذي قــد لا تتمكــن الإدارة مــن اكتشــافه، 
أو أن يبنــى عــى خطــأ مقصــود أو غــر مقصــود، وبالتــالي فــإن الإدارة 
الضريبيــة قــد تلجــأ إلى التقديــر الضريبــي للمكلــف مــن القرائــن أو الأدلــة 
ــدم  ــة ع ــلع، وفي حال ــدات والس ــم التوري ــل حج ــة، مث ــر الخارجي أو المظاه

وجــود أي مظاهــر أو أدلة أو قرائــن، فإنها تلجأ إلى التقدير الجزافي.

وقــد أجــاز المنظــم الســعودي للهيئــة القيــام بتقييــم التزامــات للشــخص 
ــة أو أكثــر، وإشــعاره بذلــك التقييــم عنــد  ــة ولفــرة ضريبي الخاضــع للضريب
إصــداره، عــى أن يبــن التقييــم صــافي الضريبــة المســتحقة عــى الممــول، 
ــوز  ــالي لا يج ــم، وبالت ــاب التقيي ــاس احتس ــداد وأس ــتحقاق الس ــخ اس وتاري
ــم تعديلــه بعــد مــرور خمســة ســنوات مــن انتهــاء  ــة بعــد إصــدار التقيي للهيئ

الســنة التقديرية التــي تم فيها التقييم))).

ــرار  ــي، أو أن الإق ــرار ضريب ــم إق ــف بتقدي ــزام المكل ــدم الت ــة ع وفي حال
ــزام  ــدم الت ــة ع ــة، وفي حال ــن الضريب ــرب م ــس أو ته ــه تدلي ــن قبل ــدم م المق
المكلــف بالتســجيل وغيــاب ســجلاته، فأجــاز المنظــم للهيئــة إصــدار أو 
تعديــل التقييــات لمــدة عشريــن ســنة مــن نهايــة الســنة التقويميــة التــي فيهــا 

الفترة الضريبية))).

الفقــرات الأولى والثانيــة والثالثــة مــن المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام  	(((
ضريبة القيمة المضافة.

الفقــرة الرابعــة من المادة )64( من اللائحة التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((
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ــة  ــع للضريب ــخص الخاض ــات الش ــم لالتزام ــدار تقيي ــة إص ــوز للهيئ يج
الضريبــة  التقييــم صــافي  يتضمــن  أن  عــى  أكثــر،  أو  فــرة ضريبيــة  عــن 
وإشــعار  احتســابه،  وأســاس  الســداد،  اســتحقاق  وتاريــخ  المســتحقة، 
الشــخص بحقــه في اســتئناف التقييــم. ولا يعــد التقييــم في ذاتــه عقوبــة، 
وإنــا وســيلة لتحديــد الالتــزام الضريبــي. ولا يجــوز إصــدار التقييــم أو 
تعديلــه بعــد انقضــاء خمــس ســنوات مــن انتهــاء الســنة التقويميــة ذات 
الصلــة، ويســتثنى مــن ذلــك المعامــات التــي تجــرى بقصــد مخالفــة النظــام 
ــدار  ــوز إص ــجيل، إذ يج ــخص بالتس ــزام الش ــدم الت ــة ع ــة، أو حال أو اللائح

التقييم أو تعديله خلال عشرين ســنة))).

ــادة )64( مــن اللائحــة  ــة والرابعــة والخامســة مــن الم ــة والثالث الفقــرات الأولى والثاني 	(((
التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة.
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الثالث المبحث 
التبايــن بيــن الالتزامات التجاريــة والالتزامات الضريبية

لا شــك في أن مســك الدفاتــر التجاريــة بطريقــة صحيحــة ومنتظمــة، 
ــود  ــد تع ــن فوائ ــه م ــا يتضمن ــة، لم ــات التجاري ــه في التعام ــى عن ــرٌ لا غن أم
عــى التاجــر والغــر والخزينــة العامــة، كونهــا الأداة التــي يسترشــد بهــا 
ــه، ويســتطيع الوقــوف منهــا عــى مركــزه المــالي، ومــدى مــا  التاجــر في أعمال
ــد  ــة تعتم ــات التجاري ــإن الالتزام ــالي ف ــارة، وبالت ــح أو خس ــن رب ــه م أصاب

على رأس المال))).

وهنالــك التزامــات ضريبيــة عــى التاجــر، تتطلــب عــى مــن يــارس 
نشــاطاً تجاريــاً أن يلتــزم بالقيــد في ســجلات خاصــة بالضريبــة، وترتيبــاً عــى 
ــزام الضريبــي؛  ــد منــاط الالت ــة في تحدي مــا ســبق، تباينــت المســالك التشريعي
بيــد أن الاتجــاه الغالــب في النظــم الضريبيــة المقارنــة اســتقر عــى اعتــاد 

حجــم التوريدات معياراً حاكمًا لإخضاع الأنشــطة التجارية للضريبة.

وعليــه فــإن الخــاف بــن الالتزامــات التجاريــة وأهمهــا مســك الدفاتــر، 
وبــن الالتزامــات الضريبيــة وأهمهــا حفــظ الفواتــر والســجلات، فــالأولى 
تعتمــد عــى معيــار رأس المــال مــن أجــل وجــوب مســك الدفاتــر، والثانيــة 

تعتمــد عند تقدير الضريبــة بالاعتماد على حجم التوريدات.

د. مصطفــى كــال طــه، ووائــل أنــور بنــدق، أصــول القانــون التجــاري، مرجــع ســابق،  	(((
ص 232.
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فالالتزامـات التجاريـة تُُحـدد أساسـاً بموجـب نظـام المحكمـة التجاريـة، 
ذات  الأنظمـة  مـن  وغيرهـا  التنفيذيـة  ولائحتـه  التجاريـة  الدفاتـر  ونظـام 
الغير،  ومـع  بينهـم  فيام  التجـار  بين  العلاقـة  تنظيـم  هـو  وهدفهـا  الصلـة، 
لضمان استقرار المعاملات التجارية، وسهولة ممارسة النشاط الاقتصادي))).

القيمــة المضافــة، تُُحــدد  بينــا الالتزامــات الضريبيــة لا ســيما ضريبــة 
أساســاً بموجــب نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وهدفهــا 
تحقيــق الإيــراد العــام للدولــة، وهــي عبــارة عــن التزامــات نظاميــة تجــاه 
ــارس  ــا كان ي ــى م ــة، مت ــع للضريب ــخص الخاض ــى الش ــرض ع ــة، تف الدول

نشــاطاً اقتصادياً، وتجاوز حداً معيناً للتوريدات))).

ومــن أجــل الوصــول إلى بيــان التبايــن والغمــوض بــن الالتزامــات 
ــاً تقســيم هــذا المبحــث  ــه يغــدو ملائ ــة، فإن ــة والالتزامــات الضريبي التجاري

إلى ثلاثــة مطالب كالتالي:

المطلب الأول: أوجــه التباين والغموض التشريعي.

المطلــب الثاني: أثر التقدير الجزافي عــى مبدأ العدالة الضريبية.

المطلب الثالث: مقترحــات للمعالجة التشريعية.

المادة الأولى مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
المــادة الثانية من نظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((
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المطلب الأول: أوجه التباين والغموض التشريعي:

يعــود التبايــن بــن الالتزامــات التجاريــة والالتزامــات الضريبيــة في 
النظــام، إلى الأســاس التنظيمــي والهــدف مــن الالتــزام والجــزاء المترتــب 
عليــه، ويظهــر الغمــوض في نقــاط التداخــل بــن كلا النظامــن، أي النشــاط 
ــة للمعامــات  ــل العمــل التجــاري، وفي المعالجــة التنظيمي الاقتصــادي مقاب
المســتمرة، وبذلــك يتطلــب الأمــر جهــداً تشريعيــاً وتفســرياً إضافيــاً لضــان 
الانســجام والمواءمــة بــن المنظومــة التجاريــة والمنظومــة الضريبيــة، بــا يحقــق 

الامتثال الضريبي الفعال، دون المســاس باســتقرار ومرونة البيئة التجارية.

التبايــن بصــورة واضحــة وجليــة، في أن الالتــزام  وكــا يظهــر هــذا 
بضريبــة القيمــة المضافــة، ينشــأ عــن ممارســة نشــاط اقتصــادي، وهــو مفهــوم 
ــؤدي إلى  ــوض ي ــذا الغم ــاري، وه ــل التج ــوم العم ــن مفه ــاً م ــع نطاق أوس
تســاؤل حــول طبيعــة الأنشــطة غــر التقليديــة، مثــل الخدمــات الرقميــة 
ــة القيمــة المضافــة، دون أن  ــاً بضريب ــزم ضريبي ــي قــد تلت والمهــن الحــرة، والت
ازدواجيــة  يخلــق  ممــا  التجاريــة،  الالتزامــات  في  كتاجــر  ملزمــة  تكــون 

في الامتثال.

وتأسيســاً عــى مــا ســبق بيانــه، فــإن الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة 
يعــد التزامــاً تكميليــاً للالتــزام بتقديــم الإقــرار الضريبــي، إذ إن مســك 
صحــة  مــن  الضريبيــة  الإدارة  لتحقــق  الممكنــة  الطريقــة  هــي  الدفاتــر 
المعلومــات المضمنــة في الإقــرار ودقتهــا، غــر إن هــذه الدفاتــر لا يمكــن أن 
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تحقــق هدفهــا، إلا إذا كانــت دقيقــة في عكســها للواقــع، ومعــرة بشــكل 
حقيقي عن نشــاط المكلف بالضريبة))).

ــد  ــة يعتم ــر التجاري ــام الدفات ــإن نظ ــابقاً، ف ــارة س ــه الإش ــت إلي ــا تم وك
أساســه النظامــي عــى معيــار رأس المــال المســجل، ويفــرض أن يعكــس 
ــه  ــد رأس مال ــذي يزي ــر ال ــزم التاج ــم أل ــإن المنظ ــه ف ــال، وعلي ــم الأع حج
ــا  ــة، بين ــر التجاري ــك الدفات ــرورة مس ــعودي ب ــال س ــف ري ــة أل ــن مائ ع

أعفى من قل عن ذلك من مســك الدفاتر التجارية.

وفي المقابــل فــإن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة يعتمــد أساســه النظامــي 
ــدى  ــد م ــي لتحدي ــار رئي ــنوية، كمعي ــدات الس ــم التوري ــار حج ــى معي ع
ــس  ــذي يعك ــي، وال ــرار التفصي ــات الإق ــجيل ومتطلب ــر بالتس ــزام التاج إل

حجم الأنشــطة الاقتصادية الحقيقية.

ــاءً عــى ذلــك، فــإن هــذا التبايــن بــن كلا النظامــن يظهــر بوضــوح  وبن
في حــال كان رأس المــال للتاجــر منخفضــاً، وبالتــالي لا يلزمــه المنظــم بمســك 
الدفاتــر التجاريــة، ولكنــه حقــق تعامــات أو مبيعــات كبــرة، بينــا كان 
رأس المــال لتاجــر آخــر أكثــر مــن مائــة ألــف ريــال، وبالتــالي هــو ملــزم 

بمســك الدفاتــر التجارية، مع أنه لم يحقــق تعاملات أو مبيعات كبيرة.

ــة  ــل الأردني، دراس ــة الدخ ــون ضريب ــاً لقان ــف وفق ــات المكل ــي، التزام ــادل الع د. ع 	(((
ــنة  ــد )4(، الس ــية، المجل ــة والسياس ــوم القانوني ــة العل ــري، مجل ــون الم ــة بالقان مقارن

الثانيــة، العدد )2(، 2012، ص 52.
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وكــا ينشــأ التبايــن عندمــا يكــون رأس المــال للتاجــر منخفضــاً، وبذلــك 
يكــون غــر ملــزم بمتطلبــات التســجيل بمســك الدفاتــر التجاريــة، بينــا 
ــى  ــة، ع ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــي في نظ ــجيل الإلزام ــد التس ــاوز ح يتج
اعتبــار أن حجــم التوريــدات للتاجــر كبــرة وتصــل إلى )375( ألــف ريــال، 
وبذلــك يجــد نفســه ملزمــاً بحفــظ الفواتــر والســجلات الضريبيــة، وتقديــم 

إقرار ضريبي.

وتأسيســاً عــى ذلــك، فــإن هــذا التبايــن في المعايــر يــؤدي إلى فجــوة في 
ــجيل  ــروط التس ــتوفٍ ل ــر مس ــون غ ــد يك ــر ق ــث أن التاج ــال، حي الامتث
معــرض  فهــو  وبالتــالي  ضريبيــاً،  التســجيل  عــى  مجــر  ولكنــه  تجاريــاً، 
لعقوبــات ضريبيــة، في حــال عــدم الامتثــال لــروط التســجيل وحفــظ 

الفواتير والســجلات الضريبية وتقديم الإقرار الضريبي.

وفيــا يتعلــق بالتبايــن في شروط قبــول المســتندات وقــوة الإثبــات، فإنــه 
الدفاتــر  تعتــر  التجــاري،  الإثبــات  وقواعــد  التجــاري  للمنظــم  وفقــاً 
التجاريــة المنتظمــة دليــاً لصالــح التاجــر أو ضــده في المنازعــات التجاريــة، 
بينــا لا تعــرف هيئــة الــزكاة بالدفاتــر التجاريــة كدليــل مطلــق، بــل تخضــع 
لاختبــار مــن أجــل التأكــد مــن أن المصروفــات المثبتــة لازمــة لتحقيــق الدخــل 
الخاضــع للضريبــة، وأن الإيــرادات حقيقيــة وموثقــة بمســتندات داعمــة 
ومقبولــة ضريبيــاً، أي أن المصروفــات يمكــن أن تكــون مســجلة بشــكل 
ــورة وســند صرف، ولكنهــا ترفــض  ــاً، مــن خــال وجــود فات نظامــي تجاري
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ضريبيــاً، لعــدم اســتيفاء شرط الــرورة لتحقيــق الدخــل، أو عــدم اســتيفاء 
الــروط الجديدة للفوترة الإلكترونية))).

ــة،  ــة والالتزامــات الضريبي ــن الالتزامــات التجاري ويظهــر الغمــوض ب
في التكييــف المــزدوج للمصروفــات المشــركة، مــن خــال الفصــل بــن مــا 
يعتــر مصروفــاً لازمــاً للنشــاط التجــاري، وبالتــالي مقبــول تجاريــاً، وبــن مــا 
ــاً،  ــول ضريبي ــالي غــر مقب ــاح، وبالت ــع أرب ــاً شــخصياً أو توزي ــر مصروف يعت
وهــذا بــدوره يتطلــب تعديــات محاســبية غــر منصــوص عليهــا بوضــوح في 

التجارية. الأنظمة 

ــدات  ــض التوري ــل بع ــدات، مث ــض التوري ــوض في بع ــر الغم ــا ويظه ك
العقاريــة أو التمويليــة)))، فهــي عــى الرغــم مــن إعفائهــا مــن الضريبــة، 
تبقــى هــذه التعامــات تجاريــة، وتخضــع بالكامــل للأنظمــة التجاريــة، مثــل 
ــة  ــات عقدي ــا التزام ــأ عنه ــاري، وتنش ــجل العق ــام الس ــل ونظ ــام التموي نظ

وقانونية تجارية.

ــخ  ــد تاري ــل، وتحدي ــة الأج ــود طويل ــوض في العق ــر الغم ــك يظه وكذل
ــد الموعــد  ــرز هــذا في تحدي ــة، وي ــل نســبة الضريب ــد تعدي ــزام عن نشــوء الالت
ــود  ــض العق ــد في بع ــذ العق ــو تنفي ــاري، وه ــزام التج ــا الالت ــأ فيه ــي ينش الت

ــا  ــة وأثره ــة الحديث ــة الدولي ــورات المالي ــدي، التط ــم الزبي ــي جاس ــط ع ــد الباس د. عب 	(((
على التشريع الضريبي، دراســة مقارنة، مرجع ســابق، ص90.

المــادة )30( من اللائحة التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((
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طويلــة الأجــل، أو عقــود المقــاولات، ممــا يُلقــي عــبء التعديــل بأثــر رجعــي 
أو بأثــر فوري على أطراف العقد التجاري.

أو  المنشأة  بمستوى دخل  المضافة  القيمة  التسجيل في ضريبة  يرتبط  ولا 
ربحها، وإنما بقيمة توريداتها الخاضعة للضريبة؛ فالمنشأة التي تقل توريداتها 
عن حد التسجيل لا تلتزم بالتسجيل، بينما تلتزم المنشأة التي تبلغ توريداتها 

الحد المقرر بالتسجيل وتحصيل الضريبة وفق الأحكام النظامية))).

المطلب الثاني: أثر التقدير الجزافي على مبدأ العدالة الضريبية:

يشـدد الفقـه الحديث على حقيقة أساسـية للضريبة، وهـي توزيع الأعباء 
بين الأفـراد، بحيـث يجـب أن يتـم وفقـاً لمقـدرة كل منهـم ماليـاً، أي خضـوع 
مفهـوم الضريبـة لمعيـار العدالـة، والتـي تعنـي المسـاواة أمـام الضريبـة، أي أن 
جميـع المكلفين الذيـن يتواجـدون في وضـع واحـد يحـدده النظـام الضريبـي، 

يجـب أن يخضعـوا لنظام ضريبي واحد، أي قاعدة واحدة))).

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــاسي للمملك ــام الأس ــاء النظ ــدد ج ــذا الص وفي ه
ــرون  ــادة الع ــت الم ــث نص ــراء، حي ــامية الغ ــة الإس ــع الشريع ــجمًا م منس
عــى أنــه: »لا تفــرض الضرائــب والرســوم إلا عنــد الحاجــة، وعــى أســاس 
مــن العــدل، ولا يجــوز فرضهــا، أو تعديلهــا، أو إلغاؤهــا، أو الإعفــاء منهــا 

د. محمــد بــن نــاصر باصــم، الجوانــب القانونيــة في منازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة،  	(((
مجلــة قضاء، العدد )13(، ص645.

د. عــادل العــي، الماليــة العامــة والقانــون المــالي والضريبــي، الجــزء الأول، ط2، إثــراء  	(((
للنــر والتوزيع، عمان - الأردن، 2011، ص 126.
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إلا بموجــب النظــام«، كــا نصــت المــادة الحاديــة والعــرون مــن ذات النظــام 
عــى أنه: »تجبى الــزكاة وتنفق في مصادرها الشرعية«))).

وينظــم النظــام الضريبــي في كثــر مــن نصوصــه، العلاقــات بــن المصالــح 
المختلفــة، والمتمثلــة في المكلــف مــن جهــة والإدارة الضريبيــة مــن جهــة 
أخــرى، فالنظــام الضريبــي يفــرض عــى المكلــف تقديــم إقــرار ضريبــي عــى 
مدخلاتــه، ويحمــل مســؤولية مــا جــاء في الكشــف الضريبــي مــن معلومــات، 
ــق  ــا يتعل ــة، في ــام الضريب ــف أم ــات المكل ــرار التزام ــذا الإق ــاً ه ــدد أيض ويح
بالفــرة القانونيــة في إعطــاء المعلومــات الصحيحــة دون تلاعــب أو إخفــاء، 
ــي،  ــام الضريب ــذ النظ ــة تنفي ــهيل مهم ــرورة تس ــزم ب ــب أن يلت ــالي يج وبالت

كــا يجب على المكلــف أن يدفع الضريبة في وقتها المحدد))).

وتلجــأ الإدارة إلى التقديــر مــن تلقــاء نفســها في حــال عــدم قيــام المكلــف 
بالضريبــة بحفــظ الفواتــر والســجلات الضريبيــة المطلوبــة مــن قبــل المنظــم 
الضريبــي، أو في حــال كانــت الفواتــر والســجلات الضريبيــة فيهــا تلاعــب 
ــدة  ــلطة مقي ــو س ــي، وه ــراء نظام ــك كإج ــوم بذل ــس، وتق ــش أو تدلي أو غ
لــإدارة الضريبيــة، وتقــدر المــادة الخاضعــة للضريبــة تقديــراً جزافيــاً، وعــى 

وتاريــخ  )أ/90(  رقــم  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  للحكــم،  الأســاسي  النظــام  	(((
1412/8/27هـ، المنشــور بتاريخ 1412/9/2هـ الموافق 1992/3/6م.

د. أعــاد حمــود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع ســابق، ص 155. 	(((
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ــا نكــون أمــام  ــي، وهن ــي يحددهــا المنظــم الضريب ــن الت أســاس بعــض القرائ
ما يســمى بالجزاف النظامي))).

والوضــوح، واختصــار  بالســهولة  تتســم  الطريقــة  هــذه  كانــت  وإذا 
الوقــت والجهــد، إلا أنــه يعــاب عليهــا أنهــا لا تحــدد المــادة الخاضعــة للضريبــة 
تحديــداً دقيقــاً، ولهــذا فــإن دلالاتهــا تكــون نســبية وبعيــدة عــن العدالــة، التــي 
يتطلــب فيهــا أن يتــم التقديــر عــى أســاس الدخــل الحقيقــي، وبالتــالي فهــي 
تنطــوي عــى إخــال صريــح بالأســاس الســليم الــذي يجــب أن تقــوم عليــه 

الضريبــة، وهو فرضهــا على الدخول والأرباح الحقيقية))).

كــا أن لجــوء الإدارة الضريبيــة إلى أســلوب التقديــر الجــزافي، يــؤدي إلى 
ــل صغــار  ــر مــن الحــالات، إلى تحمي ــؤدي في كث ــث ي ــق، حي خلــل في التطبي
التجــار أعبــاء غــر عادلــة ولا تعــر عــن حجــم نشــاطهم الفعــي، لأن الأخــذ 
بهــذا الأســلوب يتعــارض مــع مبــدأ العدالــة الضريبيــة، إلا بموجــب النظــام 

الأســاسي للمملكة العربية السعودية.

ويجــب أن يعمــل النظــام الضريبــي عــى التوفيــق بــن مصالــح أطــراف 
العلاقــة الضريبيــة، وهمــا المكلــف والإدارة الضريبيــة، حيــث إن الأول غالبــاً 
مــا يكــون مطالــب ومديــن وملتــزم، بينــا الطــرف الثــاني يفحــص ويراقــب 
ــن أن  ــد م ــا كان لا ب ــن هن ــن؛ وم ــن الطرف ــادل ب ــا تع ــذ، ف ــب وينف ويطل

د. عــادل العــي، الماليــة العامــة والقانــون المــالي والضريبــي، الجــزء الأول، مرجــع  	(((
سابق، ص 170.

د. عاطف صدقي، مبادئ المالية العامة، الجزء الأول، مرجع ســابق، ص319. 	(((
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يكــون التقديــر الضريبــي عــادلاً، يتحقــق مــن خلالــه العدالــة بكافــه معانيها، 
وعدم قيام الإدارة بالتعســف في طرق تحصيلها))).

وتأسيســاً عــى مــا ذكــر، فــإن التقديــر الجــزافي لضريبــة القيمــة المضافــة، 
قــد يــؤدي إلى تحميــل صغــار التجــار أعبــاء غــر عادلــة، ولا تعــر عــن حجــم 
نشــاطهم الفعــي، وبالتــالي يــؤدي ذلــك إلى تقديــر الضريبــة بشــكل غــر 

عــادل وبدوره يؤدي إلى عــدم تحقيق العدالة الضريبية.

المطلب الثالث: مقترحات للمعالجة التشريعية:

لقــد تزايــدت إشــكاليات ضريبــة القيمــة المضافــة كأداة إيراديــة، وذلــك 
ــور  ــا أدى إلى ظه ــعودي، مم ــم الس ــدى المنظ ــا ل ــا وإدراج نظامه ــد إدخاله بع
ــكل  ــد بش ــي تعتم ــة الت ــات التجاري ــن الالتزام ــوض ب ــن وغم ــالات تباي ح
رئيــي عــى معيــار رأس المــال، والالتزامــات الضريبيــة التــي تعتمــد بشــكل 

أساسي على حجم التوريدات.

وهــذا بــدوره يــؤدي إلى ازدواجيــة في التطبيــق، كــون النظــام التجــاري 
يقيــس ثــروة المنشــأة وقيمتهــا عــى أســاس رأس المــال والأصــول المملوكــة، 
واســراتيجية الاســتهلاك والاســتثمار، في حــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
ــدات  ــى التوري ــة ع ــرض الضريب ــالي تف ــادي، وبالت ــاط الاقتص ــس النش تقي

خلال فترة زمنية محددة))).

ــة، القاهــرة - مــر،  ــة، دار النهضــة العربي ــح رتيــب، الممــول والإدارة الضريبي د. راب 	(((
1991، ص 19.

د. أعــاد حمــود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع ســابق، ص 167. 	(((
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ــر  ــام الدفات ــن نظ ــن ب ــذا التباي ــة ه ــن معالج ــه يمك ــك؛ فإن ــوء ذل وفي ض
بــأن  الاعــراف  مــن خــال  المضافــة،  القيمــة  ونظــام ضريبــة  التجاريــة 
الاختــاف في كلا النظامــن هــو اختــاف جوهــري، إذ يركــز نظــام الدفاتــر 
ــا  ــد المحاســبي وإظهــار المركــز المــالي للتاجــر، بين ــم القي ــة عــى تنظي التجاري
يرتبــط نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة بالتوريــدات الخاضعــة للضريبــة خــال 
الفــرة الضريبيــة، ولهــذا الســبب تظهــر فــروق زمنيــة ومنهجيــة في الاعــراف 
الرأســالية  الأصــول  معامــات  في  ســيما  لا  والمصروفــات،  بالإيــرادات 

والعقود طويلة الأجل.

ــإن أي نظــام أو لائحــة يجــب أن يتعامــل مــع هــذه  ــاءً عــى ذلــك؛ ف وبن
ــع  ــة م ــر التجاري ــق الدفات ــدم تطاب ــى إن ع ــص ع ــال الن ــن خ ــوة، م الفج
المتطلبــات الضريبيــة، لا يجــب أن يكــون ســبباً عقابيــاً لتطبيــق تقديــرات 
ــن  ــة م ــاصر الضريب ــات عن ــة لإثب ــف فرص ــح المكل ــي من ــل ينبغ ــة، ب جزافي
الإدارة  إلــزام  مــع  مقبولــة،  خــال طريقــة موضوعيــة وعــر ســجلات 
للتقديــر  اللجــوء  قبــل  للضريبــة  الدقيــق  التحديــد  اســتحالة  بإثبــات 

الإداري الجزافي.

وكــا يمكــن المعالجــة مــن خــال المواءمــة بــن النظــام التجــاري والنظــام 
الضريبــي، والــذي يقــي بــأن الاعــراف بــرأس المــال كمعيــار للنظــام 
التجــاري، لا يلغــي متطلبــات اســتحقاق ضريبــة القيمــة المضافــة، لكنــه 
ــق مراجعــة  ــي وف ــر الضريب ــق التقدي ــا أن يطب ــن: إم ــح للمكلــف خياري يمن
نســبة الاســتخدام، أو أن تطبــق قواعــد ضريبيــة واضحــة، لتحديــد توقيــت 
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ــار  ــذا الخي ــح، وه ــبي صحي ــام محاس ــاب نظ ــد غي ــم عن ــتحقاق والخص الاس
ــن  ــاب م ــع عق ــليم، ويمن ــبي س ــام محاس ــك نظ ــذي يمتل ــف ال ــي المكل يحم

ينظم سجلات بسيطة.

وعــى أن تجــري مراجعــات دوريــة وبشــكل ســنوي لتصحيــح الفــروق 
في احتســاب الضريبــة، وفي حــال عــدم قــدرة المكلــف عــى تقديــم عــى أدلــة 
ــه  ــل: توجي ــر الإداري، مث ــر التقدي ــل أث ــة تقل ــق إدارة تدريجي ــة، تطب معقول
إنــذار، ثــم إعطــاء مهلــه امتثــال، وبعدهــا تقديــر محــدود ومــرر نظاميــاً، بــدلاً 

مــن تقديــر جزافي، يؤدي إلى أعباء غير عادلة))).

ــح لهــم الانضــام  ــة لصغــار التجــار، تتي ويمكــن وضــع قواعــد اختياري
معايــر  عــى  القواعــد  تلــك  وتقــوم  اختيــاري،  بشــكل  القواعــد  لتلــك 
معقولــة، كحــد إيــراد ســنوي أو عــدد فواتــر، وتمنــح تلــك القواعــد تبســيطاً 
في إصــدار الفواتــر ومتطلبــات الســجلات، شريطــة الالتــزام بقواعــد تحقــق 
وإمكانيــة مراجعــة دوريــة، وبالتــالي لا يــرر لاحقــاً فــرض تقديــرات جزافيــة 

أعــى، ما دام التاجــر ملتزماً بشروط هذه القواعد.

ــل التحــرك  ــر، قب ــة الســجلات والفوات ويتوجــب وضــع قواعــد لمطابق
بالإجــراءات التصعيديــة، ولتقليــل النزاعــات يجــب أن تحتــوي اللوائــح 
ــط  ــة، ترب ــى المكلفــن إنشــاء تســوية دوري ــب ع ــد توج ــى قواع ــة ع التنفيذي
والمصروفــات  الضريبيــة،  والإيــرادات  المحاســبية  الإيــرادات  بــن 

د. عاطف صدقي، مبادئ المالية العامة، مرجع ســابق، ص 153. 	(((
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والخصومــات، وأن تحــدد نســبة فــارق مقبــول ولا تعتــر ســبباً فوريــاً للعقوبــة 
أو التقديــر الجــزافي، إذا قــدم المكلــف تفســراً معقــولاً، أو خطــة تصحيــح في 
فــرة زمنيــة محــددة، وهــذا بــدوره يمنــع أن يتحــول التقديــر الجــزافي إلى أداة 

عقابية، ويشــجع حــل النزاعات بطرق إدارية منظمة.

ــة مــن خــال  ــة عملي ــات تنفيذي ــاءً عــى ذلــك؛ يمكــن وضــع متطلب وبن
إيــراد نصــوص نظاميــة أو لائحيــة، تنــص عــى نــاذج محــددة لطلــب اعتــاد 
معالجــة ضريبيــة متوافقــة مــع المحاســبة، وذلــك لمــن يختــار المســار المحاســبي، 
التجــار، مــع قائمــة مســتندات  أو نمــوذج الانضــام إلى قواعــد صغــار 
داعمــة، مثــل: قوائــم أصــول، ســجلات، فواتــر، والتــي تمنــح مهــل زمنيــة 
معقولــة، لتطبيــق القواعــد الجديــدة، مــع منــح إعفــاء مؤقــت مــن العقوبــات 
وقــدم  الإدارة  أبلــغ  المكلــف  أن  طالمــا  بالتطبيــق،  المرتبطــة  للأخطــاء 

التصحيح. خطة 

وأخــراً؛ فــإن المــرر لتلــك الاقتراحــات، هــو مــن أجــل تحقيــق تــوازن 
بــن حمايــة القاعــدة الضريبيــة، وعــدم تحميــل التجــار؛ لا ســيما الصغــار 
ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــي، م ــاطهم الفع ــع نش ــل واق ــاء لا تمث ــم، أعب منه
بــأن الالتزامــات التجاريــة القائمــة عــى معيــار رأس المــال لهــا منطقهــا، كــا 
معيــار  عــى  الاعتــاد  في  الآخــر  منطقهــا  الضريبيــة  للالتزامــات  أن 

التوريدات. حجم 

ــق النظــام، أو التوســع في  ــة أن تخطــأ في تطبي ــع الإدارة الضريبي هــذا يمن
ــام  ــالي القي ــي، وبالت ــاء الضريب ــر الوع ــف في تقدي ــام، أو التعس ــر النظ تفس
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بالتقديــر الجــزافي واعتبــاره كأداة افتراضيــة واجبــة التطبيــق، وبهــذه الطريقــة 
ــة  ــد واضح ــر قواع ــي ع ــن الضريب ــا الأم ــان: أوله ــان مترابط ــق هدف يتحق
ــة المكلفــن الضعــاف  ــة عــر حماي ــة الضريبي ــذ، وثانيهــا العدال ــة للتنفي وقابل
مــن أعبــاء تفــوق نشــاطهم الفعــي، وبهــذا فســوف يحــدث مواءمــة بــن 

الالتزامــات التجارية والالتزامات الضريبية.
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الخاتمة

ــم  ــل في تقيي ــي متمث ــدف رئي ــق ه ــداً إلى تحقي ــث جاه ــذا البح ــعى ه س
الحلــول النظاميــة بــن الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة بموجــب الأنظمــة 
ــز عــى  ــة القيمــة المضافــة، مــع التركي ــة الســعودية ومتطلبــات ضريب التجاري
آثــار التبايــن التنظيمــي عــى التاجــر وحقوقــه، خاصــة في حالــة اللجــوء إلى 
تحليــل  خــال  مــن  البحــث،  كشــف  وقــد  للضريبــة،  الجــزافي  التقديــر 

النصــوص القانونية، عن وجــود تباين وغموض بين الالتزامين.

فبينــا يركــز الالتــزام التجــاري عــى تحقيــق الشــفافية وحجيــة الدفاتــر في 
الإثبــات التجــاري، يهــدف الالتــزام الضريبــي إلى تحديــد الوعــاء الضريبــي 
وضــان تحصيــل الضريبــة، وهــذا التبايــن ينتــج عنــه غمــوض في تحديــد 
أمــام  موحــد  بشــكل  المقبولــة  الســجلات  ومعايــر  الالتــزام  أولويــات 

الجهــات الرقابية المختلفة.

النتائج:

ــة  ــل العلاق ــة وتحلي خلصــت الدراســة بعــد اســتقراء النصــوص النظامي
بــن الالتزامــات التجارية والضريبية في النظام الســعودي إلى النتائج الآتية:

1. أثبتـت الدراسـة وجود اختلاف في معيار الخضـوع؛ إذ يرتبط الالتزام 
بمسـك الدفاتـر التجاريـة بحـد رأس المـال، بينام يرتبـط التسـجيل في ضريبـة 
القيمـة المضافـة بحجـم التوريـدات السـنوية، ممـا يـؤدي إلى تفـاوت في نطـاق 

الالتزام ومتطلبات الامتثال لبعض المنشـآت.
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2. قــد يــؤدي التقييــم الضريبــي المبنــي عــى افتراضــات تقريبيــة إلى نتائــج 
ــة أو لم  ــة المتاح ــات الفعلي ــتند إلى البيان ــاط إذا لم يس ــة النش ــس حقيق لا تعك
ــون  ــي أن يك ــم ينبغ ــن ث ــتئناف؛ وم ــف في الاس ــق المكل ــب وح ــراع التناس ي
وســائل  واســتنفاد  بالتســبيب  مقيــدًا  التقديريــة  الأســاليب  إلى  اللجــوء 

التحديد الأكثر دقة.

اختــاف  عــن  ناتــج  تشريعــي  غمــوض  عــن  الدراســة  كشــفت   .3
القيمــة  ضريبــة  نظــام  في  الاقتصــادي  النشــاط  فمفهــوم  المصطلحــات؛ 
ــة في النظــام التجــاري،  ــاً مــن مفهــوم الأعــال التجاري ــة أوســع نطاق المضاف
ــرة  ــي في دائ ــاد الرقم ــرة أو الاقتص ــن الح ــاب المه ــات كأصح ــل فئ ــا يُدخ مم
ــح  ــم الصري ــدم خضوعه ــم ع ــجلات، رغ ــك الس ــي بمس ــزام الضريب الالت

للالتزامــات التجارية التقليدية، مما يســبب إرباكاً في الامتثال.

ــة  ــون منتظم ــي قــد تك ــة الت ــر التجاري ــج أن الدفات ــت النتائ 4. أوضح
وفقــاً لنظــام الدفاتــر التجاريــة ومقبولــة في الإثبــات أمــام القضــاء التجــاري، 
والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  أمــام  ضريبيــاً  مقبولــة  تكــون  لا  قــد  وبالمقابــل 
والجــارك؛ نظــراً لاشــراطات فنيــة إضافيــة مثــل الفوتــرة الإلكترونيــة، 
ــن  ــاري م ــزام التج ــرغ الالت ــا يف ــود، مم ــات البن ــة، وتفصي ــات اللغ ومتطلب

محتــواه الوظيفي في الجانب الضريبي.

5. قــد يــؤدي تعــدد متطلبــات الســجلات بــن الجهــات إلى زيــادة أعبــاء 
الامتثــال، وإلى احتــال تعــدد الجــزاءات الناشــئة عــن الإخــال بــكل التــزام 

مســتقل، دون أن يعني ذلك ازدواج الجزاء عن الواقعة ذاتها.
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التوصيات:

بنــاءً عــى النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، تــوصي الدراســة بالمقترحــات 
الآتيــة لتعزيــز المواءمــة بــن النظــام التجــاري والنظــام الضريبــي في المملكــة 

السعودية: العربية 

1. تــوصي الدراســة بــرورة التنســيق بــن وزارة التجــارة وهيئــة الــزكاة 
والضريبــة والجــارك لوضــع قواعــد تنظيميــة مشــركة تعتمــد نموذجــاً 
موحــداً للســجلات والدفاتــر الإلكترونيــة؛ بحيــث يكتســب هــذا النمــوذج 
الحجيــة القانونيــة الكاملــة في الإثبــات التجــاري والقبــول المــالي، تفاديــاً 

للازدواجية في الامتثال.

ــة  ــن اللائح ــادة )64( م ــق الم ــط تطبي ــز ضواب ــة تعزي ــرح الدراس 2. تق
ــات  ــزام الإدارة بمراعــاة البيان ــة، بإل ــة القيمــة المضاف ــة لنظــام ضريب التنفيذي
المكتملــة  غــر  الســجلات  وقبــول  التقييــم،  وتســبيب  المتاحــة  الفعليــة 
ــري  ــلوب التقدي ــل الأس ــة، وجع ــا الإثباتي ــب قيمته ــن بحس ــا قرائ بوصفه

ملاذًا أخيًرا بعد اســتنفاد وســائل التحديد الأكثر دقة.

3. تقــرح الدراســة إنشــاء منصــة رقميــة مركزيــة للامتثــال المــالي، تتيــح 
للتاجــر رفــع بياناتــه الماليــة ودفاتــره مــرة واحــدة، ليتــم اعتمادهــا آليــاً لــدى 
كل مــن الســجل التجــاري لأغــراض الرقابــة التجاريــة، وهيئــة الــزكاة 

لأغراض الربط الضريبي، مما يســهل الإجراءات ويحقق الشــفافية العالية.
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4. تــوصي الدراســة بســنّ تشريعــات خاصــة بصغــار التجــار ممــن تقــل 
رؤوس أموالهــم عــن الحــد التجــاري وتزيــد توريداتــه عــن الحــد الضريبــي، 
تتيــح لهــم الانضــام اختياريــاً لنظــام المحاســبة المبســطة، الــذي يعفيهــم مــن 
الإيــرادات  بســجلات  ويكتفــي  الكاملــة،  التجاريــة  الدفاتــر  تعقيــدات 
وتخفيفــاً  للعدالــة  تحقيقــاً  ضريبيــاً،  المقبولــة  الأساســية  والمصروفــات 

للأعباء الإدارية.

5. تــوصي الدراســة بتبنــي آليــة إجرائيــة تلــزم الجهــات الرقابيــة بالتــدرج 
ثــم منــح مهلــة  الســجلات، كالتنبيــه،  المخالــف في حفــظ  المكلــف  مــع 
للتصحيــح، ثــم التقديــر المحــدد، بــدلاً مــن الانتقــال الفــوري للتقديــر 
الجــزافي الشــامل كإجــراء عقــابي، وذلــك لضــان اســتمرار النشــاط التجــاري 

وعــدم إرهاق التاجر بمديونيات تقديرية قد تؤدي إلى إفلاســه.
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الــراث العربي، بيروت - لبنان، 1995م.

.	39 مصطفــى كــال طــه، الوجيــز في القانــون التجــاري، الجــزء الأول، الإســكندرية 
- مصر، 1974م.

.	40 مصطفــى كــال طــه ووائــل أنــور بنــدق، أصــول القانــون التجــاري، ط1، دار 
مــر للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 2024م.

.	41 نايــف الشريــف، وزيــاد القــرشي، القانــون التجــاري، ط4، دار الحافــظ، جــدة 
- السعودية، 2012م.

ثانيــاً: الأبحاث والدوريات العلمية:
	1 ــذاتي . ــر ال ــف التقدي ــم كش ــف بتقدي ــزام المكل ــوابكة، »الت ــل الش ــم كام إبراهي

جامعــة  الحقــوق،  مجلــة  الأردني«،  الدخــل  ضريبــة  قانــون  في  الصحيــح 
البحرين، العدد )1(، 2005م.

	2 عــادل العــي، »التزامــات المكلــف وفقــاً لقانــون ضريبــة الدخــل الأردني: .
دراســة مقارنــة«، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، المجلــد )4(، العــدد 

)2(، 2012م.
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	3 محمــد بــن نــاصر باصــم، »الجوانــب القانونيــة في منازعــات ضريبــة القيمــة .
المضافــة«، مجلة قضاء، العدد )13(، الرياض.

ثالثاً: الأنظمة واللوائح:
	1 النظــام الأســاسي للحكــم، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90( وتاريــخ .

1412/8/27هـ.
	2 وتاريــخ .  )32( رقــم  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  التجاريــة،  المحكمــة  »نظــام 

1350/1/15هـ«.
	3 نظــام الدفاتــر التجاريــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/61( وتاريــخ .

1409/12/17هـ.
	4 نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( .

وتاريخ 1444/11/29هـ.
	5 نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/113( .

وتاريخ 1438/11/2هـ.
	6 ــخ . ــم )م/58( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاري، الص ــجل التج ــام الس نظ

1446/3/18هـ )النظام الجديد(.
	7 اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة .

الهيئــة رقم )3839( وتاريخ 1438/12/14هـ.
	8 ــارة . ــر التج ــرار وزي ــادرة بق ــة، الص ــر التجاري ــام الدفات ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح

رقم )69( وتاريخ 1410/7/29هـ.
	9 لائحــة الفوتــرة الإلكترونيــة، الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم )6-2-.

20( وتاريخ 1442/4/4هـــ، والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
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الأستاذ المشارك في قسم الفقه
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

العدد الرابع والأربعون | محرم 1448هـ | يوليو 2026م



260
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لرقمياة علسمالى عء االاعتد

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

المقدمة

الحمــد لله الــذي أكــرم الإنســان بالعقــل والبيــان، وجعــل لــه مــن الحقوق 
ــام، والصــاة والســام عــى ســيدنا  ــه بــن الأن ــه نفســه وكرامت مــا يصــون ب
محمــد، الــذي بعثــه الله رحمــةً للعالمــن، وعــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم 

بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

ــن  ــرِّ ع ــع؛ إذ تع ــرد في الواق ــمعة الف ــدادًا لس ــة امت ــمعة الرقمي ــدُّ الس تُعَ
مكانتــه وصورتــه في الفضــاء الإلكــروني. ومــع تطــور التقنيــة واتســاع 
ــات الرقميــة، أصبحــت الســمعة عنــرًا مهــاًّ تُبنــى  التفاعــل عــر المنصَّ
عليــه الثقــة، وتتأثــر بــه المعامــات، إلا أن هــذا التطــور صاحَبــه انتشــارُ 
ــرٍ للمعلومــات  ــي تمــسُّ الســمعة؛ مــن تشــهيٍر وقــذف ون ــداءات الت الاعت
ــة إلى  الكاذبــة أو المســيئة، عــر الوســائط الحديثــة؛ مــا أوجــد حاجــة ماسَّ
دراســة فقهيــة معــاصرة تُبــنِّ الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بهــذه التصرفــات، 
م، ومــا يدخــل في دائــرة المبــاح  ــز بــن مــا هــو مــن قبيــل الاعتــداء المحــرَّ وتُُميِّ
ــل  ــذا الأص ــد ه ــامية لتؤك ــة الإس ــاءت الشريع ــد ج ــا. وق ــائغ شرعً والس
ــينها  ــا يش ــن كل م ــمعة م ــة الس ــراض وحماي ــظ الأع ــل في حف ــم، المتمث العظي

گ  گ  ک  مــن بهتــان أو اعتــداء، قــال الله تعــالى: ﴿ک 
ڱ﴾ ]الأحزاب: 58[. ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
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ــى  ــوع: الاعتــداء ع ــث موض ــاول هــذا البح ــك، يتن ــا مــن ذل وانطلاقً
قْمِيَّــةُ دراســة فقهيــة تطبيقيــة )في القضــاء الســعودي(؛ لبيــان  ــمْعَةُ الرَّ السُّ
حقيقتــه وأحكامــه وضوابطــه، في ضــوء النصــوص الشرعيــة والقواعــد 

والنظامية. الفقهية 

أهمية الموضوع:

تظهــر أهمية الموضوع فيما يأتي:

1. حيويّــة الموضــوع لتِعلّقــه بنِازلــة معــاصرة ذاتِ أثــر بالــغ في حيــاةِ 
الناس، لما يترتّب على المســاسِ بالســمعةِ الرقميةِ من أضرارٍ متعدّدةٍ.

2. أن الســمعة الرقميــة تعــد امتــدادًا لعــرض الإنســان وشرفــه، ممــا 
يجعل دراســتها ضرورة شرعية لحماية هــذا الحق في البيئة الإلكترونية.

3. حاجــة الأفــراد والمختصــن أن يلمــوا بالأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 
ــة  ــط الشرعي ــق الضواب ــة وف ــات الرقمي ــط التصّرف ــة، لضب ــمعة الرقمي بالس

وتحقيق الحماية الرقمية.

اســتيعاب  عــى  وقدرتــه  الإســامي  الفقــه  مرونــة  مــدى  بيــان   .4
ــة  ــد الشريع ــا بمقاص ــا منضبطً ــا شرعيً ــا تكييفً ــة وتكييفه ــتجدات التقني المس

الكلية. وقواعدها 

أسباب اختيار الموضوع:

من أهم الأســباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع ما يأتي:
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1. ما ســبق ذكره في أهمية الموضوع.

2. عــدم وجــود دراســة فقهيــة وافيــة شــاملة -بحســب مــا وقفــت عليه- 
تخــص هذا الموضوع مع أهميته.

3. جـدة بعـض مسـائل هـذا الموضوع إذ تعد مـن النوازل والتي لم يسـبق 
بحثها، وهي بحاجة إلى دراسـة مسـتقلة للوصول إلى الحكم الشرعي.

أهداف الموضوع:

يهــدف البحــث إلى دراســة الاعتــداء عــى الســمعة الرقميــة دراســةً فقهيــةً 
تطبيقيــةً في القضــاء الســعودي، وجمــع أحكامــه وضوابطــه الشرعيــة، وبيــان 

الجوانب الفقهيــة والنظامية المرتبطة به.

السابقة: الدراسات 

ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــة في جامع ــائل العلمي ــل الرس ــث في دلي ــد البح بع
ــة  ــة الرقمي ــة، والبواب ــد الوطني ــك فه ــة المل ــعود، ومكتب ــك س ــعود، والمل س
الســعودية، تبــنَّ لي أن هــذا الموضــوع لم يَســبق بحثُــه بهــذا العنــوان في دراســة 
فقهيــة علميــة محكمــة، وإنــا وجدت بعــض الدراســات الجزئيــة ذات الصلة، 

من أبرزها ما يلي:

1- دراســة: »القــذف الإلكــروني: مفهومــه، مخاطــره، وعقوبتــه في الفقــه 
الإســامي والقانون«- د. خالد أرنه.

تناولــت مفهــوم القــذف الإلكــروني، وحكمــه، ومخاطــره، وعقوبتــه في 
الفقــه الإســامي والقانــون الأردني. وقــد تبــنَّ لي أنهــا تناولــت القــذف 
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عرضهــا  وقــد  الحديثــة،  الوســائط  عــر  الاعتــداء  صــور  أحــد  بوصفــه 
الباحــث في ضــوء الأنظمــة الأردنيــة بأســلوب وصفــي موجــز في نحــو عــر 

ــع في المفاهيم العامــة أو الأحكام التفصيلية. صفحات، دون توسُّ

تتقاطــع هــذه الدراســة مــع بحــث »الاعتــداء عــى الســمعة الرقميــة« في 
ــع  حمايــة الكرامــة الإنســانية، لكنهــا تختلــف عنــه مــن جهــة الشــمول، إذ يوسِّ
ــة العامــة للســمعة في  ــة الشرعي ــرة المعالجــة لتشــمل الحماي البحــث الحــالي دائ
البيئــة الإلكترونيــة، وأنواعهــا، وصــور الاعتــداء عليهــا، وتأصيلهــا الفقهــي، 
والعقوبــات الشرعيــة والنظاميــة ذات الصلــة، إضافــةً إلى ضوابــط المســاس 

بالســمعة الرقمية وتطبيقاتها المعاصرة.

ــل  ــر وســائل التواص ــض عــن إســاءة الســمعة ع 2- دراســة: »التعوي
الاجتماعي الحديثة.. دراســة تأصيلية تطبيقية« - مســلم المطيري.

الناتــج عــن إســاءة  تركــزت الدراســة عــى التعويــض عــن الــرر 
ــوني تطبيقــي،  الســمعة عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــن منظــور قان

وبيَّنــت آلية تقدير التعويض والمســؤولية النظامية.

التأصيــل  تتنــاول  لم  الدراســة  تلــك  فــإن  القانونيــة،  قيمتهــا  ورغــم 
ــا،  ــاس به ــة للمس ــط الشرعي ــة، ولا الضواب ــمعة الرقمي ــة الس ــي لحماي الفقه

وهــو ما يُعَدُّ من أبرز الجوانــب التي تميز بها البحث الحالي.

يتبــنَّ ممــا ســبق أن الدراســات الســابقة اقتــرت عــى جوانــب جزئيــة 
هــذه  تنفــرد  بينــا  الإســاءة(،  عــن  التعويــض  أو  الإلكــروني،  )القــذف 
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الدراســة بمعالجــة شــاملة للســمعة الرقميــة مــن منظــور فقهــي تأصيــي، 
يجمــع بين التأصيل الشرعي، والضبــط النظامي، والتطبيقات المعاصرة.

وعليــه، فالموضــوع يســتحق العنايــة والدراســة، لاســيما مــع المســائل 
المهمــة التــي انفــرد بهــا هــذا البحــث عــن البحــوث الســابقة، والتــي لا يــزال 

ا لم تســبق دراسته. بعضها غَضًّ

البحث: منهج 

ســأتبع في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:

1- تصوير المســائل تصويرًا دقيقًا قبــل بيان أحكامها بأدلتها.

2- الاعتــاد على المصادر والمراجــع الأصيلة في التخريج والتوثيق.

3- ضرب الأمثلة الواقعية.

4- توثيــق الآيات والأحاديث وبيان درجتها.

5- تعريف المصطلحات وترجمة الأعلام غير المشــهورين.

6- الالتزام بقواعــد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم.

7- ختــم البحث بخاتمــة تتضمن أبرز النتائج.

البحث: تقسيمات 

وقــد انتظمــت خطــة البحــث في مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث، 
وخاتمة، وفهارس.
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المقدمـة: وتشـتمل على المقدمـة، وموضـوع البحـث، وأسـباب اختيـاره 
وأهميته، وأهدافه، والدراسـات السابقة، ومنهج البحث، وخطته وتقسيماته.

المبحــث التمهيدي: حقيقة الاعتداء على الســمعة الرقمية:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريف بالاعتداء على الســمعة الرقمية.

المطلب الثاني: أهمية الســمعة الرقمية وأنواعها ووســائلها.

ــط  ــة والضواب ــمعة الرقمي ــظ الس ــي لحف ــل الفقه ــث الأول: التأصي المبح
الشرعية لحفظها:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التأصيل الفقهي لحفظ الســمعة الرقمية.

المطلــب الثاني: الضوابط الشرعية لحفظ الســمعة الرقمية.

المبحث الثاني: الاعتداء على الســمعة الرقمية:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صور الاعتداء على الســمعة الرقمية.

المطلــب الثاني: حكم الاعتداء على الســمعة الرقمية.

المطلــب الثالث: عقوبة الاعتداء على الســمعة الرقمية:

وفيه فرعان:
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الفرع الأول: عقوبة الاعتداء على السمعة الرقمية في الشرع.
الفرع الثاني: عقوبة الاعتداء على السمعة الرقمية في النظام السعودي.

غات المساس بالسمعة الرقمية وضوابطه الشرعية: المبحث الثالث: مُسـوِّ
وفيه مطلبان:

غات المســاس بالسمعة الرقمية. المطلب الأول: مُسوِّ
المطلب الثاني: الضوابط الشرعية لجواز المســاس بالســمعة الرقمية.

المبحــث الرابــع: التطبيقات القضائية المعاصرة لحماية الســمعة الرقمية:
وفيه مطلبان:

المطلـــب الأول: واقعـــة قضائيـــة فيهـــا قـــذف وشـــتم وســـبٍّ عـــر 
البريد الإلكتروني.

مواقــع  عــر  ســمعة  تشــويه  فيهــا  قضائيــة  واقعــة  الثــاني:  المطلــب 
التواصل الاجتماعي.

الخاتمة: وتحتوي عــى أهم النتائج والتوصيات.

الفهــرس: ويحوي فهرس المصادر والمراجع.
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المبحــث التمهيدي

حقيقــة الاعتداء على الســمعة الرقمية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالاعتداء على السمعة الرقمية:

أولًًا: الاعتداء:

الاعتــداء مشــتق مــن مــادة )ع د و( وتــدل في أصلهــا اللغــوي عــى معنــى 

واحــدٍ جامــع، ترجــع إليــه فروعهــا المختلفــة، وهــو مجــاوزة الحــد وتجــاوز مــا 

ــادة في اللغــة بعــدة معــانٍ،  ــده. وقــد اســتُعملت هــذه الم ينبغــي الوقــوف عن

من أبرزها:

ــه  ــاوزه، ومن ــدّى؛ أي تج ــه فتع ــال: عديت ــره: يق ــيء إلى غ ــاوزة ال -مج

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە  تعــالى:  قولــه 

ئى﴾ ] البقــرة: 229[، أي: لا تتجاوزوهــا إلى غيرها.
-الظلــم: يقــال: عــدا فــانٌ عــدوًا وعدوانًــا وعــداءً وتعــدّى واعتــدى؛ 

أي ظَلَــمَ ظلمًًا جاوز فيه القدر المشروع))).

ينظــر: مقاييــس اللغــة )249/4(، لســان العــرب )33/15(، والجميــع مــن مــادة  	(((
»عدو«.
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- اصطلاحًــا: لا يخــرج تعريــف الاعتــداء في الاصطــاح عــن معنــاه 

ــد الفقهــاء عــى التخطــي ومجــاوزة الحــد، وأغلــب  اللغــوي، فهــو يطلــق عن

اســتعمال الفقهاء لهــذه الكلمة في التعدّي على النفس أو المال))).

السمعة: ثانيًا: 

ــمعة مشــتقة مــن الفعــل سَــمِعَ، وأصلهــا يــدل عــى مــا يُــدرَك  ــا: السُّ لغويًّ

يــت بــن النــاس، فيقــال:  كــر الجميــل أو الصِّ ــمعة عــى الذِّ بــالأذن. تُطلــق السُّ

ره))). عَ به أي شَهَّ له سُــمعة حســنة، أي ذِكر طيب، ويقال: سَمَّ

- اصطلاحًــا: لا يخــرج معناهــا عــن المعنــى اللغــوي، فهــي تطلــق عنــد 

كر الجميل عن الشــخص بين الناس))). الفقهاء على: الذِّ

الرقمية: ثالثًا: 

ــة  ــط والكتاب ــى الخ ــدل ع ــم، وي ــوب إلى رق ــث منس ــم مؤن ــا: اس - لغويًّ

والعلامــة المميــزة. يقــال: رقَمــتُ الــيءَ إذا علَّمتــه بعلامــة تُُميِّــزه، والكتــاب 

المرقــوم أي المبيَّنة حروفه والمنقوط))).

الفقهيــة  والألفــاظ  المصطلحــات  معجــم  )ص75(،  الفقهــاء  لغــة  معجــم  ينظــر:  	(((
.)484/2(

مقاييس اللغة )102/3(، لســان العرب )165/8(، والجميع من مادة »ســمع«. 	(((
ينظــر: الكليات )ص 496(، المصباح المنير )289/1(. 	(((

ينظــر: مقاييــس اللغــة )425/2(، مختار الصحاح )ص 127( من مادة »رقم«. 	(((
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- اصطلاحًــا: لا يخــرج تعريــف الرقمــي في الاصطــاح عــن معنــاه 
اللغــوي، فهــو يطلق عند الفقهاء عــى ما كان مميزًا بالكتابة))).

والرقميــة في الاصطــاح المعــاصر: عمليــة تحويــل المعلومــات والبيانــات 
ــر  ــداول ع ن وتُت ــزَّ ــج وتُُخ ــة تُنتَ ــورة إلكتروني ــة إلى ص ــا التقليدي ــن صورته م

تقنيات الحاســبات الآلية، والوسائط الشــبكية، والنُّظم الذكية))).

رابعًــا: تعريف الاعتداء على الســمعة الرقمية، تعريفًا مركبًا:

نــة عــن شــخص  ف بأنــه: تشــويه الصــورة الذهنيــة المتكوِّ يمكــن أن يعــرَّ
أو جهــة لــدى الآخرين، عبر ما يُنــرَ عنهم في البيئة الإلكترونية.

المطلب الثاني: أهمية السمعة الرقمية وأنواعها ووسائلها:

وفيه ثلاثة فروع:

الفــرع الأول: أهمية الســمعة الرقمية شرعًا ومجتمعًا:

تُعــد الســمعة الرقميــة مــن القضايــا المؤثــرة في العــر الحديــث؛ لمــا لهــا 
ــا  ــص أهميته ــن تلخي ــة، ويمك ــة ومهني ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــن انعكاس م

فيما يلي:

1- تُُمثِّــل أحد أنواع العرض التي أوجب الــرع حفظها وصيانتها.

ينظــر: المصبــاح المنير في غريب الشرح الكبير )458/3(. 	(((
قمنـة وحمايـة الرتاث الرقمـي )ص 6(، الموسـوعة العربيـة لمصطلحـات علـم  ينظـر: الرَّ 	(((

المكتبات والمعلومات والمسـتندات، أحمد الشـامي وسـيبويه عبد الله- )ص 368(.
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ـر في الفـرص المهنية والاقتصادية، إذ تزيد السـمعةُ الحسـنة فرص  2- تُؤثِّ
النجاح والاسـتثمار، في حين تؤدي السـمعة السيئة إلى الخسارة والعزلة.

ز الثقة والمصداقية لدى الأفراد والمؤسســات. 3- تُعزِّ

ــر في العلاقــات الاجتماعيــة والشــخصية إيجابًــا أو ســلبًا، بحســب  4- تُؤثِّ
ما يُنشر عن الشخص.

ــر في قرارات التعامل والشراء اعتمادًا عــى التقييمات الرقمية. 5- تُؤثِّ

6- يصعــب اســتعادتها بعــد الإســاءة، لبقــاء المحتــوى الســلبي فــرة 
طويلــة في المنصات الرقمية))).

الفرع الثاني: أنواع الســمعة الرقمية:

عــى  متعــددة  اعتبــارات  بحســب  الرقميــة  الســمعة  تقســيم  يمكــن 
التالي: النحو 

1- بحسب الاتجاه:

إيجابية: صــورة مبنية على الثقة والمصداقية.

ينظــر: واقــع إدارة الســمعة الرقميــة كآليــة جديــدة لتحســن الأداء الاتصالي للمؤسســة:  	(((
مجلــة  طالــب،  ابتســام  موبيليــس،  لمؤسســة  الفيســبوك  لصفحــة  تحليليــة  دراســة 
الســمعة   ،)35 العــدد  )مجلــد20،   )284-283 )ص  إفريقيــا  شــال  اقتصاديــات 
الرقميــة ودورهــا في تعزيــز الميــزة التنافســية في الجامعــات: جامعــة فلســطين نموذجًــا، 
د. مــازن جهــاد الشــوبكي وآخــرون، )ص 6-8(، ورقــة عمــل نــرت في المؤتمــر 

الــدولي الأول في تكنولوجيــا المعلومات والأعمال، جامعة غزة.
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ســلبية: ناتجة عن تشــهير أو إساءة أو شائعات.

محايدة: بلا ملامح واضحة إيجابًا أو ســلبًا.

مختلطة: تجمع بين عناصر إيجابية وســلبية.

2- بحسب المجال:

شخصية: تتعلق بالأفراد.

مؤسســية: تخص الجهات والمنظمات.

تجاريــة: تتصل بالعلامات والمنتجات.

سياسية: تخص السياســيين والكيانات السياسية))).

ن الســمعة الرقمية: الفرع الثالث: وســائل تكوُّ

ــرَ  ــي تُن ــة الت ــة عــر المنصــات والأدوات التقني تتشــكل الســمعة الرقمي
أو تُتــداول فيها المعلومات والآراء، ومن أبرزها:

أولًًا: منصــات التواصــل الاجتماعــي؛ كمنصــة إكــس، إنســتغرام، ســناب 
ــر إيجابًــا بنــر الإنجــازات  شــات، فيســبوك، تيــك تــوك وغيرهــا، وتؤثِّ

والتفاعل المحترم، أو ســلبًا عبر الإشــاعات والتشهير.

ينظــر: إســراتيجيات إدارة الســمعة للدبلوماســية الرقميــة الســعودية عــر تويــر:  	(((
ــام  ــة للإع ــة العربي ــور في المجل ــث منش ــرون، بح ــري وآخ ــم المط ــة؛ ري ــة تحليلي دراس
أدوات  الرقميــة:  العامــة  العلاقــات   ،)37 )العــدد   )243-231 )ص  والاتصــال 
التكنولوجــي  المعهــد  موقــع  في  منشــور  مقــال  النجــاح،  لتحقيــق  وإســراتيجيات 

https://n9- cl/o58so :للعلاقــات العامــة والإعلام الرقمي على الرابط التالي

https://n9.cl/o58so
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ثانيًــا: المواقــع الإلكترونيــة والمدونــات؛ كالمواقــع الشــخصية والمؤسســية، 
والمدونــات، ومنصــات النــر الحــر، وتســهم في بنــاء الســمعة بنــر المحتــوى 

الموثــوق، أو الإضرار بهــا بالمعلومات الكاذبة والمضللة.

ثالثًــا: المحتــوى المرئــي والمســموع؛ كالفيديوهــات والبودكاســت والبــث 
ز الســمعة أو يسيء إليهــا بمقاطع مفبركة أو مُُجتزَأة. المبــاشر، وقد يُعزِّ

أو  الإيجابيــة  النتائــج  تُظهــر   ،Google كـــ  البحــث؛  محــركات  رابعًــا: 
المحتــوى المسيء بحســب ترتيبها في نتائج البحث.

خامسًــا: التقييــات والمراجعــات الرقميــة؛ مثــل تعليقــات العمــاء عــى 
الخدمــات والمتاجر، ولها أثــر مباشر في تكوين الانطباع العام))).

ينظــر: إســراتيجيات إدارة الســمعة للدبلوماســية الرقميــة الســعودية عــر تويــر:  	(((
ــام  ــة للإع ــة العربي ــور في المجل ــث منش ــرون، بح ــري وآخ ــم المط ــة؛ ري ــة تحليلي دراس
كآليــة  الرقميــة  الســمعة  إدارة  واقــع   ،)37 )العــدد   )243-231 والاتصــال )ص 
جديــدة لتحســن الأداء الاتصــالي للمؤسســة: دراســة تحليليــة لصفحــة الفيســبوك 
لمؤسســة موبيليــس؛ ابتســام طالــب وآخــرون، بحــث منشــور في مجلــة اقتصاديــات 

شــال إفريقية )ص 282-284( )مجلد 20- العدد 354(.
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المبحث الأول
التأصيــل الفقهــي لحفظ الســمعة الرقمية والضوابط 

الشــرعية لحفظها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التأصيل الفقهي لحفظ السمعة الرقمية:

اعتنــى الإســام عنايــة عظيمــة بصيانــة أعــراض النــاس، وجعــل حفظهــا 
أحــد المقاصــد الشرعيــة الكليــة التــي يقــوم عليهــا التشريــع)))، والعِــرض في 
حقيقتــه هــو: الجانــب الــذي يصونــه الإنســان مــن نفســه وحَسَــبه، ويحامــي 
عنــه أن يُنتقــص ويُثلــب، فهــو موضــعُ الــذَمِّ والمــدح منــه)))؛ ولــذا فقــد 
ــه  ــأنه أن يُعرض ــن ش ــا م ــن كل م ــه م ــه وصيانت ــى حمايت ــارع ع ــرَص الش ح
للتشــويه والتشــهير والــرر. وبنــاء عــى هــذا، فالســمعة الرقميــة في عصرنــا 
الحــالي تعــد صــورة معــاصرة مــن العِــرض، وحمايتهــا امتــداد لحفــظ العِــرض 
الــذي هــو مقصــد مــن مقاصــد الشريعــة الضروريــة، إذ بصيانتــه تُُحفــظ 

الأنســاب وتُصان الكرامات وتســتقيم العلاقات بين الناس.

للفنــاري  الشرائــع؛  أصــول  في  البدائــع  فصــول   ،)349/4( الموافقــات  ينظــر:  	(((
.)434/2(

ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر )350/2(، المطلــع عــى ألفــاظ المقنــع  	(((
)ص 266(.
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ــا  ــن بينه ــرض، وم ــة العِ ــددة لحماي ــائل متع ــة بوس ــاءت الشريع ــد ج وق
ــت  ــتم، وشرع ــبِّ والش ــهير والس ــان والتش ــة والبهت ــذف والغيب ــم الق تحري

الحدود ورصدت العقوبات الزاجرة حمايةً لحرمة أعراض المســلمين.

وهــذا يؤكــد أن الســمعة -بجميــع صورهــا- حــق شرعــي معتــر تجــب 
ــة  ــاءت الشريع ــي ج ــد الت ــم المفاس ــن أعظ ــدُّ م ــا يُعَ ــاس به ــه، وأن المس حمايت

بدرئها، ويُســتدل لهذا بعمــوم النصوص الشرعية، ومنها ما يلي:

گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک  تعــالى:  الله  قــول  أولًًا: 
ڱ﴾ ]الأحزاب: 58[. ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ــقٍّ  ــر ح ــن بغ ــذاء المؤم ــرد إي ــنَّ الله سبحانه وتعالى أنّ مج ــة: ب ــه الدلال وج
ووجــوب  العــرض  حرمــة  عِظَــم  عــى  يــدل  وهــذا  للوعيــد،  موجــبٌ 

حفظه)))، ومن ذلك صيانة الســمعة الرقمية.

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  تعــالى:  قولــه  ثانيًــا: 
 ﴾ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

]النور: 4[.

وجــه الدلالــة: أن الله تعــالى شرع حــدَّ القــذف لمــن رمــى المحصنــات 
ــدل عــى  ــا ي ــة والحكــم بالفســق؛ م ــه إســقاط العدال ــب علي ــةٍ، ورتَّ بغــر بَيِّن

عنايــة الشريعــة بصيانة الأعراض وحمايتها من أي اعتداء))).

ينظر: التفســر الوسيط للقرآن الكريم )244/11(. 	(((
ينظر: تيســر الكريم الرحمن في تفســر كلام المنان )ص 5561(. 	(((
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ــوم  ــاس ي ــب الن ــول صلى الله عليه وسلم خط ــاس رضي الله عنهما، أن رس ــن عب ــن اب ــا: ع ثالثً
النحــر فقــال: »فَــإنَِّ دِمَاءَكُــمْ وَأَمْوَالَكُــمْ وَأَعْرَاضَكُــمْ عَلَيْكُــمْ حَــرَامٌ، كَحُرْمَــةِ 

يَوْمِكُمْ هَذَا، فِِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِِي شَــهْرِكُمْ هَذَا«))).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حرمة الأعراض بحرمة الدماء والأموال؛ 
ما يدل على عظيم مكانتها، وأن الشريعة جاءت بصيانتها وحمايتها.

ــنْ  ــنْ رَدَّ عَ ــال: »مَ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــدرداء رضي الله عنه، ع ــن أبي ال ــا: ع رابعً
عِــرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَــنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ«))).

ــن  ــار عمَّ ــع الن ــم بدف ــر العظي ــب الأج ــي صلى الله عليه وسلم رتَّ ــة: أن النب ــه الدلال وج
يحمــي عــرض أخيــه؛ مــا يــدل عــى أن صيانــة الأعــراض مــن المقاصــد 

الشرعية العظمى التي حث عليها الإســام))).

ــان،  ــة والبهت ــذف والغيب ــم الق ــى تحري ــة ع ــاع الأم ــد إجم ــا: انعق خامسً
وكل ما فيه انتقاص من كرامة المســلم بغير حق))).

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الحــج، بــاب الخطبــة أيــام منــى -واللفــظ لــه-  	(((
)176/2( رقــم )1739(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب القســامة، بــاب تغليــظ تحريــم 

الدمــاء والأعراض والأموال )1305/3( رقم )1679(.
برقــم  رضي الله عنه )524/45(  الــدرداء  أبي  بقيــة حديــث  أحمــد في مســنده،  أخرجــه  	(((
المســلم  عــرض  عــن  الــذب  في  جــاء  مــا  بــاب  ســننه،  في  والترمــذي   ،)27536(

)391/3( برقم )1931(، وقال عنه: »هذا حديث حســن«.
ينظــر: التنوير شرح الجامع الصغير )223/10(. 	(((

ــاع  ــادات والمعامــات والاعتقــادات )ص156(، الإقن ينظــر: مراتــب الإجمــاع في العب 	(((
في مسائل الإجماع )307/2(.
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ــي جــاءت  ــات الخمــس الت ــرض مــن الضروري ــدُّ حفــظ العِ ــا: يُعَ سادسً
الــزواج،  فشرعــت  خاصــة)))،  عنايــة  أولتــه  وقــد  لصونهــا،  الشريعــة 
مــت الخلــوة بالأجنبيــة، كــا قــررت  والحجــاب، والعفــة، والســر، وحرَّ
العقوبــات والزواجــر لصيانتــه مــن الطعــن والافــراء، وحمايتــه مــن التشــهير 

ــت المتهاونين والمقصرين فيه. والإســاءة، ومدحت المتعففين وذمَّ

ــت دلالــة صريحــة عــى وجــوب  فعمــوم النصــوص الشرعيــة الســابقة دلَّ
الســمعة  صيانــة  وجــوبُ  ذلــك  عــى  وينــزل  النــاس،  أعــراض  صيانــة 
الرقميــة؛ إذ تُعَــدُّ امتــدادًا لحرمــة العِــرض، فيلــزم صونهــا وحمايتهــا عــر 

الوســائط التقنية الحديثة.

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية لحفظ السمعة الرقمية:

تُعَــدُّ الســمعة الرقميــة في ظــل الثــورة التقنيــة الراهنــة مــن أكثــر القضايــا 
الجوهريــة؛ نظــرًا لسرعــة انتشــارها واتســاع نطــاق تأثيرهــا؛ مــا يجعلهــا 
ــةَ إلى  عرضــة للانتهــاك والتشــويه بوســائل متعــددة، وهــذا يــرز الحاجــةَ الُملحَّ
وضــع ضوابــط شرعيــة واضحــة لتنظيــم التعامــل الرقمــي الــذي يمــس 
ــى  ــط ع ــك الضواب ــان تل ــن بي ــا، ويمك ــاظ عليه ــن الحف ــا يضم ــمعة، ب الس

النحو الآتي:

ينظــر: نفائــس الأصــول في شرح المحصــول )3261/7(، الموافقــات )349/4(،  	(((
جامع المســائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد )128/1(.
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أولًًا: التحقــق مــن الأخبار والمعلومات قبل نشرها:

ــد مــن  مــن أبــرز الضوابــط الشرعيــة في حفــظ الحقــوق والســمعة: التأكُّ
صحــة الأخبــار قبــل نشرهــا)))، وهــو مســتمد مــن تحذيــر الله مــن نــر 
ئې﴾ ]الإسراء:  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ــالى: ﴿ئو  ــه تع ــراء، في قول ــل والاف الباط
ــار  ــة الأخب ــن صح ــق م ــب أن يتحق ــتخدم يج ــي أن كل مس ــذا يعن 36[. وه
أو  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عــى  مشــاركتها  قبــل  والمعلومــات، 

المنتديــات الرقمية ونشرها للجمهور.

ثانيًا: حفظ الخصوصية وعدم إفشــاء الأسرار:

ــه في الخصوصيــة، وتنهــى عــن التجســس  تحفــظ الشريعــة سِِرَّ الفــرد وحقَّ
وكشــف الأسرار)))، لأن الــرَِّّ أمانــةٌ وإفشــاءَه خيانــةٌ، كــا ثبــت عــن أنــس 
تُ بـِـهِ أَحَدًا  ا، فَــاَ أَخْــرَْ بــن مالــك رضي الله عنه، أنــه قــال: »أَسََرَّ إلََِيَّ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم سِِرًّ
ــا بـِـهِ«))). وفي العــالم الرقمــي،  تُُهَ بَعْــدَهُ، وَلَقَــدْ سَــأَلَتْنيِ أُمُّ سُــلَيْمٍ فَــاَ أَخْبََرْ
يتجــى ذلــك في عــدم نــر مــا يخــص الآخريــن مــن الصــور والرســائل 

ينظــر: المبســوط )162/10(، الذخــرة )177/1(، منــح الجليــل شرح مختــر خليــل  	(((
)109/8(، الحــاوي )34/17(، المغني )139/10(، شرح الممتع )265/14(.

ينظــر: بدائــع الصنائــع )53/3(، حاشــية ابــن عابديــن )117/8(، الفواكــه الــدواني  	(((
ــع  ــدع في شرح المقن ــروع )392/8(، المب ــب )186/3(، الف ــنى المطال )280/2(، أس
)252/6(، مطالــب أولي النهــى )269/5(، غــذاء الألبــاب في شرح منظومة الآداب؛ 
لشــمس الديــن الســفاريني )116/1(، وقــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســامي 

الــدولي، الدورة الثامنة )ص 27(.
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الاســتئذان، بــاب: حفــظ الــر )65/8( برقــم  	(((
 )6289(. وقــال القرطبــي، تعليقًــا عــى هــذا الحديــث: »وكتــان أنــس سرَّ رســول الله <
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والبيانــات الشــخصية مــن دون إذنهــم، حتــى لا يُعَــدَّ ذلــك تعديًــا عــى 
ســمعتهم الرقمية المصونة.

ثالثًــا: الابتعاد عن الــكلام البذيء والتهجم الإلكتروني:

مــت الشريعــة كل كلام بــذيء يتنــافى مــع أخلاقنــا الإســامية؛ حفظًــا  حرَّ
ظًــا أم كتابــة، تصريًحــا  للســان وصيانــة للأعــراض)))، ســواء أكان التهجــم تلفُّ
يــة والتَّعزيريــة عــى مَــن اعتــدى عــى  أم تلميحًــا، وفرضــت العقوبــات الحَدِّ
ــم  عِــرض الآخريــن بــيء منهــا. وفي العــر الرقمــي، يشــمل هــذا أيَّ تهجُّ
إلكــروني؛ مــن إهانــة أو توجيــه اتهامــات أو كلــات نابيــة، إذ إن بعــض 
المحادثــات الرقميــة يفــي التعامــل بهــا إلى مثــل هــذه الأمــور، لاســيما مــع 
ــان  ــا للَّس ــرُم؛ حِفظً ــه تح ــاء علي ــتعارة، فبن ــاء المس ــتعمال الأس ــة اس صلاحي
ــانِ،  عَّ ــانِ، وَلََا اللَّ والأعــراض، فقــد قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: »لَيْــسَ الْمُؤْمِــنُ باِلطَّعَّ

وَلََا باِلْفَاحِــشِ، وَلََا باِلْبَذِيءِ«))).

ــه، دليــل عــى كــال عقلــه وفضلــه وعلمــه مــع صغــر ســنه، وذلــك فضل الله  صلى الله عليه وسلم، عــن أُمِّ <
يؤتيه من يشــاء«. الُمفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مســلم )413/6(.

ــدواني )278/2-279(، شرح  ــه ال ــاج )252/4(، الفواك ــن الح ــل لاب ــر: المدخ ينظ 	(((
الزركــي عــى مختــر الخرقــي )408/3(، مجمــوع الفتــاوى )281/20(، ســبل 

السلام )198/4(.
أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند عبــد الله بــن مســعود )390/6( رقــم )3839(،  	(((
الترمــذي في ســننه بــاب الــر والصلــة، بــاب مــا جــاء في اللعنــة )418/3( رقــم 
)1977(، وقــال فيــه: »هــذا حديــث حســن غريــب، وقــد روي عــن عبــد الله مــن غــر 
هــذا الوجــه«، وحكــم عليــه الحاكــم بالصحــة فقــال فيــه: »هــذا حديــث صحيــح عــى 

شرط الشيخين«. المستدرك )57/1(.
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رابعًــا: الأمانة في النقل الرقمي:

ــات،  ــار والمعلوم ــل الأخب ــد نق ــة عن ــزم الأمان ــلم أن يلت ــى المس ــب ع يج
فيكــون نقلــه صادقًــا خاليًــا مــن التحريــف أو التضخيــم أو سرقــة المحتــوى 
أو تزويــره أو انتحــال الشــخصية ونســبة أفــكار مغلوطــة أو مبتــورة أو محرفــة 
للآخريــن، بــأي صــورة كانــت؛ لأن أي تغيــر في الحقيقــة قــد يــؤدي إلى 
ــول  ــا؛ لق م شرعً ــرَّ ــذا مح ــم، وه ــرر به ــاق ال ــن وإلح ــمعة الآخري ــويه س تش

ارَ«))). رَ ولا ضِِرَ الرســول صلى الله عليه وسلم: »لا ضََرَ

خامسًــا: الحصول على الإذن عند النشر:

إظهــار الأشــخاص أو الإشــارة إليهــم مــن دون إذنهــم يُعَــدُّ تعديًــا عــى 
هــم في صــون عرضهــم، وهــذا  وانتهــاكًا لحقِّ ســمعتهم وخصوصيتهــم، 
أَجْــلِ  مِــنْ  ذْنُ  الْْإِ جُعِــلَ  ــاَ  »إنَِّ صلى الله عليه وسلم:  الرســول  لقــول  عنــه شرعًــا؛  منهــيٌّ 
«))). فــإذا كان رفــع البــر إلى بيــت المســلم لا يجــوز إلا بــإذن)))،  الْبَــرَِ
فتصويــره أو نــر صورتــه أو معلوماتــه أولى بالمنــع، إلا بإذنــه. إذن تمثــل هــذه 

ــة، بــاب القضــاء في المرفــق، عــن عمــرو بــن  أخرجــه مالــك في الموطــأ، كتــاب الأقضي 	(((
ــم في  ــم )2895(، والحاك ــاً، )467/2( رق ــي  صلى الله عليه وسلم  مرس ــن النب ــه، ع ــن أبي ــى، ع يحي
ــح  ــث صحي ــذا حدي ــال: »ه ــم )2345(، وق ــوع )66/2( رق ــاب البي ــتدرك، كت المس

الإسناد على شرط مسلم«.
غــره  بيــت  في  النظــر  تحريــم  بــاب  الآداب،  كتــاب  صحيحــه،  في  مســلم  أخرجــه  	(((

)1698/3( برقم )2156(.
المجمــوع   ،)4664/13( الكبــر  الحــاوي   ،)124/5( الصنائــع  بدائــع  ينظــر:  	(((

256/19(، كشاف القناع )158/2(.
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ــة،  ــات الرقمي ــم التعام ــا يحك ــا وقانونيًّ ــارًا أخلاقيًّ ــة إط ــط الشرعي الضواب
وهــو مســتمد مــن الشريعــة الإســامية، ويوضــح للمســلم حــدود الســلوك 

المقبــول في فضاء الإنترنت، بما يكفل حماية الســمعة الرقمية.
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الثاني المبحث 
الاعتــداء على الســمعة الرقمية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صور الاعتداء على السمعة الرقمية:

حصرهــا  ويمكــن  الرقميــة،  الســمعة  عــى  الاعتــداء  صــور  تتنــوع 
فيما يلي:

ــع  ــور أو مقاط ــارات أو ص ــر عب ــمل ن ــروني؛ ويش ــهير الإلك 1. التش
ــه،  تــيء إلى الشــخص وتعرضــه لــازدراء أو الســخرية والحــط مــن مكانت
ســواء أكانــت صادقــة أم كاذبــة، وهــو مــن أخطــر صــور الاعتــداء؛ لأنــه قــد 

ينتشر انتشــارًا واســعًا لا يمكن التحكم به.

2. القــذف الإلكــروني؛ كتوجيــه اتهامــات تمــس العــرض أو النســب 
عــر الإنترنــت مثــل: اتهــام شــخص بالفاحشــة تصريحــا أو تلميحــا في تغريــدة 

أو منشــور أو مقطع ونحوه.

ــة  ــارات نابي ــة؛ كاســتخدام عب 3. الســب والشــتم عــر الوســائط الرقمي
أو مهينــة في التعليقات أو الرســائل الخاصة ونحوها.

4. التلميــح والســخرية المســيئة؛ كنــر محتــوى أو رمــوز أو صــور توحــي 
ــات  ــور أو فيديوه ــداد ص ــك إع ــا في ذل ــاشر، ب ــح مب ــاءة دون تصري بالإس

ســاخرة للنيل من السمعة.
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5. الفبركــة الرقميــة؛ ويقصــد بها اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعي 
ــدر  ــوال لم تص ــاع أو أق ــخص في أوض ــار الش ــف لإظه ــوى مزي ــاج محت لإنت

عنه بقصد الإســاءة والإضرار به.
6. تسريــب المحادثــات أو الصــور الخاصــة: كنــر محتــوى خــاص دون 
إذن صاحبــه، خاصــة إن احتــوى عــى خصوصيــات أو كلــات أو صــور 
يُمكــن تأويلهــا أو إســاءة فهمهــا، ممــا يشــوه ســمعة الشــخص أو يفقــده 

المجتمعية. الثقة 
7. اســتخدام حســابات مزيفــة للانتحــال أو الإســاءة: إمــا بانتحــال 
هويــة الشــخص لــإضرار بــه، أو لإنشــاء حســابات وهميــة تُنــر منهــا 

إســاءات له، فيتضرر من أفعال لم تصدر عنه.
بالتقييــات  كالتلاعــب  والنتائــج؛  التصنيفــات  عــى  الاعتــداء   .8
وخوارزميــات البحــث، و شــنّ هجــات منظمــة بكتابــة تقييــات ســلبية 

وهميــة أو نشر محتوى ســلبي بكميات كبيرة حتــى يتصدر نتائج البحث))).

ينظــر: الابتــزاز الإلكــروني والآثــار المترتبــة عليــه دراســة فقهيــة مقارنــة، أشرف عبــد  	(((
الســام كيــاني )ص 1251-1261(، بحــث منشــور في مجلــة البحــوث الفقهيــة 
التواصــل  وســائل  عــر  الســمعة  إســاءة  عــن  التعويــض   ،)46 )العــدد  القانونيــة 
 )54-47 )ص  المطــري  مســلم  تطبيقيــة،  تأصيليــة  دراســة  الحديثــة  الاجتماعــي 
أطروحــة مقدمــة اســتكمالاً لمتطلبــات الحصــول عــى درجــة الدكتــوراه الفلســفة في 
العلــــوم الأمنيــة، مــن جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، والاعتــداء الإلكــروني 
دراســة فقهيــة، د. عبــد العزيــز الشــبل )384-413(، التنمــر الإلكــروني: دراســة  
تحليليــة لآثــاره النفســية والاجتماعيــة عــى طالبــات جامعــة ســطام بــن عبــد العزيــز، أ. 
د. مريــم العتيبــي )ص 281(، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم 

النفســية والتربوية )ج16، العدد 2(.
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المطلب الثاني: حكم الاعتداء على السمعة الرقمية:

للفــرد  الاعتباريــة  للشــخصية  امتــدادًا  الرقميــة  المنصــات  أصبحــت 
ر الــرع الحنيــف  والجهــات، ومجــالًًا لتعاملــه الاجتماعــي والمهنــي، وقــد قــرَّ
حرمــة الأعــراض وصيانتهــا عــن كل اعتــداء)))، ســواء في الواقــع أو في 

گ  گ  گ  ک  العــالم الرقمــي؛ لقــول الله تعــالى: ﴿ک 
ڱ﴾ ]الأحــزاب: 58[. وقــول  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ الُمسْــلمِِ عَــىَ الُمسْــلمِِ حَــرَامٌ دَمُــهُ، وَمَالُــهُ، وَعِرْضُــهُ«))). 
وقولــه صلى الله عليه وسلم: »فَــإنَِّ دِمَاءَكُــمْ وَأَمْوَالَكُــمْ وَأَعْرَاضَكُــمْ عَلَيْكُــمْ حَــرَامٌ، كَحُرْمَــةِ 

يَوْمِكُمْ هَذَا، فِِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِِي شَــهْرِكُمْ هَذَا«))).

حرمـة  على  صريحـة  دلالـة  دلَّـت  السـابقة  الشرعيـة  النصـوص  فعمـوم 
التعـدي عليهـا، ويدخـل في ذلـك الاعتداء على السـمعة الرقميـة؛ إذ إن مناط 
أو  الافرتاء  قبيـل  مـن  كان  مـا  فـكل  بالمحـل،  لا  بالوصـف  متعلـق  الحكـم 
الإيـذاء أو نرش الشـائعات أو الغيبـة أو النميمة أو القـذف في الفضاء الرقمي 

ينظــر: حاشــية ابــن عابديــن )409/6(، جواهــر الــدرر في حــل ألفــاظ المختــر  	(((
ــن  ــع لاب ــة المجمــوع للمطيعــي )173/14(، حاشــية الــروض المرب )234/4(، تكمل

قاسم )427/3(.
أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الــر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم ظلــم المســلم،  	(((

وخذلــه، واحتقاره، ودمه، وعرضه )10/8( برقم )2564(.
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الحــج: بــاب الخطبــة أيــام منــى -واللفــظ لــه-  	(((
)176/2( رقــم )1739(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب القســامة: بــاب تغليــظ تحريــم 

الدمــاء والأعراض والأموال )1305/3( رقم )1679(.
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م شرعًا. غير أن هناك حالات اسـتثنائية يُباح فيها المسـاس بالسـمعة؛  هو محرَّ
غات شرعية معتبرة، وسـيأتي بيانها في مبحث مستقل. لمسـوِّ

المطلب الثالث: عقوبة الاعتداء على السمعة الرقمية:

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: عقوبة الاعتداء على الســمعة الرقمية في الشرع:

تنــدرج الإســاءة إلى الســمعة الرقميــة -في أغلــب صورهــا- ضمــن 
ــا  ــوه، وفقً ــبّ ونح ــهير أو الس ــان أو التش ــة أو البهت ــذف أو الغيب ــكام الق أح
ــان  ــن بي ــذا يمك ــة، ول ــائط الإلكتروني ــر الوس ــور ع ــوى المنش ــة المحت لطبيع

العقوبــة على النحو التالي:

يمــسُّ  قذفًــا صريًحــا  الرقميــة  الســمعة  عــى  الاعتــداء  كان  إذا  أولًًا: 
العِــرض أو النَّســب، كاتهــام شــخصٍ بارتــكاب الفاحشــة أو الطَّعــن في 
ــة، أو منشــورٍ عــام،  ــدة في منصــة اجتماعي نســبه، ســواء كان ذلــك عــر تغري
مًــا  ر، أو أي وســيلة رقميــة مماثلــة، فــإن ذلــك يُعَــدّ قذفًــا محرَّ أو مقطــعٍ مصــوَّ
ف  ، متــى تحققــت شروطــه وانتفــت موانعــه)))، وقــد عــرَّ شرعًــا يُوجِــب الحــدَّ
ــفِ الُمحصَــنِ بالزنــا أو  الفقهــاء رحمهم الله تعالى القــذف بأنــه: رمــيُ المســلمِ المكلَّ

يُراعــى في تطبيــق الحد توافر أركان القذف وشروطه: 	(((
1- أن يكون المقذوف عاقلًًا بالغًا مســلمًًا عفيفًا.

2- أن يكــون القاذف مكلفًا مختارًا.
3- أن يكــون القــذف صريًحا أو في حكم الصريح.

> 4- ألا يأتي القاذف بأربعة شهود يشهدون على الزنا صراحة. 
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ــة وهــي:  ــة الحدّي ــة للعقوب ــر الذنــوب الموجب ــاه)))، وهــو مــن كبائ ــا في معن ب
ثمانــن جلــدة، مــع إســقاط العدالــة وعــدم قبــول الشــهادة بعــد إقامــة الحــد 

ک  ک  ڑ  عليــه، مــا لم يتــب توبــةً صادقــة)))؛ لقولــه تعــالى: ﴿ڑ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ــور: 4، 5[. ومــن المقــرر  ہ﴾ ]الن ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
في الفقــه الإســامي أن تغــر الوســيلة لا يمنــع مــن إقامــة الحــد متــى تحققــت 
أركانــه وشروطــه الشرعيــة، مــا لم تكــن الوســيلة مؤثــرة في توصيــف الجريمــة 
أو في تحقــق موجــب الحــد؛ إذ »العــرة في الحكــم الشرعــي بالحقائــق والمعــاني 
ــبحانه  ــالله س ــم رحمه الله تعالى: »... ف ــن القي ــال اب ــاني«)))، ق ــاظ والمب لا بالألف
م هــذه المحرمــات وغيرهــا لمــا اشــتملت عليــه مــن المفاســد المــرة  إنــا حــرَّ
ــك  ــوم أن تل ــا، ومعل ــائها وصوره ــل أس ــا لأج ــن، ولم يحرمه ــا والدي بالدني

ينظــر: مراتــب الإجمــاع لابــن حــزم )ص 134(، البنايــة شرح الهدايــة )364/6(،  <
حاشــية ابــن عابديــن )44/4-45(، الذخــرة للقــرافي )102/12(، أســنى المطالــب 

)135/4(، المغني )83/9(.
ــافعي  ــام الش ــه الإم ــذب في فق ــب )ص 297(، المه ــي لأبي جي ــوس الفقه ــر: القام ينظ 	(((

)345/3(، المغني )383/12(.
ــزم )ص 134(،  ــن ح ــاع لاب ــب الإجم ــذر )ص 119(، مرات ــن المن ــاع لاب ــر: الإجم ينظ 	(((
الإقنــاع في مســائل الإجمــاع )248/2(، الأصــل )ص 247(، التفريــع )217/2(، 

المهذب في فقه الإمام الشــافعي )345/3(، المغني )383/12(.
معــالم أصــول الفقــه عنــد أهــل الســنة والجماعــة للجيــزاني )ص 265(. وينظــر: إغاثــة  	(((
اللهفــان لابــن القيــم )353/1(، مــن أصــول الفقــه عــى منهــج أهــل الحديــث لزكريــا 

بن غلام قادر الباكســتاني )ص186(.
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المفاســد تابعــة لحقائقهــا لا تــزول بتبــدل أســائها وتغــرُّ صورهــا«))). وقــال: 
لَ الأحــكام والحقائــق لفســدت  »ولــو أوجــب تَبْدِيــلُ الأســاء والصــور تَبَــدُّ
الديانــات وبدلــت الشرائــع، واضمحــل الإســام«)))، فكــا يتحقــق القــذف 
بصريــح اللفــظ، فإنــه يتحقــق أيضًــا بالكتابــة أو النــر الرقمــي، متــى اســتوفى 
ــي  ــى الرم ــدال ع ــى ال ــذف بالمعن ــرة في الق ــا؛ إذ الع ــرة شرعً ــروط المعت ال

بالزنا أو نفي النســب، لا بمجرد وســيلة التعبير عنه))).

ويُشــرط لاعتبار القــذف بالكتابة في حكم التلفظ ما يلي:

- أن تكــون الكتابــة مســتبينة، أي مكتوبــة عــى شيء تظهــر وتثبــت 
عليه، فلا عبرة بالكتابة على ســطح الماء أو ما شــابهه، ونحو ذلك))).

- أن تكــون الكتابــة مرســومة، أي مكتوبــة بالطريقــة المعتــادة بــن النــاس 
ــأن يكــون معناهــا واضحًــا، فــكل كتــاب يحــرر  مــن حيــث الخــط، وذلــك ب

عــى الوجــه المتعارف بين الناس يكون حجة على كاتبه كالنطق باللســان))).

إغاثــة اللهفان لابن القيم )353/1(. 	(((
أعــام الموقعين لابن القيم )96/3(. 	(((

ــون  ــه الإســامي والقان ــه في الفق ينظــر: القــذف الإلكــروني مفهومــه مخاطــره وعقوبت 	(((
ــة، د. خالــد قرشــيد )ص 135(، بحــث منشــور في مجلــة  ــة مقارن ــة قانوني دراســة فقهي

الفنون والأدب وعلوم الإنســانيات والاجتماع )العدد 96(.
ينظــر: قاعــدة الكتــاب كالخطــاب وتطبيقاتهــا الفقهيــة؛ منــى أحمــد فلاتــه )ص13(  	(((
بحــث منشــور في مجلــة البحــوث الإســامية )العــدد 77(، قاعــدة الكتــاب كالخطــاب: 
دراســة تأصيليــة وتطبيقــات فقهيــة معــاصرة النــكاح والطــاق أنموذجًــا؛ ســارة بنــت 

صالــح العجيري )ص 39( بحث منشــور في مجلــة الجمعية الفقهية )العدد 67(.
ينظر: المراجع السابقة. 	(((



287
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لرقمياة علسمالى عء االاعتد

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

-أن تكــون العبــارة المكتوبــة صريحــة في الاتهــام بالزنــا أو نفــي النســب، 
ــح،  ــاه الصري ــا في معن ــا أو م ــظ الزن ــح بلف ــال، كالتصري ــة أو احت دون كناي
فــإن كانــت العبــارة مــن قبيــل الكنايــة المحتملــة، لم توجــب الحــد إلا إذا أقــرّ 

الكاتــب بقصــده القذف، على ما هو مقــرر في نظائرها من الألفاظ الكنائية.

ــرار أو  ــواء بالإق ــرًا، س ــا معت ــاذف ثبوتً ــة إلى الق ــبة الكتاب ــوت نس - ثب
بوســائل إثبات موثوقة، ولا ســيما في الوسائط الرقمية.

للإيــذاء،  الكتابــة موجهــة ومقصــودة  تكــون  بــأن  القصــد،  -تحقــق 
، لا مجــرد حكاية أو نقل لقول الآخرين. ومتعلقة بشــخص معَّيَّن

- انتفــاء الشــبهة؛ لأن الحــدود تُــدرأ بالشــبهات)))، فمــع قيــام الشــك في 
الصراحة أو النســبة أو القصد، لا يثبت الحد.

ــون  ــذف، ويك ــد الق ــت ح ــروط، لم يثب ــذه ال ــن ه ــل شرط م ــإذا اخت ف
مــن أنــواع الســب والشــتم الــذي يقتــي التعزيــر)))، بحســب مــا يــراه 
ــة عــى  ــاءً عــى ذلــك، فــإن الاعتــداء بالكتاب ــا للمصلحــة، وبن القــاضي محققً
، يُُحكــم فيــه  الســمعة الرقميــة، إذا تضمــن قذفًــا صريًحــا لشــخص معــنَّ
الــروط  فيــه  توفــرت  متــى  للحــد،  الموجــب  الشــفهي  القــذف  حكــم 

المعتبرة. الشرعية 

ينظــر: الإجماع لابــن المنذر )ص162(، فتح القدير لابن الهمام )249/5(. 	(((
ينظــر: المبســوط للسرخــي )119/9(، التهذيــب في اختصــار المدونــة )486/4(،  	(((
المغنــي   ،)111/4( أحمــد  الإمــام  فقــه  في  الــكافي   ،)262/13( الكبــر  الحــاوي 

.)390/12(
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ويمكن يســتدل لذلك بما يلي:

ــؤدي  ــكلام، بجامــع أن كلاهمــا ي ــة عــى ال ــاس الكتاب ــل الأول: قي الدلي
ــذا  ــمعته وه ــويه س ــذوف وتش ــرض المق ــاك ع ــو انته ــرر وه ــس ال إلى نف
َِّــن نــأى  عمــاً بقاعــدة: »الكتابــة كالخطــاب«))) وكذلــك قاعــدة »الكتــاب مِم

كالخطاب مِِمَّن دنى«))) بل قد يكون أثر الكتابة أشــد وأبقى.

ــذا  ــا، وه ــي بالزن ــد الرام ــي قص ــذف ه ــرة في الق ــاني: أن الع ــل الث الدلي
القصــد يمكــن أن يتــم التعبــر عنــه بالكتابــة الواضحــة كــا يتــم التعبــر عنــه 

باللفظ الصريح.

الدليــل الثالــث: أن الكتابــة عبر الرســائل ووســائل التواصــل الاجتماعي 
ــا واســعًا لانتهــاك الأعــراض  وســيلة شــائعة للتواصــل، وتجاهلهــا يفتــح بابً
ــدّ  ــرض وس ــظ الع ــة في حف ــد الشريع ــع مقاص ــارض م ــذا يتع دون رادع وه

الذرائع المفضية إلى الحرام.

والمرئيــة  الصوتيــة  المقاطــع  في  يقــال  أن  يمكــن  الكتابــة  في  قيــل  ومــا 
ــث الأصــل بالتلفــظ  ــة بالصــوت والصــورة، فإنهــا تلحــق مــن حي المصحوب
ــاشًرا  ــا مب ــا إفصاحً ــة؛ لكونه ــن الكتاب ــاق م ــي أولى بالإلح ــل ه ــافهة، ب المش

الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم )ص292(، قواعــد الفقــه للبركتــي )ص 99(، الوجيــز  	(((
في إيضــاح قواعد الفقه الكلية )ص 299(.

الكليــة  الفقــه  قواعــد  إيضــاح  في  الوجيــز  )ص100(،  للبركتــي  الفقــه  قواعــد  	(((
)ص301(.
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ــبتها إلى  ــت نس ــة وثبت ــة وواضح ــت صريح ــى كان ــود، مت ــى المقص ــن المعن ع
القاذف يقيناً إما بالإقرار أو الوســائل الحديثة وانتفت الشــبهة عنها.

أمــا إذا قامــت شــبهة في النســبة أو في القصــد أو في ســامة الوســيلة مــن 
التلاعــب أو التزويــر، فــإن الحــد يُــدرأ، ويُعاقــب الفاعــل تعزيــرًا. فالشريعــة 
ــرض، ولا  ــا الع ــات، وفي مقدمته ــة الضروري ــاءت لحماي ــا ج ــامية إن الإس
يغــرّ تطــور الوســائل مــن حقيقــة الجريمــة ولا مــن حكمهــا، وإنــا يؤثــر في 

تحقق الشروط وانتفاء الشــبهات.

غًا شرعيًّــا لانتهــاك  وبهــذا، فــإن الوســائط الإلكترونيــة لا تُعَــدُّ مُســوِّ
الأعــراض أو التعــدي عــى الســمعة، بــل هــي في حكــم ســائر الوســائل التــي 
يتحقــق بهــا الإثــم وتترتــب عليهــا المســؤولية الشرعيــة والقضائيــة متــى 
ــائط  ــك الوس ــر تل ــي ع ــر العلن ــل إن الن ــاه، ب ــا في معن ــذف أو م ــد الق وُج
ــاع  ــر واتس ــك الس ــة وهت ــاعة للفاحش ــن إش ــه م ــا في ــرم)))؛ لم ــف الج يُضاع
لدائــرة الأذى، فيشــتدُّ الإثــم ويعظــم الــوزر باتســاع نطــاق المســاس بالســمعة 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  بــن النــاس، قــال الله تعــالى: ﴿ئۆ 
ئم﴾ ]النور: 19[. ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

ثانيًـا: إذا كان الاعتـداء الرقمـي يتضمـن شـيئًا مـن الغيبـة أو السـبِّ أو 
التشـهير ونحـوه، دون أن يبلـغ حـدَّ القـذف الصريـح، فإنـه يُعَـدُّ مـن كبائـر 

ــون  ــه الإســامي والقان ــه في الفق ينظــر: القــذف الإلكــروني مفهومــه مخاطــره وعقوبت 	(((
ــة  ــور في مجل ــث منش ــيد )ص131(، بح ــد قرش ــة، د. خال ــة مقارن ــة قانوني ــة فقهي دراس

الفنون والأدب وعلوم الإنســانيات والاجتماع )العدد 96(.



290
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لرقمياة علسمالى عء االاعتد

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

الذنـوب)))؛ لمـا ورد مـن النصـوص الدالـة على تحريمهـا ووصـف صاحبهـا 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  بالفسـوق، قـال الله تعـالى: ﴿ى 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ثج﴾  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعـالى:  قولـه  وفي   ،]11 ]الحجـرات: 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
 .]12 ]الحجـرات:   ﴾ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
دلـت الآيـة دلالـةً صريحـة على تحريـم الغيبـة، لمـا فيها مـن اعتداءٍ على حقوق 
الآخريـن، وانتهـاكٍ لحرمتهم وسـمعتهم، ومسـاسٍ بعِرض المسـلم الذي أمر 
عِـرض  مسـاسٍ  عـن  النهـي  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  د  شـدَّ كام  بصيانتـه،  الرشع 
صلى الله عليه وسلم:  قولـه  في  والفجـور  الفسـوق  علامـات  مـن  ـباب  السِّ وجعـل  المسـلم، 
»سِـبَابُ الْْمُسْـلمِِ فُسُـوقٌ، وَقِتَالُـهُ كُفْـرٌ«))). وعليه، فإن هذا النـوع من المعاصي 
قًـا للمصلحـة، زاجـرًا  يسـتوجب التعزيـر))) بام يـراه الإمـام أو القـاضي محقِّ

ينظــر: لوامــع الــدرر )19/3(، شرح زروق عــى متــن الرســالة )995/2(، تحفــة  	(((
المحتاج في شرح المنهاج )214/10(، كشــاف القناع )420/6(.

ــط  ــن أن يحب ــن م ــوف المؤم ــاب: خ ــان، ب ــاب الإي ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ أخرج 	(((
عمله وهو لا يشــعر )27/1( برقم )48(.

 ،)204/6( الطحــاوي  مختــر  شرح   ،)119/9( للسرخــي  المبســوط  ينظــر:  	(((
ــذب في  ــر )262/13(، المه ــاوي الكب ــة )486/4(، الح ــار المدون ــب في اختص التهذي
فقــه الإمــام الشــافعي )373/3(، الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد )111/4(، المغنــي 
ــا  ــارق، ي ــا س ــق، ي ــا فاس ــر، ي ــا كاف ــال: ي ــو ق ــة: »ل ــن قدام ــال اب ــه ق )390/12( وفي
 منافــق، يــا فاجــر، يــا خبيــث، يــا أعــور، يــا أقطــع، يــا أعمــى، يــا ابــن الزمــن الأعمــى <
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عـن الجريمـة، ودافعًـا للمفسـدة؛ ويـدل على هـذا مـا ورد عـن عيلٍّ رضي الله عنه 
أنـه سُـئل عـن قـول الرجـل للرجـل: يـا فاجـر يـا خبيث يا فاسـق، قـال: »هن 
الغيبـة الرقميـة  فواحـش، فيهـن تعزيـز، وليـس فيهـن حـد«))). وذلـك لأن 
والشـتم والبهتـان والتشـهير عبر الوسـائط الإلكترونيـة تأخذ حكـم نظائرها 
التقليديـة في التحريـم والإثـم والعقوبـة، بـل هي أشـدُّ جرمًا لما يترتـب عليها 
مـن سرعـة الانتشـار، واتسـاع نطـاق الرضر، وصعوبـة إزالتـه بعـد النرش، 
يُوجـب  مـا  التعزيـر؛  دائـرة  اتسـعت  الرقمـي  بالمنشـور  الرضر  اتسـع  فكلامَّ 
تغليـظ العقوبـة التعزيريـة بحسـب القواعـد الشرعيـة، كقاعـدة: »التعزيـر إلى 
جنـس  مـن  »الجـزاء  وقاعـدة:  وصِغَـرهِ«)))،  الجـُرم  عِظَـم  قـدر  على  الإمـام 
العمـل«)))، والعقوبـة التعزيريـة تتنوّع بحسـب جسـامة الُجرم وآثـاره)))، فقد 

الأعــرج. فــا حــد في ذلــك كلــه؛ لأنــه قــذف بــا لا يوجــب الحــد، فلــم يوجــب الحــد،  <
ــه  ــم. ولكن ــل العل ــن أه ــا ب ــذا خلافً ــم في ه ــام. ولا نعل ــا ن ــا كاذب. ي ــال: ي ــو ق ــا ل ك

ر؛ لسبِّ الناس وأذاهم«. يعزَّ
أخرجــه ابــن أبي شــيبة في »المصنــف« )581/6(، والبيهقــي في »الســنن الكــرى«  	(((
ــر إرواء  ــا في »مخت ــاني ك ــنه الألب ــنده )326(، وحس ــد في مس ــن الجع )253/8(، واب

الغليل« )326(.
ــام  ــر: أع ــو )ص 52/1(. وينظ ــي آل بورن ــد صدق ــة؛ محم ــد الفقهي ــوعة القواع موس 	(((
الفتــاوى عــن الأحــكام  الموقعــن عــن رب العالمــن )23/2(، الإحــكام في تمييــز 

وتصرفــات القاضي والإمام )ص 145(.
أعــام الموقعــن عــن رب العالمــن )330/2(، التحفــة المكيــة في توضيــح أهــم القواعــد  	(((

الفقهية )ص 269(.
ينظــر: بدائــع الصنائــع )58/7(، شرح الخــرشي )110/8(، العزيــز شرح الوجيــز  	(((

)289/11(، الإنصــاف )461/26(، الــكافي في فقه الإمام أحمد )111/4(.
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تكـون حبسًـا، أو غرامـة، أو توبيخًـا وإنـذارًا، أو حرمانًـا مـن بعـض الحقوق 
ـا بالعقوبـة، أو إلزامًـا بالاعتـذار العلنـي عند الحاجة  الرقميـة، أو تشـهيًرا عامًّ
إلى ردِّ الاعتبـار وتحقيـق الـردع العـام، أو غير ذلـك مـن صـور التعزيـر التـي 

تـردع المعتدي وتحمـي المجتمع من آثار فعله.

وبــا شــك، فــإن هــذه العقوبــة تحقــق مقاصــد الشريعــة في صيانــة 
الأعــراض والكرامــات مــن الاعتــداء، وتحقيــق العــدل وحفــظ النظــام العــام 

في الفضاء الرقمي.

الفرع الثاني: عقوبة الاعتداء على الســمعة الرقمية في النظام الســعودي:

حمايــة  بمبــدأ  الإســامية  الــدول  مــن  عــددٍ  في  التشريعــات  أخــذت 
الســمعة الرقميــة، مــن خــال إصــدار أنظمــةٍ لمكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، 
وقــد أدرَك المنظِّــم الســعودي خطــورة هــذه الجرائــم عــى الأفــراد والمجتمــع، 
العقوبــات  وتقــرر  الجرائــم،  هــذه  بمعالجــة  تُعنــى  رادعــة  أنظمــة  فسَــنَّ 
المناســبة التــي تُُحقّــق الحمايــة القانونيــة والشرعيــة للســمعة الرقميــة، غــر أنَّ 
الأصــل الشرعــي يظــلُّ هــو المنطلــق في تنظيــم هــذه الحمايــة وضبطهــا؛ إذ لا 
المعتديــن  يقصــد بهــا ردع  تعزيريــة  الأنظمــة ســوى وســائل  تلــك  تُعَــدُّ 

وصيانــة الحقوق، بما يتوافق مع قواعد الفقه الإســامي وأحكامه.
ــكام  ــن أح ــعودية م ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــة الجزائي ــتمد الأنظم وتُس
الشريعــة الإســامية، وتُطبَّــق وفــق مــا تقــرره الأنظمــة المرعيــة، ومــن أبرزهــا 
نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/17( 

وتاريخ 1428/3/8هـ.
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ـت المـادة الثالثـة منـه على أنَّـه: »يُعاقَـب بالسـجن مـدةً لا تزيـد  وقـد نصَّ
هاتين  بإحـدى  أو  ريـال،  ألـف  خمسـمئة  على  تزيـد  لا  وبغرامـة  سـنة  على 
ـا مـن الجرائـم المعلوماتيـة الآتيـة: ... 2-  العقوبتين؛ كلُّ شـخصٍ يرتكـب أيًّ
الدخـول غير المرشوع لتهديـد شـخص أو ابتـزازه؛ لحملـه على القيـام بفعل 
أو الامتنـاع عنـه، ولـو كان القيـام بهـذا الفعـل أو الامتنـاع عنـه مشروعًـا... 
4- المسـاس بالحيـاة الخاصـة عـن طريـق إسـاءة اسـتخدام الهواتـف النقالـة 
المـزودة بالكاميرا، أو مـا في حكمها. 5- التشـهير بالآخرين، وإلحاق الضرر 

بهم، عبر وسـائل تقنيات المعلومات المختلفة«))).
ــه: »يعاقَــب  كــا أكــدت المــادة )السادســة( مــن النظــام ذاتــه عــى مــا نصُّ
ــة  ــى ثلاث ــد ع ــة لا تزي ــنوات وبغرام ــس س ــى خم ــد ع ــدة لا تزي ــجن م بالس
ــا مــن  ملايــن ريــال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كلُّ شــخص يرتكــب أيًّ

الجرائم المعلوماتية الآتية:

ــة، أو  ــم الديني ــام، أو القي ــام الع ــاس بالنظ ــأنه المس ــن ش ــا م ــاج م 1- إنت
الآداب العامــة، أو حرمــة الحيــاة الخاصــة، أو إعــداده، أو إرســاله، أو تخزينــه 

عن طريق الشــبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاســب الآلي...«))).

المــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الصــادر في 1428/3/8هـــ  	(((
الموافــق: 2007/3/27م، بمرســوم ملكــي رقــم )م/17(، قــرار مجلــس الــوزراء 

)رقم 79( بتاريخ 1428/3/7هـ.
ــادر في 1428/3/8هـــ  ــة الص ــم المعلوماتي ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ ــة م ــادة السادس الم 	(((
الموافــق: 2007/3/27م، بمرســوم ملكــي رقــم )م/17(، قــرار مجلــس الــوزراء 

)رقم 79( بتاريخ 1428/3/7هـ.
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كــا تنــاول نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة صــورًا متعــددة مــن 
المســاس بالســمعة أو الخصوصيــة الرقميــة، كالتصويــر والأصــوات، أو نــر 
ــداء  ــوم الاعت ــت مفه ــل تح ــا تدخ ــات، وكله ــب المعلوم ــات، أو تسري البيان

على السمعة الرقمية.
كــا نصــت المــادة )الثالثــة عــرة( مــن نظــام الحمايــة مــن الإيــذاء عــى: 
»... دون الإخــال بــأي عقوبــة أشــد مقــررة شرعًــا أو نظامًــا، يعاقَــب 
بالســجن مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد عــى ســنة، وبغرامــة لا تقــل عــن 
خمســة آلاف ولا تزيــد عــى خمســن ألف ريــال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتين، 
ل جريمــة مــن أفعــال الإيــذاء الــواردة في المــادة  كلُّ مــن ارتكــب فعــاً شــكَّ
العقوبــة،  تُضاعــف  العــود  حــال  وفي  النظــام.  هــذا  مــن  )الأولى())) 

وللمحكمــة المختصــة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات الســالبة للحرية«))).

ــة  ــن( مــن نظــام الإجــراءات الجزائي ــادة )التاســعة والعشري وجــاء في الم
مــةُ ممَّــن أصابــه ضررٌ بســبب الجريمــة مطالبــةً  مــا نصــه: »تُعَــدُّ الشــكوى المقدَّ

ــا وردت في  ــة -أين ــات الآتي ــارات والمصطلح ــد بالعب ــى: »يقص ــادة الأولى ع ــص الم تن 	(((
هــذا النظــام- المعــاني المبينــة أمامهــا، مــا لم يقتــضِ الســياق خــاف ذلــك: ... الإيــذاء: 
ــية أو  ــدية أو النفس ــة الجس ــاءة المعامل ــتغلال، أو إس ــكال الاس ــن أش ــكل م ــو كل ش ه
الجنســية، أو التهديــد بــه، يرتكبــه شــخص تجــاه شــخص آخــر، متجــاوزًا بذلــك حــدود 
مــا لــه مــن ولايــة عليــه أو ســلطة أو مســؤولية أو بســبب مــا يربطهــا مــن علاقــة أسريــة 
أو علاقــة إعالــة أو كفالــة أو وصايــة أو تبعيــة معيشــية. ويدخــل في إســاءة المعاملــة...« 
المــادة الأولى مــن نظــام الحمايــة مــن الإيــذاء الصــادر 1434/12/24هـــ الموافــق: 

2013/10/29م، بمرســوم ملكي رقم )م/52( بتاريخ 1434/11/15هـ.
المــادة الثالثــة عــرة مــن نظــام الحمايــة مــن الإيــذاء الصــادر 1434/12/24هـــ  	(((
الموافق: 2013/10/29م، بمرسوم ملكي رقم )م/52( بتاريخ1434/11/15هـ.
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ر صراحــة أمــام المحقــق نزولــه عــن حقــه...«)))،  بحقــه الخــاص، إلا إذا قــرَّ
فهنــا أوجــب المنظــم التعويــض لمــن أصابــه ضررٌ مــن جريمــة، ويدخــل فيهــا 

الضررُ الناتج عن إســاءة السمعة.

وبهــذا تُعَــدُّ العقوبــة الــواردة في النظــام عقوبــة تعزيريــة تقديريــة، إذ 
ض الجهــة القضائيــة بتقديرهــا بحســب جســامة الفعــل وآثــاره، ومــدى  تُفــوَّ

ــق الضرر، وحال الجاني والمجني عليه. تحقُّ

ــم الســعودي قــد راعــى مبــدأ التناســب بــن الجريمــة  ويُلاحــظ أن المنظِّ
والعقوبــة، إذ عمــد إلى تغليــظ العقوبــة كلــا تفاقــم الــرر الناتــج عــن 
الجريمــة، وهــذا يهــدف إلى حمايــة الأفــراد والمجتمــع مــن آثــار الجرائــم 
الإلكترونيــة، والحفــاظ عــى الكرامــة الإنســانية مــن الانتهــاك عــر الوســائط 
ــد  ــع المقص ــل م ــة تتكام ــة النظامي ــإن العقوب ــق، ف ــذا المنطل ــن ه ــة. وم الرقمي

الشرعي في حفظ الضرورات الخمس، ولا ســيما العِرض والدين.

1435/02/3هـــ  الصــادر  الجزائيــة  الإجــراءات  مــن  والعــرون  التاســعة  المــادة  	(((
الموافق: 2013/12/6م، بمرســوم ملكي رقم )م/2( بتاريخ 1435/1/22هـ.
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الثالث المبحث 
غات المساس بالســمعة الرقمية  مُســوِّ

وضوابطه الشرعية

وفيه مطلبان:

غات المساس بالسمعة الرقمية: المطلب الأول: مُسوِّ

ــا،  ــة شرعً ــا مصون ــة- أنه ــت أو رقمي ــيةً كان ــمعة -حس ــل في الس الأص
ــلمِِ  ــىَ الْْمُسْ ــلمِِ عَ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ الْْمُسْ ــول رس ــداء؛ لق ــن كل اعت ــة م محفوظ
حَــرَامٌ دَمُــهُ، وَمَالُــهُ، وَعِرْضُــهُ«))). غــر أنّ هــذا الأصــل قــد يَــرِدُ عليــه اســتثناء 
في أحــوال مخصوصــة، فيكــون فيهــا المســاس بالســمعة الرقميــة مشروعًــا إذا 
ــف عليــه حفــظ الديــن أو صيانــة الحقــوق أو تحقيــق المصلحــة الراجحــة  توقَّ
المعتــرة، بنــاء عــى قواعــد الشريعــة الكليــة، كقاعــدة: »مــا لا يتــم الواجــب 
إلَّاَّ بــه فهــو واجــب«)))، وقاعــدة: »إذا تعــارض مفســدتان رُوعــي أعظمهــا 
ــل الــررُ الخــاص لدفــع ضررٍ  ضررًا بارتــكاب أخفهــا«)))، وقاعــدة: »يُتَحَمَّ

أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الــر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم ظلــم المســلم،  	(((
وخذلــه، واحتقاره، ودمه، وعرضه )10/8( برقم )2564(.

ينظــر: قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام؛ لعــز الديــن بــن عبــد الســام )204/2(،  	(((
القواعــد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام )ص 142(.

الأشــباه والنظائــر؛ لابــن نجيــم )ص 76(، الأشــباه والنظائــر؛ للســيوطي )ص 87(،  	(((
غمز عيون البصائر في شرح الأشــباه والنظائر )ص 286(.
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«)))، وهــذا ممــا ينســجم مــع مــا قــرره جمهــور الفقهــاء مــن مشروعيــة ذكــر  عــامٍّ

ما يقدح في الشــخص عند الضرورة لإحقاق الحق أو دفع المفســدة))).

ويمكــن بيــان الأحــوال التــي يبــاح فيهــا المســاس بالســمعة الرقميــة عــى 

التالي: النحو 

أولًًا: حكم القاضي:

القــاضي ملــزم بالإفصــاح عــا يقتضيــه الحكــم الشرعــي، حتــى لــو 

ۆ  عــى عليــه، لقــول الله تعــالى: ﴿ۆ  أفــى ذلــك إلى المــسّ بســمعة المدَّ

ې﴾  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ــم،  ــه الحك ــا يقتضي ــارةُ إلى م ــدل الإش ــات الع ــن مقتضي ــاء: 58[. وم ]النس

عــى عليــه. فــإذا ثبــت عــى شــخص  حتــى وإن كان في ذلــك مــسٌّ بســمعة المدَّ

فــة، أو  في المحكمــة ارتكابــه جرائــم معلوماتيــة مثــل نــر الصــور المحرَّ

الابتــزاز الإلكــروني، أو الغــش التجــاري، أو انتحــال الأمــوال، أو مــا 

ــر  شــابهها، وجــب بيــان الحكــم بــا يقتضيــه الحــق والتســبيب لــه، حتــى لــو أثَّ

ــاضي  ــم الق ــك حك ــا في ذل ــه، ب ــى علي ــة للمدع ــمعة الرقمي ــى الس ــك ع ذل

الأشــباه والنظائــر؛ لابــن نجيــم )ص 74(، غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه  	(((
والنظائر )ص 280(.

الطالبــن  إعانــة   ،)240/13( الذخــرة   ،)406/5( البرهــاني  المحيــط  ينظــر:  	(((
)312/3(، الفواكه العديدة في المســائل المفيدة؛ لابن منقور )273/2(.
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ــن  ــا م ــة باعتباره ــائل الإلكتروني ــر الوس ــهير))) ع ــة التش ــاني بعقوب ــى الج ع
العقوبــات التعزيريــة التي يراها محققــةً للمصلحة وزاجرة عن الجريمة.

الشهادة: ثانيًا: 
كالشــهادة في المحاكــم أو لجــان التحقيــق؛ حــن يُطلــب مــن الشــاهد 
ــت  ــة، وإن مسَّ ــر الحقيق ــه أن يذك ــب علي ــة يج ــخص أو جه ــة ش ــان حقيق بي
الســمعة، حفظًــا للحقــوق ودفعًــا للظلــم، فــإذا لم يكــن لصاحــب الحــق مــن 
ــمعة  ــسِّ س ــره، إلا بم ــه وغ ــن نفس ــم ع ــع الظل ــه، ورف ــات حق ــل لإثب دلي
الآخريــن وذكــر مــا يقــدح فيهــم، ســواء أكانــت الســمعة حســية أم رقميــة، 
شُُرع لــه أن يبــوح بــا يعلــم إحقاقًــا للحــق ودفعًــا للظلــم، ولــو أفــى ذلــك 
ــا نــر عروضًــا مزيفــة  ــل: أن يشــهد أن حســابًا معينً ــرض- مث إلى مــسّ العِ
ــف  واحتــال عــى أمــوال النــاس، أو نــر صــورًا ومقاطــع مســيئة، أو زيَّ
ف وابتــزَّ وشــتَم وقــذَف غــره في الفضــاء الإلكــروني، ونحــو ذلــك-  وحــرَّ
ــاقٌ للحــق فهــو واجــب،  ــعٌ للخصومــة وإحق ــم ودف ــعٌ للظل ــه رف ــا في لأن م
ومــا لا يتــم الواجــب إَّلَّا بــه فهــو واجــب)))، ويشــهد لهــذا قــول الله تعــالى: 

ڤ  ڤ  ٹ  ک﴾ ]الطــاق: 2[. وقولــه تعــالى: ﴿ٹ  ڑ  ﴿ڑ 
تعــالى  الله  رتَّــب  فقــد   .]338 ]البقــرة:  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

الكبــر  الحــاوي   ،)171/3( الحقائــق  تبيــن   ،)145/16( المبســوط  ينظــر:  	(((
)321/16(، بحــر المذهب؛ للروياني )73/14(.

ينظــر: قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام؛ لعــز الديــن بــن عبــد الســام )204/2(،  	(((
والقواعــد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام )ص 142(.
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الإثــم عــى مــن كتــم شــهادة عنــده)))، وهــذا لا يكــون إلا في تــرك واجــب؛ 
ولــذا لــزِم مَــن طُلبــت شــهادته والتــي تُديــن شــخصًا بالســب أو الاحتيــال، 

أن يشــهد ولو أضر ذلك بسمعته الرقمية.
ثالثًــا: الجــرح والتعديل في حق من يتصــدر للفتوى أو التعليم:

ســواء كان راويًــا أو عالًمــا أو باحثًــا أو مصــدرًا علميًّــا ونحــو ذلــك، فــإذا 
ــاء أو  ــي للإفت ــل الاجتماع ــائل التواص ــة في وس ــام العام ــخص أم ــدر ش تص
ــه  ــان حال ــم بي ــده العل ــن عن ــى مَ ــب ع ــوه، وجَ ــة ونح ــر المعرف ــم ون التعلي
ــاً، ولــو أدَّى ذلــك إلى المســاس  وكشــف حقيقتــه إن كان مدلسًــا ومُضلِّ
ــاتُ  ــوز إثب ــن لا يج ــول مَ ــرع بق ــات ال ــا لإثب ــن ودفعً ــةً للدي ــمعته، حماي بس
ــل،  ــم والتحلي ــرر في التحري ــن ال ــك م ــاس في ذل ــى الن ــا ع ــه، لم ــرع ب ال
ــاء عــر الفضــاء  ــل، فمــن يزعــم الإفت ــةً للعلــم مــن الخطــأ أو التضلي وصيان
الإلكــروني ويضلِّــل النــاس ويُدلِّــس في الديــن، فــإن الواجــب التحذيــر منــه 

وبيان حاله، وإن أثَّر ذلك على ســمعته الرقمية.

ثــن))) والفقهــاء))) عــى وجــوب الجــرح  ومــن هــذا القبيــل اتفــاق المحدِّ
ــن  ــرح المجروح ــووي رحمه الله تعالى: »ج ــال الن ــن، ق ــةً للدي ــل صيان والتعدي

ينظر: تفســر الطبري )126/5(. 	(((
ينظر: شرح النووي على مسلم )135/16(، شرح الأربعين النووية؛ لابن دقيق العيد  	(((
)ص120(، المعين؛ لابن الملقن )ص 408(، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن 

الحجاج )352/24(، الفرق بين النصيحة والتعيير؛ لابن رجب الحنبلي )ص 7(.
ينظــر: قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام )114/1(، منحــة الســلوك في شرح تحفــة  	(((
الطالبــن )33/7(،  الملــوك؛ للعينــي )ص 485(، الذخــرة )240/13(، روضــة 

الحاوي الكبير )193/16(، الفواكه العديدة في المســائل المفيدة )273/2(.
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مــن الــرواة والشــهود والمصنفــن، وذلــك جائــز بالإجمــاع، بــل واجــب، 

صونًــا للشريعــة«))). فقــد كان علــاء الحديــث -رحمهم الله- يذكــرون مســاوئ 

الــراوي إذا أخــلَّ بالعدالــة أو الضبــط)))، ولــو كان في ذلــك مــا يجــرح 

ــن  ــدُّ م ــم يُعَ ــدر للعل ــن يتص ــأ مَ ــان خط ــن بي ــكوت ع ــا أن الس ــمعته. ك س

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  كتــان العلــم المذمــوم)))؛ لقــول الله تعــالى: ﴿ڻ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ڭ﴾ ]البقــرة: 159[. وجــاء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مَــنْ سُــئلَِ عَــنْ  ڭ 

مَ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ بلِجَِامٍ مِنْ نَارٍ«))). عِلْــمٍ يعلمُه فَكَتَمَهُ، أُلْْجِ

روضة الطالبين )33/7(. 	(((
ومــن أمثلــة ذلــك: »أن يقــال: فــان كــذاب، أو يكــذب، أو فــان يضــع الحديــث، أو  	(((
وضــاع، أو وضــع حديثًــا، أو دجــال«. أقــى الأمــل والســول في علــم حديث الرســول  

صلى الله عليه وسلم  )ص 141(.
ينظــر: الكســب )68(، مناهــج التحصيــل )58/1(، نهايــة المحتــاج )12/1(، الغايــة  	(((
والديــن  الدنيــا  أدب   ،)125/6( القنــاع  كشــاف   ،)89/1( النهايــة  اختصــار  في 

للماوردي )ص 79(.
أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند أبي رمثــة رضي الله عنه )264/16( برقــم )10420(،  	(((
ــه )178/1(  ــم فكتم ــن عل ــئل ع ــن س ــاب م ــنة، ب ــواب الس ــننه، أب ــه في س ــن ماج واب
برقــم )266(، وحكــم عليــه شــعيب الأرنــؤوط في حاشــية مســند أحمــد بأنــه صحيــح 
فقــال رحمه الله: »حديــث صحيــح، وهــذا إســناد حســن، عُــاَرة بــن زاذان حســن 

الحديث في المتابعات والشــواهد« )264/16(.
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رابعًا: الاستفتاء:

ويقصــد بــه الســؤالُ عــن حكــم مســألة شرعيــة)))، وطلــبُ الفتــوى 
ــا، ويذكــر  لقضيــة مــا، والتــي مــن شروطهــا أن يكــون الســؤال واضحًــا جليًّ
فيــه تفاصيــل الحادثــة وكشــف أسرارهــا، حتــى يتصــور المفتــي حقيقــة 
ــا)))؛ ولــذا  المســألة تصــورًا صحيحًــا، ويحســن بعدهــا أن يحكــم بــا يــراه حقًّ
يبــاح للمســتفتي الكشــفُ عــن عيــوب الطــرف الآخــر والتعــرض لســمعته 
ــا  ــذا م ــهد له ــه)))، ويش ــقٍ ب ــي مُتعلِّ ــم شرع ــة حك ــة إلى معرف ــة الحاج في حال
ــرأةُ أبي  ــة))) ام ــت عتب ــدُ بن ــت هن ــت: دخل ــة رضي الله عنها، قال ــن عائش ــاء ع ج

ينظــر: معجــم لغــة الفقهــاء )ص 63(، والتعريفــات الفقهيــة؛ للبركتــي )ص 25(،  	(((
ودور الاجتهاد في تغير الفتوى؛ عامر بن عيســى اللهو )ص 6(.

ينظــر: آداب الفتــوى والمفتــي والمســتفتي؛ للنــووي )ص 45-46(، ضوابــط الفتيــا في  	(((
النوازل المعاصرة؛ د. مســفر بن علي القحطاني )ص 37(.

ومــن ذلــك مــا جــاء في الفواكــه الــدواني: »وســواء كان الكشــف بالقــول أو الكتابــة أو  	(((
الرمــز، وســواء كان المنقــول مــن الأعــال أو الأحــوال، و... وهتــك الســر عــا يكــره 

كشــفه، إَّلَّا ما كان في حكايته مصلحة لمســلم أو دفع معصية« )280/2(.
هــي: هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، أم معاويــة، امــرأة  	(((
ــس  ــا نف ــرأة له ــت ام ــفيان، وكان ــا أبي س ــع زوجه ــرةً م ــدًا كاف ــهدت أح ــفيان، ش أبي س
وأنفــة، أســلمت يــوم الفتــح بعــد إســام زوجهــا أبي ســفيان بــن حــرب، فأقرهمــا 
رســول الله  صلى الله عليه وسلم  عــى نكاحهــا، أتــت إلى رســول الله وهــو بالأبطــح فبايعتــه وقالــت: إني 
بايعتــك عــى ألا أسرق، ولا أزني، وإن أبــا ســفيان رجــل بخيــل ولا يعطينــي مــا 
يكفينــي... إلــخ. توفيــت في خلافــة عمــر بــن الخطــاب في اليــوم الــذي مــات فيــه أبــو 
ــعد،  ــن س ــرى؛ لاب ــات الك ــر: الطبق ــق، رضي الله عنهما. ينظ ــر الصدي ــد أبي بك ــة وال قحاف
طبعــة دار الكتــب العلميــة )187/8، ومــا بعدهــا(، ومعرفــة الصحابــة لأبي نعيــم 

)3460/6-3461(، والاســتيعاب في معرفة الأصحاب )1923-1922/4(.
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ــا ســفيانَ رجــلٌ  ــا رســولَ اللهِ، إن أب ســفيان عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقالــت: ي
ــذتُ  ــا أخ ، إلا م ــيَّ ــي بَنِ ــي ويكف ــا يكفين ــةِ م ــن النفق ــي م ــحيحٌ، لا يعطين ش
مــن مالـِـه بغــرِ علمِــه، فهــل عــَّي في ذلــك مــن جُنــاحٍ؟ فقــال رســولُ الله: صلى الله عليه وسلم 

»خُــذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ باِلَمعْرُوفِ«))).

وجــه الدلالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلم لم ينكــر عــى هنــد بنــت عتبــة عندمــا ذكــرت 
عيــب زوجهــا الــذي قــد يمــسُّ ســمعته؛ لأن كشــفها لــه كان لمصلحــة 

وطلــب لمعرفة الحكم الشرعي))).

وقريــب منــه مــا جــاء عــن عاصــم بــن لقيــط))) عــن أبيــه... أنــه انطلــق 
هــو وصاحــب لــه إلى النبــي صلى الله عليه وسلم ... قلــت: يــا رســول الله، إن لي امــرأة. فذكَــر 
قــال:  وولــدًا،  صحبــة  لهــا  إن  قلــت:  قْهــا«.  »طلِّ قــال:  بذائهــا)))،  مِــن 

»مرها...«))).

ــاب: إذا لم ينفــق الرجــل فللمــرأة  ــاب النفقــات، ب أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت 	(((
أن تأخــذ بغــر علمــه مــا يكفيهــا وولدهــا بالمعــروف، )65/7( برقــم )5364(، 

ومســلم في صحيحــه، كتــاب الحدود، باب: قضية هند )1338/3( برقم )1714(.
النــووي عــى مســلم )42/4(، شرح ســنن أبي داود؛ لابــن رســان  ينظــر: شرح  	(((

.)102/2(
له صحبة،  العقيلي،  رزين  أبو  بن صبرة.  لقيط  ويقال:  المنتفق،  بن  عامر  بن  لقيط  هو:  	(((
روى عنه وكيع بن عدس وابنه عاصم، سكن مكة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين. ينظر: 

معجم الصحابة؛ للبغوي )173/5(، الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم )177/7(.
يقصد: البذاء. وهو بذاءة وسلاطة اللسان. ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي )2334/7(. 	(((
أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الطهــارة، بــاب الاســتنثار )147/1( برقــم )137(،  	(((
> لــه  واللفــظ  صــرة،  بــن  لقيــط  مســند  مــن  الشــاميين،  مســند  مســنده  في   وأحمــد 
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ــن  ــةِ م ــاتِ المكروه ــرِ الصف ــوازِ ذك ــى ج ــث ع ــة: دل الحدي ــه الدلال وج
الغــرِ، بحاجــةِ الاســتفتاءِ ومعرفَــةِ الحكُــمِ؛ لأن النبــيُّ صلى الله عليه وسلم لم يُنكــرْ عــى 

الراعــي عندما وصف عيب زوجته بما قد يمسُّ ســمعتها))).

ولــذا لــو ســأل مســتفتٍ شــيخًا عــر إذاعــة مرئيــة أو مســموعة أو برنامــج 
ــه،  ــة عمل ــف هوي ــيء يكش ــار ب ــذا، أو أش ــة ك ــه في شرك ــن عمل ــاشر، ع مب
ــل  ــة تتعام ــدة، أو أن الشرك ــع مقلَّ ــويق لبضائ ــل التس ــة العم ــن طبيع وأنَّ م
ــة،  ــات الشرعي ــن المخالف ــك م ــو ذل ــد، ونح ــا بفوائ ــح قروضً ــا، أو تمن بالرب
فهــذا القَــدْح لا يُعَــدُّ تعديًــا عــى ســمعة الشركــة؛ لأن كشــفه لهــا كان لمصلحــة 

ولطلــب معرفة الحكم الشرعي.

خامسًــا: رعاية المصلحة العام:

مصلحــة  جلــبُ  للآخريــن  الرقميــة  بالســمعة  المســاس  في  كان  إذا 
ــا  ــا؛ تحقيقً ــرض له ــوغ التع ــه يس ــم؛ فإن ــة عنه ــدة عام ــع أو درءُ مفس للمجتم
ــة،  ــن تيمي ــال اب «))). ق ــامٍّ ــع ضررٍ ع ــاصُّ لدف ــررُ الخ ــل ال ــدة: »يُتَحَمَّ لقاع
رحمه الله: »ومــا كان نفعُــه ومصلحتُــه عامــةً كان خــرًا مقصــودًا ورحمــةً 
ابــن رجــب  الحافــظ  وقــال  النــاس«)))،  بعــضُ  بــه  ر  تــَّر وإنْ  محبوبــةً، 

»هــذا حديــث  المســتدرك:  الحاكــم في  عنــه  وقــال  برقــم )17846(،   )388/29( <
صحيح الإســناد، ولم يخرجاه« )123/4(.

ينظــر: شرح الإلمــام بأحاديث الأحكام؛ لابن دقيق العيد )178/4(. 	(((
الأشــباه والنظائــر؛ لابــن نجيــم )ص 74(، غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه  	(((

والنظائر )ص 280(.
مجموع الفتاوى )94/8(. 	(((
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ــا إذا كان  مً ــون محرَّ ــا يك ــره إن ــا يك ــان ب ــر الإنس ــمْ أن ذك رحمه الله تعالى: »اعل
ــة  ــه مصلح ــا إن كان في ــص، فأم ــب والتنقي ــذم والعي ــرد ال ــه مج ــود من المقص
ــك  ــل تل ــه تحصي ــود من ــم، وكان المقص ــة لبعضه ــلمين أو خاص ــة للمس عام
ــان  ــإذا كان في كت ــه«))). ف ــدوب إلي ــو من ــل ه م، ب ــرَّ ــس بمح ــة؛ فلي المصلح
ــه  ــم، فإن ــاس ومصالحه ــوق الن ــسُّ حق ــةٌ تم ــدةٌ عام ــب مفس ــب والمثال المعائ
يُــرع حينئــذٍ كشــفها بقــدر الحاجــة؛ كالإعــان عــن تلــوث أطعمــة مطعــم 
ج للاحتيــال، أو التنبيــه عــى غــشِّ بعــض  مــا، أو التحذيــر مــن إعلانــات تُــروِّ
التقييــم  ــات  مَنصَّ عــر  الإلكترونيــة  المتاجــر  بعــض  تدليــس  أو  التجــار، 

والتعليقــات والتغريدات، ونحو ذلك.

سادسًا: المشورة:

ويقصــد بهــا إخبــار مــن استشــارك بالحــال التــي يحتــاج إلى معرفتهــا 
لاتخــاذ قــراره)))، شريطــة أن يكــون القصــد النصيحــة وبيــان الحــق، لا 

التشهير أو الانتقاص.

فقــد يُســأل الإنســان عــن حــال شــخص أو مؤسســة أو متجــر إلكــروني، 
ــه أن يبــن الحــال ولا يكتــم العيــب، حتــى لــو أفــى ذلــك إلى  ــا يبــاح ل فهن

الفــرق بين النصيحــة والتعيير؛ لابن رجب الحنبلي )ص 7(. 	(((
ينظــر: مشــارق الأنــوار الوهاجــة ومطالــع الأسرار البهاجــة في شرح ســنن الإمــام ابــن  	(((

ماجه )303/3(.



305
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لرقمياة علسمالى عء االاعتد

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

قيــس)))  بنــت  فاطمــة  حديــث  لهــذا  ويشــهد  الغــر،  بســمعة  المســاس 
ــا أَبُــو جَهْــمٍ  رضي الله عنها، حــن استشــارت النبــي صلى الله عليه وسلم فيمــن خطبهــا فقــال: »أَمَّ
ــهُ، انْكحِِــي  ــالَ لَ ــوكٌ لََا مَ ــةُ فَصُعْلُ ــا مُعَاوِيَ ــهِ، وَأَمَّ ــنْ عَاتقِِ ــاَ يَضَــعُ عَصَــاهُ عَ فَ
أُسَــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ«)))، قــال النــووي رحمه الله تعالى: »وفيــه دليــل عــى جــواز ذكــر 
ــن  ــذا م ــون ه ــة، ولا يك ــب النصيح ــاورة وطل ــد المش ــه عن ــا في ــان ب الإنس

المحرمة«))). الغيبة 

ــار  ــنٌ«)))؛ أي أن المستش َ ــارُ مُؤْتََم ــي صلى الله عليه وسلم: »الْْمُسْتَشَ ــولُ النب ــك ق ــد ذل ويُؤيِّ
مؤتمــن عــى مــا يبينــه للمستشــر، فيجــب عليــه أن يــؤدي الأمانــة ببيــان 
ــه بكتــان مــا يترتــب عــى إظهــاره حفــظُ المصلحــة أو دفــع  الحــق، وألّّا يخونَ
المفســدة)))، ومــن ثــمّ إذا استُشــر -عــى المــأ- عــن متجــر عُــرف بتدليســه 

فاطمــة بنــت قيــس بــن خالــد الفهريــة، أخــت الضحــاك بــن قيــس، وكانــت مــن  	(((
المهاجــرات الأوُل، لهــا عقــل وكــال، وهــي التــي طلقهــا أبــو حفــص بــن المغــرة، 
فأمرهــا رســول الله  صلى الله عليه وسلم  أن تعتــد في بيــت ابــن أم مكتــوم، وفي بيتهــا اجتمــع أصحــاب 
ــث،  ــي  صلى الله عليه وسلم  أحادي ــن النب ــاب رضي الله عنهم. وروت ع ــن الخط ــر ب ــل عم ــا قت ــورى لم الش
ــر  ــة )224/7(، س ــد الغاب ــر: أس ــة. ينظ ــة معاوي ــت في خلاف ــة، توفي ــا الثلاث أخرجه

أعلام النبلاء )539/3(.
لهــا  نفقــة  ثلاثًــا لا  المطلقــة  بــاب:  الطــاق،  كتــاب  مســلم في صحيحــه،  أخرجــه  	(((

)1114/2( برقم )1480(.
شرح النووي على مســلم )97/10(. 	(((

أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، مســند أبي مســعود عقبــة بــن عمــرو )43/37( برقــم  	(((
)22360(، والترمــذي في ســننه، أبــواب الأدب، بــاب أن المستشــار مؤتمــن )422/4( 

برقم )2822(، وقال عنه: »هذا حديث حســن«.
الكاشــف عن حقائق السنن؛ للطيبي )3225/10(. 	(((
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ــمعة  ــك الإضرار بس ــى ذل ــب ع ــو ترت ــه، ول ــان حال ــه بي ــح ل ــه أبي أو احتيال
ــا في  ــذا أيضً ــري ه ــم، ويج ــا لحقوقه ــاس وحفظً ــوال الن ــةً لأم ــر؛ صيان المتج
النصيحــة  بــاب  مــن  هــو  إذ  أو مطعــم ســيئ؛  الصــادق لخدمــة  التقييــم 
المشروعــة لا مــن الغيبــة المحرمــة، مــا دام القصــد حمايــة المســتهلكين، ومثــل 
ذلــك الاستشــارة فيمــن يُــراد تزكيتــه لوظيفــة أو شراكــة أو زواج، فإنــه يجــوز 

ذكــر ما فيه من عيب مؤثر))).

سابعًا: المجاهرة بالفسق:

للمسـاس  الشرعيـة  المسـوغات  مـن  تُعَـدُّ  والعصيـان  بالفسـق  المجاهـرة 
بالسـمعة)))؛ إذ إن مـن أظهـر معصيتـه وجاهـر بهـا سـقط سرته باختياره، ولم 
إلَِّاَّ  مُعَـافًًى  تـِي  أُمَّ »كُلُّ  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  قـال  وقـد  الكتامن،  في  حـقٌّ  لـه  يبـق 
الْْمُجَاهِرِيـنَ«))). قـال القـرافي رحمه الله: »أربـاب البدع والتصانيـف المضلة من 
الكتـب ينبغـي أن يُشـهر في النـاس أنهـم على غير الصـواب؛ تنفيًرا عـن تلك 
المفاسـد«)))، ومثله قال النووي رحمه الله: »أن يكون مجاهرًا بفسـقه أو بدعته، 

ينظــر: بدائــع الصنائــع )204/3(، الذخــرة للقــرافي )240/13(، روضــة الطالبــن  	(((
)33/7(، المغنــي )34/7(، الرد عــى المنطقيين؛ لابن تيمية )ص 359(.

ينظــر: حاشــية الطحــاوي )ص 570(، منحــة الســلوك في شرح تحفــة الملــوك؛ للعينــي  	(((
)ص 485(، الفواكــه الــدواني )279/2(، روضــة الطالبــن )34/7(، شرح مشــكل 
ــاء  ــن )267(، إحي ــا والدي ــاع )78/2(، أدب الدني الوســيط )560/3(، كشــاف القن

علوم الدين )153/3(.
نفســه  عــى  المؤمــن  ســر  بــاب:  الأدب،  كتــاب  صحيحــه  في  البخــاري  أخرجــه  	(((

)225/5( برقم )5721(.
الذخيرة )140/13(. 	(((
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كالخمـر، ومصـادرة الناس، وجباية المكـوس، وتولي الأمـور الباطلة، فيجوز 
ذكـره بام يجاهـر بـه، ولا يجـوز بغيره إلا بسـبب آخـر«)))، فالمجاهر يُبـاح ذكر 
فعلـه وبيـان خطـره، صيانـةً للمجتمـع، وتحذيـرًا مـن الفسـاد، بخلاف مـن 
ا، فـإذا جاهـر شـخص بالفسـاد عبر  اسـتتر بمعصيتـه فإنـه يُسرت ويُناصَـح سرًّ
المنصـات الرقميـة أو الحسـابات الإلكترونيـة، فإنـه يُبـاح التحذيـر مـن فعلـه 
والتنبيـه على خطـره حمايـةً للمجتمـع مـن الانخداع بـه، ولو ترتَّـب على ذلك 

الإضرار بسمعته الرقمية.

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية لجواز المساس بالسمعة الرقمية:

ــة  ــمعة الرقمي ــاس بالس ــا المس ــوغ فيه ــي يس ــابقة الت ــوال الس ــع الأح جمي
يجــب أن تنضبــط بضوابط شرعية تحكمها، ويمكــن بيانها على النحو التالي:

أولًًا: التعــرض للســمعة الرقمية يباح للضرورة أو الحاجة:

فــا يجــوز المســاس بالســمعة إَّلَّا إن كانــت هنــاك ضرورةٌ لإثبــات الحــق 
ــم،  ــع ظل ــك)))؛ كرف ــي ذل رة تقت ــرِّ ــة مُ ــةٌ شرعي ــدة، أو حاج ــع المفس أو دف

روضة الطالبين )34/7(. 	(((
ينظــر: قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام )114/1(، قواعــد ابــن رجــب )ص 67(،  	(((
الفوائــد الجســام عــى قواعــد ابــن عبــد الســام )40(، التحفــة المكيــة في توضيــح أهــم 
الجليــل  مواهــب   ،)240/13( للقــرافي  الذخــرة   ،)194 )ص  الفقهيــة  القواعــد 
ــدة في المســائل  ــاج في شرح المنهــاج )213/7(، الفواكــه العدي )418/3(، تحفــة المحت

المفيــدة )274/2(، الفروق للقرافي )208-206/4(.
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ودفــع فتنــة، ومصلحــة عامــة، وقُصــد بــه إقامــة الحــق، لا التشــهير والانتصار 

للنفس أو الانتقام.

ر بقدرِه: ثانيًا: المســاس بالســمعة الرقمية يُقدَّ

إذا أُبيــح الإفصــاحُ عــن عيــوب الآخريــن والمســاس بســمعتهم لوجــود 

ــف  ــونُ الكش ــا، فيك ــرة شرعً ــة المعت ــرورة أو المصلح ــك كال ــوغ لذل المس

ــع  عــى القــدرِ الــذي معــه تــزول تلــك الــرورةُ ويحصــل المقصــود ولا يُتوسَّ

ر بقدرِهــا«))). ولمــا كانــت الــرورة  بــه)))، عمــاً بقاعــدة: »الــرورةُ تقــدَّ

تقــدر بقدرهــا؛ جــاز ارتــكاب الأخــف، لاندفــاع الــرورة بــه، ولا يُرتكــب 

الأشــد؛ لأنــه لا ضرورة في حــق الزيــادة، ولــذا لا يبــاح الكشــف عــن 

ــع  ــرر يندف ــه، إذا كان ال ــه ب ــة ل ــا لا علاق ــةً، أو م ــوب كامل ــل العي تفاصي

بكشــف بعضــه، فــا يندفــع بالتعريــض لا يصــار بــه إلى التصريــح، وإذا 

أمكــن أن يُذكــر الأمــر عــى ســبيل العمــوم والإجمــال فــا يُذكــر التفصيــل، 

ونحو هذا))).

ينظــر: التحفــة المكيــة في توضيــح أهــم القواعــد الفقهيــة )ص 194(، الذخــرة للقــرافي  	(((
)240/13(، مواهــب الجليــل )418/3(، تحفــة المحتــاج في شرح المنهاج )213/7(، 

الفروق؛ للقرافي )208-206/4(.
الأشــباه والنظائــر؛ للســيوطي )ص 84(، الأشــباه والنظائــر؛ لابــن نجيــم )ص 73(،  	(((

موســوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو )543/2(.
ينظر: موســوعة القواعــد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو )253/6(. 	(((
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ثالثًــا: يــرع النشر العام إذا كان وســيلةً لتحقيق الحماية العامة:

ـص في التعـرض للسـمعة في بعـض الأحـوال، فإن ذلـك لا يكون  إذا رُخِّ
إلَّاَّ لأهـل الاختصـاص))) والجهـةِ المسـؤولة التـي تُعين على إزالـة الرضر، 
م أولًًا للجهـات القضائيـة أو المنصـة التـي يختـص بهـا النـزاع، وليـس  فيُقـدَّ
عامـة  يرض  العيـب  كان  إذا  إَّلَّا  التواصـل،  العشـوائي على شـبكات  النرش 
النـاس، فمثلاً: إذا كان العيـب في الـزوج متعلقًـا ببخلـه أو ظلمـه أو فسـقه، 
فحينئـذ كشـف عيبـه لا يكـون إلا للقـاضي أو مَـن هـو في منزلتـه، ولا يجـوز 
ـظ عـن النرش  نرشه لعامـة النـاس عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي، فيُتحفَّ

العـام إَّلَّا إذا اسـتدعى الأمر حماية عامـة لا تُؤتى إلا بالنشر للجمهور.

رابعًا: الصدق وعدم الافتراء عند المســاس بالســمعة الرقمية:

عنــد التعــرض لســمعة الآخريــن، يلــزم التــزام الصــدق والتثبــت في نقــل 
الأخبــار)))، مــن دون زيــادة أو نقصــان؛ فــا يجــوز الافــراء، ولا المبالغــة في 
تصويــر الواقعــة، ولا التقــول بغــر بينــة. والواجــب أن يطابــق الــكلامُ 
الحقيقــة، مــع التحقــق التــام قبــل النــر أو التــداول. فيحــرم نــر الأخبــار 
أو الصــور أو المقاطــع المســيئة للأشــخاص في المنصــات الرقميــة، مــا لم يثبــت 
صدقهــا ويُتحقــق مــن صحتهــا، مــع وجــود المســوغ الشرعــي للمســاس بهــا. 

المفيــدة  العديــدة في المســائل  الفواكــه  الفــروق؛ للقــرافي )208-206/4(،  ينظــر:  	(((
.)274/2(

ينظــر: الفروق؛ للقرافي )208/4(. 	(((
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وبذلــك يتبــن أن الصــدق يُعــدّ ضابطًــا شرعيًّــا أصيــاً في بــاب المســاس 
بالســمعة، إذ به يتحدد الحكم الشرعي بجواز المســاس أو منعه.
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المبحث الرابع
التطبيقــات القضائيــة المعاصرة لحماية 

الســمعة الرقمية

ــن  ــا م ه ــة، وعدَّ ــمعة الرقمي ــة الس ــا في حماي ــا حازمً هً ــاء توجُّ ــى القض تبنَّ
ــظٍ  ــرض وحف ــةٍ للعِ ــن صيان ــه م ــا تُُمثِّل ــا؛ لم ــا ونظامً ــة شرعً ــوق المصون الحق
للكرامــة، ولا ســيَّما مــع تزايــد صــور الاعتــداء عــر الوســائط الإلكترونيــة. 
وقــد انعكــس هــذا التوجــه في عــدد مــن الأحــكام القضائيــة المعــاصرة، التــي 
أُعملــت فيهــا مبــادئ الشريعــة الإســامية وأحــكام النظــام في مواجهــة 

جرائم التشــهير والنيل من الســمعة في الفضاء الرقمي.

وفيــا يــي عــرضٌ لعــدد مــن الوقائــع القضائيــة المتعلقــة بالاعتــداء عــى 
ــي  ــف الشرع ــا، والتكيي ــادرة فيه ــكام الص ــا الأح نً ــة، متضمِّ ــمعة الرقمي الس
رتهــا الجهــةُ القضائيــة المختصــة، وبيَّنــتُ  لــكل حالــة، ونــوع العقوبــة التــي قرَّ

ذلك في مطلبين:

ــر  ــبٍّ عبـ ــتم وسـ ــا قـــذف وشـ ــة فيهـ ــة قضائيـ المطلـــب الأول: واقعـ
البريد الإلكتروني:

ــا  ــه، طالبً ــى علي ــد المدع ــواه ض ــي بدع ــدّم المدع ــة: تق ــورة الواقع )أ( ص
ــي  ــروني للمدع ــد الإلك ــة إلى البري ــائل إلكتروني ــال رس ــه بإرس ــه بقيام إدانت
وإلى عــدد مــن معارفــه وأصدقائــه وآخريــن، وقــد تضمنــت ألفاظًــا صريحــة 
مــا أدى إلى إســاءة ســمعته  بــه؛  القــذف والســب والشــتم والتشــهير  في 
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وتشــويهها بــن النــاس عــر شــبكة المعلومــات، وقــد أقــر المدعــى عليــه 
بصحــة الدعوى، ودفــع بأنه اعتذر للمدعي عن ذلك))).

)ب( حكــم القــاضي: ثبــت لــدى القــاضي بالمحكمــة الجزائيــة بمحافظــة 
القطيــف في القضيــة المقيــدة برقــم )...( وتاريــخ )...( لعــام 1435هـــ: إدانةُ 
ــدة  ــن جل ــذف ثمان ــد الق ــه بح ــم علي ــه، وحُك ــب إلي ــا نس ــه ب ــى علي المدع
للحــق الخــاص للمدعــي، ومعاقبتــه للحــق العــام بســجنه مــدة شــهرين 
ــة  ــادة الثالث ــن الم ــة م ــرة الخامس ــى الفق ــاء ع ــال، بن ــة آلاف ري ــه خمس وتغريم

من نظــام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

يُّ في معصيــة شرعيــة متعلقــة  )ج( تصنيــف الحكــم: هــو حكــم حَــدِّ
بالقــذف، إضافــةً إلى عقوبــةٍ تعزيريــة عــن جريمــة معلوماتيــة شــملت الشــتم 

والســب والتشــهير الإلكتروني، لما فيها من إســاءة إلى السمعة الرقمية.

)د( أسباب الحكم:

1- ثبــوت قيــام المدعــى عليــه بتوجيــه عبــارات صريحــة تتضمــن القــذف 
ــى  ــمعة ع ــويه الس ــال تش ــن خ ــي م ــد الجنائ ــق القص ــي، وتحقُّ ــق المدع بح
المــأ بــا يــيء إلى الغــر، وذلــك مــن خــال الرســائل الإلكترونيــة المرســلة 

منــه، وهــو ما يُوجِب إقامة حد القــذف عليه وفق الأحكام الشرعية.

ينظــر: مجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 1435هـــ )268/13(، مــن إصــدار مركــز  	(((
البحوث بوزارة العدل.
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2- ثبــوت ارتــكاب المدعــى عليــه أفعــالًًا تتضمــن الشــتم والســب 
والتشــهير عــر الوســائل الإلكترونيــة؛ مــا يشــكل جريمــة معلوماتيــة معاقبًــا 
مكافحــة  نظــام  مــن  الثالثــة  المــادة  مــن  الخامســة  الفقــرة  وفــق  عليهــا 

المعلوماتية. الجرائم 

3- مــا ترتــب عــى تلــك الأفعــال مــن إســاءة إلى الســمعة الرقميــة 
للمدعــي وإلحاق الضرر به عبر الشــبكة المعلوماتية.

)هـــ( نلحــظ عــى هــذا الحكــم مــا يــأتي: نظــرًا لكــون الأفعــال المنســوبة إلى 
ــن  ــة ب ــزت المحكم ــد ميَّ ــا، فق ــرًا نظاميًّ ــا وتعزي ا شرعيًّ ــدًّ ــن ح ــم تتضم المته

ينَّ كما يلي: الحق

- أقامــت حــدَّ القذف بما يخص الحق الخاص للمتضرر.

- أوقعــت العقوبــة التعزيريــة للحــق العــام، تحقيقًــا للــردع العــام وحمايــةً 
للمجتمع من إســاءة اســتخدام التقنيات الحديثة.

ويُعــد هــذا التكييــف دقيقًــا مــن حيــث الأصــل الشرعــي والقانــوني، إذ 
يميــز بين الأوصاف المتعددة للفعل الواحد بحســب طبيعته وأثره.

ــاء  ــهَ القض ــمُ توجُّ ــس الحك ــة، يَعك ــمعة الرقمي ــة الس ــق بحماي ــا يتعل وفي
ــداد لحرمــة العــرض  ــة عــى أنهــا امت الســعودي في النظــر إلى الســمعة الرقمي
والكرامــة الإنســانية، وتطبيــق أحــكام القــذف والتشــهير عــى البيئــة الرقمية. 
كــا يُظهــر الحكــم انســجام القضــاء مــع المقاصــد الشرعيــة في صيانــة العــرض 
مــن الاعتــداءات، بــا يشــمل الأفعــال التــي تقــع في الفضــاء الرقمــي، مؤكــدًا 
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ــر  ــا ويســتوجب التعزي ــا شرعً مً ــة يُعــد محرَّ ــداء عــى الســمعة الرقمي أن الاعت
ــة بــا يحقــق ردع المعتديــن وحفــظ الحقــوق، وهــذا ينســجم مــع مــا  والعقوب

ذكر في هذه الدراســة))). والله أعلم.

المطلـــب الثانـــي: واقعـــة قضائيـــة فيهـــا تشـــويه ســـمعة عبـــر مواقـــع 
التواصل الاجتماعي:

م أحد المواطنين السـعوديين ببلاغٍ ضد مواطنةٍ،  )أ( صـورة الواقعـة: تقدَّ
صـة  مخصَّ قاعـة  )وهـي  التجاريـة  وبمنشـأته  بـه  بالتشـهير  إياهـا  متهاًم 
للاحتفـالات( والإضرار بسـمعتهما، مـن خلال نرش ادعـاءاتٍ عبر مواقـع 
داخـل  مـة  المقدَّ الأطعمـة  في  حرشاتٍ  بوجـود  تفيـد  الاجتماعـي  التواصـل 
القاعة؛ ما أسـهم في تشـويه سمعتهما والإساءة إليهما عبر شبكة المعلومات))).

)ب( حكــم القــاضي: نظــرت المحكمــة الجزائيــة بمحافظــة الخــر في 
القضيــة المقيــدة لديهــا برقــم )...( وتاريــخ )...( لعــام 1434هـــ، والمتعلقــة 
بدعــوى التشــهير المقامــة مــن أحــد المواطنــن ضد المدعــى عليهــا. وبالاطلاع 
عــى لائحــة الدعــوى، ومذكــرة الدفــاع، ومــا ورد في التحقيقــات مــن إقــرار 
المتهمــة بأنهــا قامــت بتصويــر الأطعمــة التــي وُجــدت بهــا حــرات ونشرهــا 
عــر معرفهــا الخــاص في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــع نفيهــا أن تكــون 
نظــام  مــن   )192( المــادة  في  ورد  مــا  إلى  وبالنظــر  وضعهــا،  مــن  هــي 

ينظــر: )ص 283 وما بعدها(. 	(((
ينظــر: مجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 1435هـــ )273/13(، مــن إصــدار مركــز  	(((

البحوث بوزارة العدل.
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الإجــراءات الجزائيــة، والمــادة )3( مــن نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، 
التــي تجــرم المســاس بســمعة الآخريــن أو التشــهير بهــم عــر الوســائل التقنيــة، 
ــا  ــا ومعاقبً مً ــاً مجرَّ ــدُّ فع ــا يُعَ ــى عليه ــه المدع ــت ب ــا قام ــة أن م رأت المحكم
ــه يتضمــن تشــهيًرا وإضرارًا بســمعة الغــر عــر الشــبكة  ــا؛ لكون عليــه شرعً

المعلوماتيــة، وهي بكامــل أهليتها الشرعية والنظامية.

ــق بـــ  ــة تتعل ــة معلوماتي ــري في جريم ــمٌ تعزي ــم: حك ــف الحك )ج( تصني
التشــهير الإلكتروني والإضرار بالسمعة الرقمية.

)د( أسباب الحكم:

ــر الأطعمــة ونشرهــا عــر حســابها في  1- إقــرار المتهمــة بقيامهــا بتصوي
مواقع التواصل الاجتماعي.

2- انطبــاق وصــف الجريمــة المعلوماتيــة الــوارد في المــادة )3( مــن نظــام 
مكافحة الجرائــم المعلوماتية على الواقعة.

ــق القصــد الجنائــي مــن خــال نــر المحتــوى عــى المــأ بــا يــيء  3- تحقُّ
إلى الغير.

4- سلامة أهلية المتهمة المعتبرة شرعًا؛ ما يجعلها مسـؤولة عن تصرفها.

)هـــ( نلحــظ عــى هــذا الحكــم مــا يــأتي: أنــه يُعــد نموذجًــا تطبيقيًّــا 
واضحًــا لتفعيــل الحمايــة النظاميــة للســمعة الرقميــة، مــن خــال إنــزال 
ــة عــى مــن يــيء إلى  ــم المعلوماتي ــة المقــررة في نظــام مكافحــة الجرائ العقوب
ــر  ــاء اعت ــه أن القض ــح من ــا يتض ــة، ك ــائط الإلكتروني ــر الوس ــن ع الآخري
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ــة،  ــمعة الرقمي ــى الس ــداء ع ــور الاعت ــن ص ــورة م ــروني ص ــهير الإلك التش
ــجم  ــذا ينس ــا، وه ــا نظامً ــوص عليه ــة المنص ــات التعزيري ــا للعقوب وأخضعه
هًــا قضائيًّــا يُقِــرُّ بــأن  مــع مــا ذكــر في هــذه الدراســة)))؛ مــا يعكــس توجُّ
الواقعيــة، وأن  الســمعة  تقــل حرمــةً عــن  الرقميــة لا  البيئــة  الســمعة في 
المســاس بهــا يُعــد جريمــة تســتوجب العقوبــة، كــا يــرز مــن الحكــم حــرص 
القضــاء عــى الاســتناد إلى النــص النظامــي الصريــح )المــادة الثالثــة مــن نظــام 
المعلوماتيــة(، مــن دون إغفــال الأســاس الشرعــي في  مكافحــة الجرائــم 
ــي في  ــي والنظام ــن الشرع ــن المنظوري ــل ب ــر التكام ــا يُظه ــو م ــم، وه التجري

حماية الســمعة الرقمية من الاعتداء والتشــهير. والله أعلم.

ينظــر: )ص 289 وما بعدها(. 	(((
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الخاتِمَةُ

ــكر، كــا  لا يســعني في الختــام إلا أنْ أتوجــه إلى الله عز وجل بالحمــد والشُّ
ــه،  ــه وإعانت ــن توفيق ــه م ــنَّ ب ــا مَ ــلطانه، لم ــم س ــه وعظي ــال وجه ــي لج ينبغ

وأســأله المزيد من فضله.

النتائــج والتوصيــات  أبــرز  ببيــان  وأختــم صفحــات هــذه الدراســة 
المتعلقــة بموضــوع الاعتداء على الســمعة الرقمية، وذلك على النحو الآتي:

النتائج:

ف الاعتــداء عــى الســمعة الرقميــة بأنــه: تشــويه  1- يمكــن أن يعــرَّ
ــن، عــر مــا  ــة عــن شــخص أو جهــة لــدى الآخري ن ــة المتكوِّ الصــورة الذهني

يُنــرَ عنهم في البيئة الإلكترونية.

والمواقــع  التواصــل  منصــات  عــر  الرقميــة  الســمعة  ن  تتكــوَّ  -2
الإلكترونيــة والمحتوى الرقمي ومحــركات البحث والتقييمات.

مــن  تعــد صــورة معــاصرة  الحــالي  الرقميــة في عصرنــا  الســمعة   -3
العِــرض، وحمايتهــا امتــداد لحفــظ العِــرض الــذي هــو مقصــد مــن مقاصــد 

الشريعة الضرورية.

4- مــن أبــرز الضوابــط الشرعيــة لحفــظ الســمعة الرقميــة: التحقــق مــن 
إفشــاء  وعــدم  الخصوصيــة  حفــظ  نشرهــا،  قبــل  والمعلومــات  الأخبــار 
ــة في  ــروني، الأمان ــم الإلك ــذيء والتهج ــكلام الب ــن ال ــاد ع الأسرار، الابتع

النقــل الرقمي، والحصول على الإذن عند النشر.
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ــك  ــإن ذل ــا ف ــا صريًح ــة قذفً ــمعة الرقمي ــى الس ــداء ع 5- إذا كان الاعت
يوجــب الحد، متــى تحققت شروطه وانتفت موانعه.

ــبّ أو  ــة أو الس ــن الغيب ــيئًا م ــن ش ــي يتضم ــداء الرقم 6- إذا كان الاعت
ــدُّ مــن  ــه يُعَ ــح، فإن التشــهير ونحــوه، مــن دون أن يبلــغ حــدَّ القــذف الصري
كبائــر الذنــوب، وعليــه فــإن هــذا النــوع مــن المعــاصي يســتوجب التعزيــر بــا 

قًــا للمصلحة، زاجرًا عن الجريمة. يــراه الإمام أو القاضي محقِّ

ــن  ــة ضم ــمعة الرقمي ــة الس ــات لحماي ــعودي عقوب ــن الس ــمَ المقن 7- نظَّ
المعلوماتية. جرائم 

ــف عليــه حفــظ  8- يكــون المســاس بالســمعة الرقميــة مشروعًــا إذا توقَّ
ــم  ــرة؛ كحك ــة المعت ــة الراجح ــق المصلح ــوق أو تحقي ــة الحق ــن أو صيان الدي
القــاضي، والشــهادةِ أمــام القضــاء، والجــرح والتعديــل في حــق مــن يتصــدر 
للفتــوى أو التعليــم، والاســتفتاء، ورعايــة المصلحــة العامــة، والمشــورة، 

بالفسق. والمجاهرة 

9- جميــع الأحــوال التــي يســوغ فيهــا المســاس بالســمعة الرقميــة يجــب 
أن تنضبــط بضوابط شرعية تحكمها.

ــهَ حمايــةِ الســمعة الرقميــة باعتبارهــا  10- تبنَّــى القضــاءُ الســعودي توجُّ
من حقوق العِرض والكرامة، وأصدر أحكامًا رادعة في هذا الشــأن.
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التوصيات:

التأكيــد عــى أهميــة تعزيــز الوعــي المجتمعــي بأحــكام الســمعة   -1
وأبعادهــا  مفاهيمهــا  إدراج  خــال  مــن  الشرعيــة،  وضوابطهــا  الرقميــة 
ــر مبــاشر في حفــظ  ــة؛ لمــا لذلــك مــن أث ــة والتدريبي ضمــن البرامــج التعليمي

الســمعة الشخصية والمؤسســية وصيانتها من الاعتداء.

م الإضرار  تُُجــرِّ 2- الدعــوة إلى ســنّ تشريعــات وتنظيــات واضحــة 
ــة  ــر وحماي ــة التعب ــن حري ــوازن ب ــق الت ــة، مــع تحقي المتعمــد بالســمعة الرقمي

الحقوق الشــخصية والمؤسسية.

ــع  ــت في جم ــد وُفق ــون ق ــر أن أك ــي القدي ــو الله الع ــإني لأرج ــا: ف وختامً
مســائل الاعتــداء عــى الســمعة الرقميــة وتأصيلهــا وتحريرهــا، عــى الوجــه 
الصحيــح، وأن يجــد الباحــث والقــارئ بُغيتــه وغُنيتــه منهــا، وأن يكفيــه 

ذلــك مؤونة البحــث عنها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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فهــرس المصادر والمراجع

أولًًا: الكتب:
	1 الإجمــاع، لمحمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري )ت319هـــ(، تحقيــق: د. .

فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد دار المســلم للنــر والتوزيــع، ط. الأولى، 1425هـــ-
2004م.
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505هـــ(، دار المعرفة - بيروت.
	4 ــن شرف . ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــتفتي، لأبي زكري ــي والمس ــوى والمفت آداب الفت

الفكــر،  دار  الجــابي،  الوهــاب  عبــد  بســام  تحقيــق:  )ت676هـــ(،  النــووي 
دمشق، ط. الأولى، 1408هـ-1988.

	5 أدب الدنيــا والديــن، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري .
البغدادي، الشــهير بالماوردي )ت 450هـ(، دار مكتبة الحياة، 1986م.

	6 الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد .
بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت463هـــ(، تحقيــق: عــي محمــد 

البجــاوي، دار الجيــل، بيروت، لبنان، ط. الأولى، 1412هـ- 1992م.
	7 أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، لأبي الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد .

ــق: عــي محمــد  ــن الأثــر )ت630هـــ(، تحقي ــن اب الشــيباني الجــزري، عــز الدي
ــان،  ــة، بــروت، لبن ــد الموجــود، دار الكتــب العلمي معــوض وعــادل أحمــد عب

ط. الأولى، 1415هـ- 1994م.
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	8 زكريــا . بــن  محمــد  بــن  لزكريــا  الطالــب،  روض  شرح  في  المطالــب  أســنى 
الكتــاب  دار  )ت926هـــ(،  الســنيكي  يحيــى  أبي  الديــن  زيــن  الأنصــاري، 

الإسلامي، القاهرة، مصر.
	9 الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب أبي حنيفــة النعــان، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم .

بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــري )ت970هـــ(، وضــع حواشــيه 
وخــرج أحاديثــه الشــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

لبنــان، ط. الأولى، 1419هـ- 1999م.
.	10 الأشــباه والنظائــر، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي 

ــان، ط. الأولى، 1411هـــ-  ــة، بــروت، لبن )ت771هـــ(، دار الكتــب العلمي
1991م.

.	11 الســيوطي  الديــن  بكــر، جــال  بــن أبي  الرحمــن  لعبــد  الأشــباه والنظائــر، 
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1990م.
.	12 ــن  ــد الوهــاب ب الإشراف عــى نكــت مســائل الخــاف، للقــاضي أبي محمــد عب

عــي البغــدادي المالكــي )ت422هـــ( قــارن بــن نُســخه وخــرّج أحاديثــه وقــدّم 
لــه الحبيــب بــن طاهــر، دار ابــن حــزم للنــر والتوزيــع، بــروت، لبنــان، ط. 

الأولى، 1420هـ- 1999م.
.	13 فرقــد  بــن  الحســن  بــن  الله محمــد  عبــد  بالمبســوط، لأبي  المعــروف  الأصــل 

الشــيباني )ت: 189هـــ(، تحقيــق: أبــو الوفــا الأفغــاني، إدارة القــرآن والعلــوم 
الإسلامية، كراتشي.

.	14 ــبل،  ــم الش ــن إبراهي ــز ب ــد العزي ــة، د. عب ــداء الإلكــروني - دراســة فقهي الاعت
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1313هـــ، المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق، القاهرة.

.	23 تحفــة المحتــاج إلى أدلــة المنهــاج، لابــن الملقــن سراج الديــن أبي حفــص عمــر بــن 
عــي بــن أحمــد الشــافعي المــري )ت804هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بــن ســعاف 

اللحياني، ط.1، 1406هـ، دار حراء، مكة المكرمة، الســعودية.
.	24 التحفــة المكيــة في توضيــح أهــم القواعــد الفقهيــة، محمــد بــن صالــح الشــاوي، 

أوقاف الشــيخ محمد بن صالح الشــاوي، ط.الأولى، 1443هـ - 2022م.
.	25 ــي، دار الكتــب  ــم الإحســان المجــددي البركت ــة، محمــد عمي التعريفــات الفقهي

باكســتان  في  القديمــة  للطبعــة  صــف  )إعــادة  لبنــان   - بــروت  العلميــة، 
1407هـــ - 1986م(، ط.الأولى، 1424هـ - 2003م.

.	26 التفريــع في فقــه الإمــام مالــك بــن أنــس - رحمه الله -، عبيــد الله بــن الحســن بــن 
ب المالكــي )ت 378هـــ(، دار الكتــب العلميــة،  الحســن أبــو القاســم ابــن الجَــاَّ

بــروت - لبنان، ط.الأولى، 1428هـ - 2007م.
.	27 تفســر القــرآن للقرطبــي، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح 

ــق:  ــوفى: 671هـــ( تحقي ــي )المت ــن القرطب ــمس الدي ــي ش ــاري الخزرج الأنص
ــب  ــش، ط.2، 1384هـــ- 1964م، دار الكت ــم طفي ــردوني وإبراهي ــد ال أحم

القاهرة. المصرية، 
.	28 ــر  ــة م ــاوي، دار نهض ــيد طنط ــد س ــم، محم ــرآن الكري ــيط للق ــر الوس التفس

 -  1997 الأولى،  ط.  القاهــرة،   - الفجالــة  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 
1998م.

.	29 التنمــر الإلكــروني: دراســة تحليليــة لآثــاره النفســية والاجتماعيــة عــى طالبــات 
جامعــة الأمــر ســطام بــن عبــد العزيــز، أ.د. مريــم بنــت خلــف شــديد العتيبــي، 
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ــد  ــية المجل ــة والنفس ــوم التربوي ــرى للعل ــة أم الق ــة جامع ــور في مجل ــث منش بح
16، العــدد 2، يونيو 2024م.

.	30 التنويــر شرح الجامــع الصغــر، محمــد بــن إســاعيل بــن صــاح بــن محمــد 
الحســني، الكحــاني ثــم الصنعــاني، أبــو إبراهيــم، عــز الديــن، المعــروف 
ــاض،ط. الأولى،  ــة دار الســام، الري كأســافه بالأمــر )ت 1182هـــ(، مكتب

1432هـ - 2011م.

.	31 الأزدي  محمــد،  القاســم  أبي  بــن  خلــف  المدونــة،  اختصــار  في  التهذيــب 
ــوث  ــي )ت 372هـــ(، دار البح ــي المالك ــن البراذع ــعيد اب ــو س ــرواني، أب الق

للدراســات الإســامية وإحياء التراث، دبي،ط. الأولى، 1423هـ - 2002م.

.	32 تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد 
الله الســعدي )ت 1376هـــ(، عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة 

الرسالة،ط. الأولى 1420هـ -2000م.

.	33 جامــع المســائل والقواعــد في علــم الأصــول والمقاصــد، عبــد الفتــاح بــن محمــد 
المنصــورة، مــر،ط. الأولى،  للنــر والتوزيــع -  اللؤلــؤة  مصيلحــي، دار 

1443هـ - 2022م.

.	34 الجــرح والتعديــل، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم محمــد بــن إدريــس بــن 
المنــذر التميمــي الحنظــي الــرازي )ت 327هـــ(، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف 

العثمانيــة، بحيــدر آباد الدكن - الهند،ط. الأولى، 1271هـ - 1952م.

.	35 جواهــر الــدرر في حــل ألفــاظ المختــر، أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن 
إبراهيــم بــن خليــل التتائــي المالكــي )000 - 942هـــ(، دار ابــن حــزم، بيروت 

- لبنــان، ط.الأولى، 1435هـ - 2014م.
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.	36 ــن،  ــد أم ــار، محم ــر الأبص ــار: شرح تنوي ــدر المخت ــى ال ــار، ع ــية رد المحت حاش
الشــهير بابــن عابديــن )ت 1252هـــ(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي وأولاده بمصر،ط. الثانية 1386هـ - 1966م.
.	37 حاشــية الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم 

العاصمــي الحنبــي النجدي )ت1392هـ(، ط. الأولى، 1397هـ- 1977م.
.	38 حاشــية الطحطــاوي، أبــو بكــر الــرازي الجصــاص )305 - 370هـــ(، دار 

البشــائر الإســامية - ودار السراج،ط. الأولى، 1431هـ - 2010م.
.	39 الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، لأبي الحســن عــي بــن محمــد 

ــي  ــيخ ع ــق: الش ــاوردي )ت450هـــ(، تحقي ــهير بالم ــدادي، الش ــري البغ الب
محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، لبنان، ط. الأولى، 1419هـ- 1999م.
.	40 ــن  ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــرة، لأبي العب الذخ

المالكــي الشــهير بالقــرافي )ت684هـــ(، تحقيــق: محمــد حجــي وســعيد أعــراب 
الأولى،  ط.  لبنــان،  بــروت،  الإســامي،  الغــرب  دار  خبــزة،  بــو  ومحمــد 

1414هـ- 1994م.
.	41 الــرد عــى المنطقيــن، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد 

ــي  ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب ــن عب ــام ب الس
الدمشــقي )ت 728هـ(، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

.	42 ســبل الســام، لمحمــد بــن إســاعيل بــن صــاح بــن محمــد الحســني، الكحــاني 
ثــم الصنعاني )ت1182هـ(، دار الحديث، القاهرة، مصر.

.	43 ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر الأزدي 
ــة  ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــق: محمــد محي ــتاني )ت275هـــ(، تحقي جِسْ السِّ

العصرية، صيدا، بيروت.
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.	44 ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك 
الترمــذي )ت279هـــ(، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر ومحمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي وإبراهيــم عطــوة، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، مــر، ط. الثانيــة، 

1395هـ- 1975م.
.	45 الســنن الكــرى، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي الخراســاني 

النســائي )ت303هـــ(، تحقيــق: حســن عبــد المنعــم شــلبي، أشرف عليــه: 
ــة  ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــه: عب ــدم ل ــاؤوط، ق ــعيب الأرن ش

الرســالة، بيروت، ط. الأولى، 1421هـ- 2001م.
.	46 ســر أعــام النبــاء، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن 

ــرة،  ــث، القاه ــي )ت748هـــ(، 1427هـــ- 2006م، دار الحدي ــاز الذهب قَايْ
مصر.

.	47 شرح الأربعــن النوويــة، تقــي الديــن أبــو الفتــح محمــد بــن عــي بــن وهــب بــن 
مؤسســة  702هـــ(،  )ت  العيــد  دقيــق  بابــن  المعــروف  القشــري،  مطيــع 

الريان،ط. السادســة 1424هـ - 2003م.
.	48 ــو الفتــح محمــد بــن عــي بــن  شرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام، تقــي الديــن أب

ــد )ت 702هـــ(، دار  ــق العي ــن دقي ــع القشــري، المعــروف باب ــن مطي وهــب ب
النوادر، ســوريا، ط.الثانية، 1430هـ - 2009م.

.	49 شرح الزركــي عــى مختــر الخرقــي، لشــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله 
دار  1993م،  1413هـــ-  الحنبــي )ت772هـــ(، ط.1،  المــري  الزركــي 

العبيكان، الرياض، الســعودية.
.	50 العثيمــن  بــن محمــد  بــن صالــح  المســتقنع،لمحمد  زاد  الممتــع عــى  الــرح 

)ت1421هـــ(، ط.1، 1422- 1428هـــ، دار ابن الجوزي، القاهرة، مصر.
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.	51 شرح النــووي عــى صحيــح مســلم، لأبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف 
النــووي )ت676هـــ(، ط.2، 1392هـــ- 1972م، دار إحيــاء التراث العربي، 

بيروت، لبنان.

.	52 ــو  ــن أب ــد القــرواني، شــهاب الدي ــن أبي زي ــن الرســالة لاب شرح زروق عــى مت
العبــاس أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى البرنــي الفــاسي، المعــروف بـــ 
ط.الأولى،  لبنــان،   - بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  899هـــ(،  )ت  زروق 

1427هـ - 2006م.

.	53 ــو العبــاس أحمــد بــن حســن بــن عــي  شرح ســنن أبي داود، لشــهاب الديــن أب
ــث  ــاح للبح ــافعي )ت 844هـــ(، دار الف ــي الش ــدسي الرم ــان المق ــن رس ب

العلمــي وتحقيــق التراث، الفيوم - مصر، ط.الأولى، 1437هـ - 2016م.

.	54 شرح مختــر الطحــاوي، أبــو بكــر الــرازي الجصــاص )305 - 370هـــ(، دار 
البشــائر الإســامية - ودار السراج، ط. الأولى، 1431هـ - 2010م.

.	55 شرح منتهــى الإرادات، لمنصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن 
ــالم  ــي )ت1051هـــ(، ط.1، 1414هـــ- 1993م، ع ــوتي الحنب ــس البه إدري

الكتب، القاهرة، مصر.

.	56 البخــاري الجعفــي  الله  أبي عبــد  إســاعيل  بــن  البخــاري، لمحمــد  صحيــح 
)ت256هـــ(، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، ط. 

الأولى، 1422هـ-2002م.

.	57 النيســابوري  القشــري  الحســن  أبي  الحجــاج  بــن  لمســلم  مســلم،  صحيــح 
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم )ت261هـــ(، تحقي

بيروت، لبنان.
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.	58 الطبقــات الكــرى، لأبي عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي البغــدادي 
المعــروف بابــن ســعد )ت230هـــ(، تحقيــق: زيــاد محمــد منصــور، مكتبــة 

العلــوم والحكــم، المدينة المنورة، ط. الثانية، 1408هـ- 1988م.
.	59 الغايــة في اختصــار النهايــة، عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام الســلمي 

)ت 660هـــ(، دار النــوادر، بيروت - لبنان،ط. الأولى، 1437هـ - 2016م.
.	60 غــذاء الألبــاب في شرح منظومــة الآداب، شــمس الديــن، أبــو العــون محمــد بــن 

ــة -  ــة قرطب ــوفى: 1188هـــ(، مؤسس ــي )المت ــفاريني الحنب ــالم الس ــن س ــد ب أحم
مصر،ط. الثانية، 1414هـ-1993م.

.	61 ــو  غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر، لأحمــد بــن محمــد مكــي أب
العبــاس شــهاب الديــن الحســيني الحمــوي الحنفــي )ت1098هـــ(، دار الكتب 

العلميــة، ط. الأولى، 1405هـ- 1985م.
.	62 الفتــاوى الكــرى، لابــن تيميــة تقــي الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم 

بــن عبــد الســام ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت728هـــ(، دار 
الكتــب العلميــة، بيروت، لبنان، ط. الأولى، 1408هـ- 1987م.

.	63 الفــرق بــن النصيحــة والتعيــر، لزيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب 
بــن الحســن، السَــامي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبــي )ت 795هـــ(، دار 

عــار، عمان، ط.الثانية، 1409هـ - 1988م.
.	64 الفــروع، لمحمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبي عبــد الله، شــمس الديــن 

المقــدسي ثــم الصالحــي الحنبــي )ت763هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بن عبد المحســن 
التركي، مؤسســة الرســالة، بيروت، لبنان، ط. الأولى، 1424هـ- 2003م.

.	65 ــن  ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــروق، لأبي العب الف
المالكي الشــهير بالقــرافي )ت684هـ(، عالم الكتب، القاهرة، مصر.
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.	66 فصــول البدائــع في أصــول الشرائــع، لمحمــد بــن حمــزة بــن محمــد، شــمس 
ــة،  ــب العلمي ــي )ت 834هـــ(، دار الكت ــري( الروم ــاري )أو الفَنَ ــن الفن الدي

بــروت - لبنان،ط. الأولى، 2006م - 1427هـ.
.	67 ــن  ــم ب ــن غان ــد ب ــرواني، لأحم ــد الق ــن أبي زي ــالة اب ــى رس ــدواني ع ــه ال الفواك

ســالم ابــن مهنــا، شــهاب الديــن النفــراوي الأزهــري المالكــي )ت1126هـــ(، 
دار الفكــر، بيروت، لبنان، 1415هـ- 1995م.

.	68 الفواكــه العديــدة في المســائل المفيــدة، لأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن حمــد 
المنقــور )ت 1125هـــ(، شركــة الطباعــة العربيــة الســعودية،ط. الخامســة، 

1407هـ - 1987م.
.	69 الفوائــد الجســام عــى قواعــد ابــن عبــد الســام،عمر بــن رســان بــن نصــر بــن 

ــو  ــافعيّ، أب ــري الش ــي الم ــم البلقين ــل، ث ــقلاني الأص ــاني، العس ــح الكن صال
حفــص، سراج الديــن )ت 805هـــ(، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

قطر،ط. الأولى، 1434هـ - 2013م.
.	70 القامــوس الفقهــي لغــة واصطلاحــاً، للدكتــور ســعدي أبــو جيــب، دار الفكــر، 

دمشــق، سوريّة، ط. الثانية، 1408هـ- 1988م.
.	71 تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد المشــهور بـــ »قواعــد ابــن رجــب«، لزيــن الديــن 

ــدة  ــو عبي ــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبــي )ت795هـــ(، تحقيــق: أب عب
مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان للنــر والتوزيــع، المملكــة 

العربية الســعودية، ط. الأولى، 1419هـ.
.	72 ــن  ــز ب ــد العزي ــن عب ــز الدي ــد ع ــام، لأبي محم ــح الأن ــكام في مصال ــد الأح قواع

مكتبــة  )ت660هـــ(،  العلــاء  بســلطان  الملقــب  الدمشــقي،  الســام  عبــد 
الكليــات الأزهرية، القاهرة، 1414هـ- 1991م.
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.	73 قواعــد الفقــه، لمحمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي، الصــدف ببلــرز، 
كراتــي، ط. الأولى، 1407هـ - 1986م.

.	74 القواعــد والفوائــد الأصوليــة ومــا يتبعهــا مــن الأحــكام الفرعيــة، لأبي الحســن 
عــاء الديــن بــن محمــد بــن عبــاس البعــي الحنبــي المعــروف بابــن اللحــام )ت 
الثانيــة،  العصريــة،ط.  المكتبــة  الفضيــي،  الكريــم  عبــد  803هـ(،المحقــق: 

1420هـ - 1999م.
.	75 ــن  ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــام أحمــد، لأبي محم ــه الإم ــكافي في فق ال

محمــد بــن قدامــة المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي 
ــان، ط. الأولى، 1414هـــ-  ــة، بــروت، لبن )ت620هـــ(، دار الكتــب العلمي

1994م.
.	76 الحســن  بــن  محمــد  السرخــي(،  الأئمــة  شــمس  )بــرح  الكســب 

الشــيباني،مؤلف الــرح: شــمس الأئمــة السرخسي،النــاشر: عبــد الهــادي 
حرصوني - دمشــق،ط. الأولى، 1400هـ - 1980م.

.	77 كشــف القنــاع عــن حكــم الوجــد والســاع، لأحمــد بــن عمــر أبي العبــاس 
دار  بالــدار،  التحقيــق  قســم  تحقيــق:  )ت656هـــ(،  القرطبــي  الأنصــاري 

الصحابــة للتراث بطنطا، مصر، ط. الأولى، 1412هـ-19992م.
.	78 موســى  بــن  اللغوية،لأيــوب  والفــروق  المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات 

ــة  ــي )ت 1094هـــ(، مؤسس ــاء الحنف ــو البق ــوي، أب ــي الكف ــيني القريم الحس
الرسالة - بيروت.

.	79 الكوكــب الوهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لمحمــد الأمــن بــن عبــد 
ــرَري الشــافعي، دار المنهــاج - دار طــوق النجــاة،ط.  ــوي الهَ الله الأرَُمــي العَلَ

الأولى، 1430هـ - 2009م.
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.	80 ــن  ــن اب ــال الدي ــل، جم ــى، أبي الفض ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، لمحم ــان الع لس
منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )ت711هـــ(، دار صــادر، بــروت، 

لبنــان، ط. الثالثة، 1414هـ.
.	81 المبــدع في شرح المقنــع، لإبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح 

أبي إســحاق برهــان الديــن )ت884هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنان، 
ط. الأولى، 1418هـ- 1997م.

.	82 السرخــي  الأئمــة  شــمس  ســهل  أبي  بــن  أحمــد  بــن  لمحمــد  المبســوط، 
)ت483هـــ(، 1414هـ- 1993م، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

.	83 المجمــوع شرح المهــذب )مــع تكملتــي الســبكي والمطيعــي(، لأبي زكريــا محيــي 
ــان،  ــروت، لبن ــر، ب ــووي )ت676هـــ(، دار الفك ــن شرف الن ــى ب ــن يحي الدي

1997م.
.	84 مجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 1435هـــ )268/13(، مــن إصــدار مركــز 

البحوث بوزارة العدل.
.	85 المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني فقــه الإمــام أبي حنيفــة رضي الله عنه، لأبي المعــالي 

برهــان الديــن محمــود بــن أحمد بن عبــد العزيــز البخــاري الحنفــي )ت616هـ(، 
ــان،  ــة، بــروت، لبن ــد الكريــم ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلمي تحقيــق: عب

ط. الأولى، 1424هـ- 2004م.
.	86 مختــار الصحــاح، لزيــن الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر 

المكتبــة  محمــد،  الشــيخ  يوســف  تحقيــق:  )ت666هـــ(،  الــرازي  الحنفــي 
1420هـــ-  الخامســة،  ط.  لبنــان،  صيــدا،  النموذجيــة،  الــدار  العصريــة، 

1999م.
.	87 ــدري الفــاسي المالكــي  ــن محمــد العب ــن محمــد ب ــد الله محمــد ب المدخــل، لأبي عب

الشــهير بابن الحاج )ت 737هـ(، دار التراث.
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.	88 مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــات والاعتقــادات، لأبي محمــد عــي بــن 
ــري )ت456هـــ(، دار  ــي الظاه ــي القرطب ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب أحم

الكتــب العلمية، بيروت، لبنان.
.	89 المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن 

ــق:  ــن الحكــم النيســابوري )ت405هـــ(، تحقي ــم اب ــن نُعي ــه ب محمــد بــن حمدوي
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط. الأولى، 

1411هـ - 1990م.
.	90 ــن  ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــل، لأبي عب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

ــؤوط وعــادل  ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني )ت241هـــ(، تحقي ــد الش ــن أس ــال ب ه
ــة  ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــرون، إشراف: د عب ــد، وآخ مرش

الرســالة، ط. الأولى، 1421هـ- 2001م.
.	91 مشــارق الأنــوار الوهاجــة ومطالــع الأسرار البهاجــة في شرح ســنن الإمــام ابــن 

ــة  ــاض - المملك ــي، الري ــى، دار المغن ــن موس ــن آدم ب ــي ب ــن ع ــد ب ــه، محم ماج
العربية الســعودية،ط. الأولى، 1427هـ - 2006م.

.	92 المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، لأحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي 
ثــم الحموي، أبي العباس )ت770هـ(، المكتبــة العلمية، بيروت، لبنان.

.	93 مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، لمصطفــى بــن ســعد بــن عبــده 
ــي )ت1243هـــ(،  ــقي الحنب ــم الدمش ــدا ث ــى مول ــهرة، الرحيبان ــيوطي ش الس

المكتب الإســامي، بيروت، ط. الثانية، 1415هـ- 1994م.
.	94 ــي أبي  ــل البع ــن أبي الفض ــح ب ــن أبي الفت ــد ب ــع، لمحم ــواب المقن ــى أب ــع ع المطل

ــن  ــاؤوط وياس ــود الأرن ــق: محم ــن )ت709هـــ(، تحقي ــمس الدي ــد الله ش عب
محمود الخطيب، مكتبة الســوادي للتوزيع، ط. الأولى، 1423هـ- 2003م.
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.	95 ــد بــنْ حسَــنْ بــن حَســنْ  معــالم أصــول الفقــه عنــد أهــل الســنة والجماعــة، لمحمَّ
الجيزاني، دار ابن الجوزي،ط. الطبعة الخامســة، 1427هـ.

.	96 معجــم الصحابــة، لأبي القاســم عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد العزيــز بــن الَمرْزُبان 
ــن  ــن ب ــد الأم ــق: محم ــوي )ت317هـــ(، تحقي ــاه البغ ــن شاهنش ــابور ب ــن س ب

محمــد الجكنــي، مكتبة دار البيان، الكويت، ط. الأولى، 1421هـ- 2000م.
.	97 ــامي  ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، لس ــم الكب المعج

الطــراني )ت360هـــ(، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن 
تيميــة، القاهرة، ط. الثانية.

.	98 معجــم لغــة الفقهــاء، لمحمــد رواس قلعجــي وحامــد صــادق قنيبــي، دار 
النفائــس للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، لبنــان، ط. الثانيــة، 1408هـــ- 

1988م.
.	99 ــرازي )ت395هـــ(،  ــي ال ــارس القزوين ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــس اللغ ــم مقايي معج

تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، بــروت، لبنــان، 1399هـــ- 
1979م.

ــن 10	.0 ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم أحم ــة، لأبي نعي ــة الصحاب معرف
موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت 430هـــ(، تحقيــق: عــادل بــن يوســف 

العــزازي، دار الوطــن للنشر، الرياض،ط. الأولى 1419هـ - 1998م.
المعــن لابــن الملقــن المعــن عــى تفهــم الأربعــن، لابــن الملقــن سراج الديــن أبــو 10	.1

حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي المــري )ت 804هـــ(، مكتبــة أهــل 
الأثــر للنــر والتوزيع، حولي - الكويت،ط.الأولى، 1433هـ - 2012م.

المغنــي، لأبي محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة 10	.2
المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي )ت620هـــ(، 

مكتبــة القاهرة، 1388هـ- 1968م.
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الُمفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن 10	.3
إبراهيــم القرطبــي )578 - 656هـــ(، دار ابــن كثــر، دمشــق - بــروت، دار 

الكلم الطيب، دمشــق - بيروت، ط. الأولى، 1417هـ - 1996م.
قــادر 10	.4 غــام  بــن  لزكريــا  الحديــث،  أهــل  منهــج  عــى  الفقــه  أصــول  مــن 

الباكستاني، دار الخراز،ط.الاولى، 1423هـ-2002م.
مناهــج التحصيــل ونتائــج لطائــف التأويــل في شرح المدونــة وحــل مشــكلاتها، 10	.5

لأبي الحســن عــي بــن ســعيد الرجراجــي )ت بعــد 633هـــ(، دار ابــن حــزم، 
ط. الأولى، 1428هـ - 2007م.

ــى، 10	.6 ــد الحنف ــن أحم ــود ب ــد، محم ــوك، لأبي محم ــة المل ــلوك في شرح تحف ــة الس منح
المعــروف بـــ »بــدر الديــن العينــى« )ت 855هـــ(، وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية - قطر، ط.الأولى، 1428هـ - 2007م.
المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، لأبي إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف 10	.7

الشــرازي )ت476هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
الموافقــات، لإبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير 10	.8

بالشــاطبي )ت790هـــ(، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن 
عفــان للنــر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط. الأولى، 1417هـ- 1997م.

ــد 10	.9 ــد الله محم ــن أبي عب ــمس الدي ــل، لش ــر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي مواه
عينــي المالكــي )ت954هـــ(، دار  الطرابلــي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّ

الفكــر، بيروت، لبنان، ط. الثالثة، 1412هـ- 1992م.
الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، للدكتــور محمــد صدقــي بــن أحمــد بــن 11	.0

محمــد آل بورنــو أبــو الحــارث الغــزي، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، ط. 
الرابعة، 1416هـ.



335
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لرقمياة علسمالى عء االاعتد

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

الموطــأ، للإمــام مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني 11	.1
مؤسســة  خليــل،  ومحمــود  معــروف  عــواد  بشــار  تحقيــق:  )ت179هـــ(، 

الرســالة، بيروت، لبنان، 1412هـ- 1992م.

إدريــس 11	.2 بــن  أحمــد  الديــن  لشــهاب  المحصــول،  نفائــس الأصــول في شرح 
محمــد  وعــي  الموجــود  عبــد  أحمــد  عــادل  تحقيــق:  684هـــ(،  )ت  القــرافي 

معــوض، مكتبــة نزار مصطفى الباز، ط. الأولى، 1416هـ- 1995م.

ــن 11	.3 ــارك ب ــعادات المب ــن أبي الس ــد الدي ــر، لمج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
محمــد الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )ت606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد الزاوي 
1399هـــ-  لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  المكتبــة  الطناحــي،  محمــد  ومحمــود 

1979م.

البحوث: ثانيًا: 
ــة، أشرف 11	.4 ــة مقارن ــة فقهي ــه - دراس ــة علي ــار المترتب ــروني والآث ــزاز الإلك الابت

عبــد الســام كيــاني، بحــث منشــور في مجلــة البحــوث الفقهيــة القانونيــة 
)العدد 46(.

اســراتيجيات إدارة الســمعة للدبلوماســية الرقميــة الســعودية عــر توتــر- 11	.5
ــة  ــة العربي ــور في المجل ــث منش ــرون، بح ــري وآخ ــم المط ــة، ري ــة تحليلي دراس

للإعلام والاتصال )العدد 37(،

ــة - 11	.6 التعويــض عــن إســاءة الســمعة عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي الحديث
اســتكمالاً  مقدمــة  أطروحــة  المطــري،  مســلم  تطبيقيــة،  تأصيليــة  دراســة 
لمتطلبــات الحصــول عــى درجــة الدكتــوراه الفلســفة في العلــــوم الأمنيــة، مــن 

جامعة نايــف العربية للعلوم الأمنية.
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ــة 11	.7 ــات - جامع ــية في الجامع ــزة التنافس ــز المي ــا في تعزي ــة ودوره ــمعة الرقمي الس
فلســطين نموذجًــا، د. مــازن جهــاد الشــوبكي وآخــرون، ورقــة عمــل نــرت 

في المؤتمــر الدولي الأول في تكنولوجيــا المعلومات والأعمال، جامعة غزة.
ــون 11	.8 ــه الإســامي والقان ــه في الفق ــه مخاطــره وعقوبت القــذف الإلكــروني مفهوم

ــة  ــور في مجل ــث منش ــيد، بح ــد قرش ــة، د. خال ــة مقارن ــة قانوني ــة فقهي - دراس
الفنون والأدب وعلوم الإنســانيات والاجتماع )العدد 96(.

الاتصــالي 11	.9 الأداء  لتحســن  جديــدة  كآليــة  الرقميــة  الســمعة  إدارة  واقــع 
ــام  ــس، ابتس ــة موبيلي ــبوك لمؤسس ــة الفيس ــة لصفح ــة تحليلي ــة - دراس للمؤسس

طالب،مجلة اقتصاديات شــال إفريقيا )مجلد20، العدد 35(.

ثالثًا: المواقع الإلكترونية:
ــال 12	.0 ــاح، مق ــق النج ــراتيجيات لتحقي ــة: أدوات واس ــة الرقمي ــات العام العلاق

ــي  ــام الرقم ــة والإع ــات العام ــي للعلاق ــد التكنولوج ــع المعه ــور في موق منش
https://n9.cl/o58so :على الرابط التالي

الموافـــق: 12	.1 1434/12/24هــــ  الصـــادر  الإيـــذاء،  مـــن  الحمايـــة  نظـــام 
2013/10/29م، بمرســـوم ملكـــي رقم )م/52( بتاريخ1434/11/15هـ 

.https://h1.nu/1ikkW

الموافــق: 12	.2 1428/3/8هـــ  الصــادر في  المعلوماتيــة،  مكافحــة جرائــم  نظــام 
2007/03/27م، بمرســوم ملكــي رقــم )م/17(، قــرار مجلــس الــوزراء 

https://h1.nu/1ikky رقــم 79( بتاريخ 7/ 3/ 1428هـ(

https://n9.cl/o58so
https://h1.nu/1ikkW
https://h1.nu/1ikky
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الإبداع كأساس معياري للحماية
في الاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية

دراسة تأصيلية تحليلية
في مفهوم الإبداع في المنتجات الإبداعية

د. فيصل بن باتع العمري
الأستاذ المساعد في القانون التجاري

كلية الحقوق - جامعة طيبة

العدد الرابع والأربعون | محرم 1448هـ | يوليو 2026م
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المقدمة

يمثــل الإبــداع المنبثــق مــن عقــل الإنســان بصــورة الابتــكار أو الأصالــة 
ــف  ــذي يضي ــري ال ــاج الفك ــرة في الإنت ــاصر المؤث ــم العن ــد أه ــدة أح أو الج
قيمــة جوهريــة تســهم في إثــراء حيــاة الإنســان، وتدفــع عجلــة التقــدم المعــرفي 
والثقــافي الــذي يميــز الإنســان عــن ســائر المخلوقــات الأخــرى. وقــد كــرّم 
الله ســبحانه وتعــالى الإنســان بالعقــل، فجعلــه وســيلته للتفاعــل مــع محيطــه 
ذلــك  الإبــداع والابتــكار، ســواء كان  عــر  تشــكيله وصياغتــه  وإعــادة 
كاســتجابة لحاجــة عمليــة لحــل مشــكلة تقنيــة محــددة كــا في الاختراعــات في 
ــال في  ــو الح ــا ه ــذات ك ــن ال ــر ع ــرد التعب ــة، أو لمج ــالات التقني ــائر المج س

الإنتاجــات الثقافية والفنية والأدبية بمختلف أشــكالها وأنماطها.

والثقــافي  المعــرفي  أثــره  عــى  تقتــر  لا  للإبــداع  الفعليــة  القيمــة  إن 
فحســب، بــل تمتــد إلى كونــه أحــد الأســس القانونيــة في أنظمــة الملكيــة 
الفكريــة والتــي عــى ضوئهــا تمنــح الحمايــة للإنتاجــات الإبداعيــة. فيعــد 
ــوري  ــرط المح ــدة ال ــة أو الج ــكار أو الأصال ــاً بالابت ــداع متمث ــار الإب معي
لتقريــر الحمايــة عــى المصنفــات الفكريــة ورســم حــدود نطــاق حقــوق الملكيــة 
ــة عــى  ــة والقانوني ــا تركــزت الجهــود الفقهي ــة المرتبطــة بهــا. ومــن هن الفكري
بحــث طبيعــة هــذا المعيــار وحــدوده، باعتبــاره أحــد الأدوات الأساســية 
ــن  ــن والمخترع ــوق المؤلف ــة حق ــة في حماي ــح الخاص ــن المصال ــوازن ب ــي ت الت
والمبدعــن مــن جهــة، والمصلحــة العامــة في ضــان عــدم احتــكار الأفــكار أو 
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عرقلــة تدفــق المعرفــة وتوفرهــا لنفــع المجتمــع وإثرائــه مــن جهــة أخــرى))). 
لذلــك، يقتــي هــذا البحــث تبيان مفهــوم الإبــداع في الدراســات الإبداعية، 
ثــم بيــان موقعــه ومعايــره في أنظمــة الملكيــة الفكريــة والاتفاقيــات الدوليــة 
التــي عكســت محوريــة الإبــداع في صياغــة المعايــر الدوليــة لــرط الابتــكار 

والأصالة والجــدة في حماية الإنتاجات الفكرية.

يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي والتأصيــي، وذلــك مــن خــال 
تحليــل النصــوص المتعلقــة بمعايــر الإبــداع في المعاهــدات والاتفاقيــات 
ــة  ــكام محكم ــة أح ــب دراس ــة، إلى جان ــة الفكري ــة بالملكي ــة ذات الصل الدولي
ــة المهمــة  ــة )CJEU( باعتبارهــا إحــدى المرجعيــات القضائي العــدل الأوروبي
التــي أســهمت في تفســر عنــاصر ومعايــر الإبــداع في فــروع الملكيــة الفكريــة 
المختلفــة. ومــرر التركيــز عــى القــرارات الأوروبيــة مــن الهيئــات القضائيــة 
بشــكل رئيــي يعــود لكــون الفقــه القانــوني الأوروبي يمثــل الإطار الأســاسي 
ــة، وهــو  ــة الفكري ــة الملكي ــة العامــة لحماي ــم الدولي ــه المفاهي الــذي انبثقــت من
مــا يتجــى بوضــوح في الصياغــة والمعايــر التــي اســتقرّت عليهــا الاتفاقيــات 

الدولية الرئيســة، مثــل اتفاقية برن واتفاقية باريس.

وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن حــدود البحــث تنحــر في تحليــل معيــار الإبــداع 
كــا تقدمــه الدراســات الإبداعيــة، وربــط هــذا الإطــار النظــري بكيفيــة 
تجسّــد الإبــداع في المنتــج الإبداعــي المشــمول بالحمايــة في أنظمــة الملكيــة 

(1)	 Tanya Aplin and Jennifer Davis, Intellectual Property Law: Text, Cases, and 
Materials (3rd edn, Oxford University Press 2017) 20.
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ــة الخاصــة  ــات الدولي ــكاز إلى المعاهــدات والاتفاقي ــك بالارت ــة، وذل الفكري
بحــق المؤلــف وبــراءات الاخــراع وقــرارات محكمــة العــدل الأوروبيــة 
وهيئــة الاســتئناف الأوروبيــة الموســعة. ويركــز البحــث عــى دراســة معيــار 
الإبــداع في حــق المؤلــف والملكيــات الصناعيــة متمثلــة في الاختراعــات 

الصناعية. والنماذج 

ــة لعنــر  ــة وتحليلي ــه يقــدم دراســة تأصيلي ــة البحــث بكون وتكمــن أهمي
ــداع في  ــر الإب ــا بمعاي ــة ويربطه ــات الإبداعي ــق الدراس ــن منطل ــداع م الإب
للاتفاقيــات  جذورهــا  تعــود  والتــي  المختلفــة  الفكريــة  الملكيــة  أنظمــة 
الدوليــة؛ حيــث يبــن البحــث الأفــكار والنظريــات الأساســية في مجــال 
ــة  ــا أنظم ــي تتبعه ــر الت ــن المعاي ــف ع ــا ليكش ــة ويحلله ــات الإبداعي الدراس
الملكيــة الفكريــة المتمثلــة بــرط الابتــكار والأصالــة والجــدة ومــدى اتســاقها 

مع مفهوم الإبداع.

الابتــكار  شرط  اتســاق  مــدى  قيــاس  في  تكمــن  الدراســة  مشــكلة 
ــات  ــة الإنتاج ــار لحماي ــة، كمعي ــة الفكري ــة الملكي ــدة في أنظم ــة والج والأصال
الإبداعيــة بأنماطهــا وأشــكالها المختلفــة، مــع مــا اســتقرت عليــه الدراســات 
الإبداعيــة في كيفيــة قيــاس طبيعــة الإبــداع وتقديــره. وفي هــذا الإطــار، 

تســعى الدراســة على الإجابة عن الأسئلة التالية:

ــة  ــا الدراســات الإبداعي ــي اســتقرت عليه ــة الت ــم العام - ماهــي المفاهي
بخصــوص الإبداع وعناصره وخصائصه؟
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- مــا مــدى اتســاق شرط الابتــكار والأصالــة والجــدة، والمعايــر المتبعــة 
ــة في الإنتاجــات  ــة الفكري ــة الملكي ــة لحماي في الاتفاقيــات والمعاهــدات الدولي

الإبداعية، مــع المفاهيم العامة للإبداع؟

وقــد تناولــت عــدة دراســات مفهــوم الإبــداع في ســياق الملكيــة الفكريــة، 
منهــا: دراســة نسريــن حــاج عبــد الحفيــظ، »الإبــداع والابتــكار في ظــل 
والدراســات  البحــوث  مجلــة  في  المنشــورة   )2019( الفكريــة«  الملكيــة 
ــة حقــوق  ــر قواعــد حماي ــة والسياســية))). تناولــت هــذه الدراســة أث القانوني
ــية  ــة والتنافس ــز التنمي ــكار وتعزي ــداع والابت ــز الإب ــة في تحفي ــة الفكري الملكي
بــن الــدول. كذلــك دراســة مهــا مخلــد العتيبــي بعنــوان »الابتــكار في حقــوق 
ــد  ــة« )2021( المنشــورة في مجلــة جامعــة الملــك عب ــة والفنيـ ــة الأدبي الملكيـــ
ــة  ــة إلى القيم ــذه الدراس ــت ه ــانية))). تطرق ــوم الإنس ــز: الآداب والعل العزي
ــه في  ــف وجوانب ــوق المؤل ــال حق ــة في مج ــرط للحماي ــكار ك ــة للابت القانوني
النظــام الســعودي. كذلــك، دراســة إبراهيــم عبيــدات بعنــوان »معايــر 
ــة في  ــة حــق المؤلــف )دراســة تحليلي ــة محــل حماي ــداع في المصنــف ومحوري الإب
إطــار المبــادئ القضائيــة الأمريكيــة(« )2018( المنشــورة في المجلــة الأردنيــة 

حــاج عبــد الحفيــظ، نسريــن. »الإبــداع والابتــكار في ظــل الملكيــة الفكريــة« )2019(  	(((
8 مجلة البحوث والدراســات القانونية والسياســية 170.

ــة  ــة« )2021( 29 مجل ــة والفنيـ ــة الأدبي ــوق الملكيـــ ــكار في حق ــا. »الابت ــي، مه العتيب 	(((
جامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم الإنســانية 495.
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المتمثلــة  الإبــداع  معايــر  تناولــت  السياســية)))،  والعلــوم  القانــون  في 
بالأصالــة والجــدة في المصنفــات وأهميتهــا في تحديــد نطــاق الحمايــة النظاميــة 
ــة  ــا دراس ــي. أم ــون الأمريك ــة في القان ــادئ القضائي ــق المب ــف وف ــق المؤل لح
كهينــة بلقاســمي بعنــوان »مفهــوم الأصالــة والجــدّة في الملكيــة الفكريــة 
القانونيــة  البحــوث  مجلــة  في  المنشــورة   )2022( تحديدهــا«  ومعايــر 
ــة  ــة والفني ــة الأدبي ــة في الملكي ــة)))، فقــد تناولــت مفهــوم الأصال والاقتصادي

ومفهــوم الجــدة في الملكية الصناعيــة ومعايير تحديدها في القانون الجزائري.

تتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة بأنهــا تســعى إلى تأصيــل 
وتحليــل مفهــوم الإبــداع وصــوره المختلفــة في أهــم الاتفاقيــات والمعاهــدات 
الدوليــة للملكيــة الفكريــة، وتبيــان كيــف يحتضــن مدلــول الإبــداع بمفهومــه 
ــة  ــا للحماي ــة، والجــدة بوصفهــا شروطً ــكار، والأصال الواســع كلًا مــن الابت
النظاميــة في فــروع الملكيــة الفكريــة المختلفــة. وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة 
في أنهــا تكشــف الأســاس المفاهيمــي الــذي تســتند إليــه هــذه المعايــر في 
ــة  ــات الإبداعي ــداع في المنتج ــد الإب ــة تجس ــح كيفي ــدولي، وتوض ــون ال القان
وفــق كل فــرع مــن فــروع الملكيــة الفكريــة. ولبيــان حــدود معيــار الإبــداع في 
صــوره المختلفــة ضمــن فــروع الملكيــة الفكريــة، تعتمــد الدراســة منهــج 

ــف  ــق المؤل ــة ح ــل حماي ــة مح ــف ومحوري ــداع في المصن ــر الإب ــم. »معاي ــدات، إبراهي عبي 	(((
)دراســة تحليليــة في إطــار المبــادئ القضائيــة الأمريكيــة(« )2018( 10 المجلــة الأردنيــة 

في القانون والعلوم السياســية 278.
ــر تحديدهــا«  ــة ومعاي ــة الفكري ــة والجــدّة في الملكي ــة. »مفهــوم الأصال بلقاســمي، كهين 	(((

)2022( 5 مجلة البحــوث القانونية والاقتصادية 25.
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تحليــي يســتند إلى أحــكام محكمــة العــدل الأوروبيــة بوصفهــا أكثــر الهيئــات 
القضائيــة تأثــرًا في تفســر معايــر الحمايــة الدوليــة للملكيــة الفكريــة، وذلــك 
لتأثــر الفقــه القانــوني الأوروبي في صياغــة الاتفاقيــات الدوليــة للملكيــة 

.)WIPO(الفكرية، ولا ســيما تلك التــي تديرها منظمة الويبو

ــث الأول  ــيتناول المبح ــن. س ــى مبحث ــة ع ــذه الدراس ــت ه ــد صيغ وق
ــر  ــه بمعاي ــة وصلت ــات الإبداعي ــوء الدراس ــداع في ض ــوم الإب ــل مفه تأصي
الحمايــة في أنظمــة الملكيــة الفكريــة. يهــدف هــذا المبحــث إلى وضــع الأســاس 
المفاهيمــي لمفهــوم الإبــداع مــن خــال تحليــل صــوره وخصائصــه في ضــوء 

الدراســات الإبداعية وربطــه بأنظمة الملكية الفكرية.

في  حمايتــه  ومعايــر  الإبداعــي  المنتــج  عــى  ســركز  الثــاني  المبحــث 
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة. يهــدف هــذا 
المبحــث إلى دراســة كيفيــة تجسّــد الإبــداع في المنتــج الإبداعــي ومعايــر حمايتــه 

في الاتفاقيــات والمعاهدات الدوليــة للملكية الفكرية.

خطة البحث:

انتظمت الدراســة في هــذه المقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس.

- المبحــث الأول: الإبــداع في الدراســات الإبداعيــة وصلتــه بمعايــر 
الحمايــة في أنظمة الملكية الفكرية.

- المطلــب الأول: ماهية الإبــداع وعلاقته بالابتكار والأصالة والجدة.

- المطلــب الثاني: خصائص الإبداع وأبعاده.
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- المبحــث الثــاني: معايــر الحمايــة للمنتــج الإبداعــي في الاتفاقيــات 
والمعاهدات الدوليــة للملكية الفكرية.

- المطلــب الأول: معيــار الأصالة والابتكار في حقوق المؤلف.

- المطلب الثاني: معيار الجدة والأصالة والابتكار في الملكيات الصناعية.
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المبحث الأول
الإبــداع في الدراســات الإبداعية وصلتــه بمعايير الحماية 

فــي أنظمــة الملكية الفكرية

ــا  ــة مفاده ــلمات علمي ــت إلى مس ــداع خلص ــة في الإب ــات العلمي الدراس
ــاط  ــكال وأن ــو أش ــده نح ــان يرش ــز للإنس ــي ممي ــاط عق ــو نش ــداع ه أن الإب
ــدة  ــالات ع ــة في مج ــة مختلف ــات فكري ــا إنتاج ــع عنه ــر تنب ــن التفك ــدة م جدي
الفنــون أو الأدب أو الاختراعــات وغيرهــا مــن المجــالات  كالعلــوم أو 
الإبداعيــة. بالإضافــة لذلــك، أجمعــت الدراســات أن النشــاط الإبداعــي 
ذاتــه متفــاوت بــن الأفــراد، ومعايــر تحديــد هــذه الفروقــات وطبيعتهــا 
وكيفيــة قياســها وشروطهــا لا تــزال محــل دراســة لربــط قيــاس الإبــداع 

الظاهر))). بواقعه 

عــى الرغــم مــن تجــي الإبــداع كقــدرة فرديــة تتيــح للإنســان التعبــر عــن 
ذاتــه وإبرازهــا، في الوقــت ذاتــه يمثــل الإبــداع نشــاطًا جماعيًــا يســهم في 
ــداع  ــغل الإب ــد ش ــارات. ولق ــور الحض ــات وتط ــارات المجتمع ــة مس صياغ
والابتــكار مســاحة واســعة مــن اهتــام الباحثــن والمفكريــن في مجــالات 
والفلســفة  النفــس  التربويــة وعلــم  كالعلــوم  متعــددة،  معرفيــة وعلميــة 
ــذور  ــن ج ــف ع ــعياً للكش ــك س ــا، وذل ــة وغيره ــوم الإداري والأدب والعل

إبراهيــم، عبــد الســتار. الإبــداع: قضايــاه.. وتطبيقاتــه )مكتبــة الأنجلــو المصريــة  	(((
2002( ص55.
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الإبــداع وســاته وعنــاصره المميــزة، بالإضافــة إلى دراســة الآثــار المترتبــة 
على الإبداع والابتــكار في تطور المجتمعات والحضارات))).

ولمــا يحملــه الإبــداع مــن أهميــة وتأثــر بالــغ في تطــور المجتمعــات، فقــد 
ــي  ــا لتضف ــا وموضوعاته ــف فروعه ــة بمختل ــة الفكري ــة الملكي ــأت أنظم نش
حمايــة نظاميــة عــى الإنتاجــات الفكريــة المتولــدة عــن إبــداع الإنســان في 
ــل  ــداع المتمث ــتيفاء شرط الإب ــة باس ــة مشروط ــن الحماي ــددة. ولك ــور متع ص
بالابتــكار أو الأصالــة أو الجــدة؛ ســواء اتخــذت طابعًــا عمليًــا تطبيقيًــا كــا في 
وفنيــة  ثقافيــة  إبداعيــة  تعبــرات  صــورة  في  جــاءت  أو  الاختراعــات، 
كالمؤلفــات الأدبيــة والفنيــة، أو حتــى في شــكل رمــوز وعلامــات تُســتخدم 
في الأنشــطة التجاريــة كالعلامــات التجاريــة. ولبيــان الأســاس خلــف هــذا 
ــول  ــح مدل ــن توضي ــد م ــة، لاب ــة الفكري ــة الملكي ــري في أنظم ــرط الجوه ال

الإبداع ومدى اتســاقه مع منظومة حمايــة الملكية الفكرية الدولية.

الأول  المطلــب  يتنــاول  رئيســيين.  مطلبــن  إلى  المبحــث  هــذا  ينقســم 
ــة والجــدة في  ــه بالابتــكار والأصال ــان علاقت ــه، مــع بي ــة الإبــداع وأهميت ماهي
ــداع  ــص الإب ــرض خصائ ــاني فيع ــب الث ــا المطل ــة. أم ــة الفكري ــياق الملكي س

إبراهيــم، مرجــع ســابق، ص55؛ انظــر: أدنسكلرو رواكش، الإبــداع العــام والخــاص  	(((
)ترجمــة غســان أبــو الفخــر( المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون الآداب 1989؛ الســيد 
حســن، عيــد. »الابتــكارات ودورهــا في تنميــة المجتمــع دراســة تأصيليــة تطبيقيــة« 

)2019( 31 مجلة كلية الشريعة والقانون بأســيوط 360؛ انظر:
Christina Shalley, Michael A Hitt and Jing Zhou (eds), The Oxford Handbook 
of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship (Oxford University 
Press 2015).
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وعنــاصره الجوهريــة، وذلــك مــن خــال تحليلــه في ضــوء ثلاثــة أبعــاد وهــي 
ــج الإبداعــي. كــا يبــن هــذا  ــة، والمنت ــة الإبداعي ــدع، والعملي الشــخص المب
الابتــكار  في  المتمثلــة  الإبــداع  بصــور  منهــا  كل  ارتبــاط  كيفيــة  المطلــب 
ــة  ــة جوهري ــل دورهــا كــروط موضوعي ــدًا لتأصي ــة والجــدة، تمهي والأصال

للحمايــة في أنظمة الملكية الفكرية.

المطلب الأول: ماهية الإبداع وعلاقته بالابتكار والأصالة والجدة:

بكثـرة  و»الأصالـة«  و»الابتـكار«  »الإبـداع«  مصطلحـات  تسـتخدم 
للتعبير عـن الحالـة ذاتهـا المتمثلـة))) في إنتـاج الإنسـان لشيء جديـد نسـبياً، 
غير أن الدلالـة الدقيقـة لهـذه المصطلحـات تختلـف باختلاف المجـال المعرفي 
الـذي توظـف فيـه))). ففـي الأدب والفلسـفة والدراسـات الإنسـانية، يغلب 
بينام  التجربـة الجماليـة والفنيـة،  اسـتعمال مصطلـح »الإبـداع« للدلالـة على 
الملكيـة  أنظمـة  في  أو»الأصالـة«  »الابتـكار«  مصطلحـي  اسـتخدام  يشـيع 
الفكريـة بوصفهام مصطلحـات قانونيـة محددة تشـغل موقعًا مركزيًا يشير إلى 
المفاهيـم  هـذه  فـإن  ذلـك،  ومـع  النظاميـة.  للحمايـة  الأساسـية  الرشوط 

ــات  ــة« في الأدبي ــح »الأصال ــح )Creativity(، مصطل ــه مصطل ــداع يقابل ــح الأب مصطل 	(((
ــا »الابتــكار« يقابلــه  ــا مــا يســتخدم كمقابــل لمصطلــح )Originality(، بين ــة غالبً العربي

.)Innovation( مصطلح
إبراهيم، مرجع ســابق، ص 18، 26؛ 	(((

Jonathan A Plucker, Creativity and Innovation Theory, Research, and 
Practice (2nd edn, Routledge 2022) 9, 15; Mark A Runco and Garrett J 
Jaeger, ‘The Standard Definition of Creativity’ (2012) 24 Creativity Research 
Journal 92.
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مترابطـة، إذ يـرى الباحثـون أن »الإبـداع« هـو المفهـوم الأوسـع والأشـمل، 
وأن »الابتـكار« و»الأصالة« و»الجدة« يندرجان تحته))).

ــل  ــرن يجع ــع وم ــداع واس ــوم الإب ــن أن مفه ــن الباحث ــد م ــرى العدي ف
مــن الصعــب حــره في تعريــف موحــد، نظــراً لاختــاف دلالاتــه بــن 
ــرب  ــداع أق ــإن الإب ــه ف ــور. وعلي ــات والعص ــات والثقاف ــراد والمجتمع الأف
إلى مفهــوم نســبي تتغــر حــدوده تبعــاً للســياقات المعرفيــة والثقافيــة والزمانية 
التــي يُســتخدم فيهــا))). إلا أن مــا يتفــق عليــه معظــم الباحثــن هــو أن 
ــر إلى  ــث ينظ ــدة، حي ــة والج ــكار والأصال ــه الابت ــن في مدلول ــداع يتضم الإب
هــذه العنــاصر باعتبارهــا أبعــاداً أو صــوراً للإبــداع. لذلــك، يمكــن اعتبــار 
ــة والجــدة  ــه الابتــكار والأصال الإبــداع بالمفهــوم الأوســع الــذي يحتضــن في

كمظاهر محددة له))).

بأنــه  الإبــداع  المعــاصرة  العربيــة  اللغــة  معجــم  يعــرف  اللغــة،  وفي 
ــا يعــرف معجــم  ــادة أو زمــان«))). بين ــكار؛ إيجــاد شيء غــر مســبوق ب »ابت

رواكش، مرجع ســابق، ص 18؛ 	(((
Plucker, supra, 9, 15.
(2)	 R Keith Sawyer and Danah Henriksen, Explaining Creativity: The Science of 

Human Innovation (Oxford University Press 2024) 26, 36; Plucker, supra, 15.

رواكش، مرجع ســابق، ص 16-17؛ 	(((
 Plucker (n 9) 5,9; Søren Harnow Klausen, ‘The Notion of Creativity Revisited: 
A Philosophical Perspective on Creativity Research’ (2010) 22 Creativity 
Research Journal 347, 349, 355, 358.

الإبــداع، أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، الجــزء الأول  	(((
)عالم الكتب 2008( 171.
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ــدرة  ــه الق ــداع( بأن ــح Creativity )الإب ــة مصطل ــة الإنجليزي ــدج للغ كامبري
ــح  ــبوقة))). ويتض ــر مس ــة وغ ــكار أصيل ــتخدام أف ــكار أو اس ــاج أف ــى إنت ع
مــن هذيــن التعريفــن أن الإبــداع يقــوم عــى عنصريــن جوهريــن همــا الجــدة 
والأصالــة؛ إذ يتجــى الإبــداع في الإنتاجــات المنبثقــة عــن أفــكار مميــزة وغــر 
مألوفــة، تحمــل ســات مميــزة تجعلهــا جديــدة نســبياً بكونهــا غــر شــائعة 

ومختلفة عما ســبق تواجده.

ويجــدر أن نشــر إلى أن الجــدة والأصالــة عــادة مــا يشــار إليهــا معــاً عنــد 
الإشــارة إلى الإبــداع إلا أنــه عــى الرغــم مــن ارتباطهــا بشــكل كبــر إلا أنــه 
يمكــن التميــز بينهــا عــر طبيعيــة انعكاســها عــى المنتــج الإبداعــي. فالجــدة 
)Novelty(، تشــر إلى إنتــاج شيء جديــد غــر مألــوف أو غــر مســبوق، 
ــداع شيء  ــر إلى إب ــذي يش ــكار )Innovation( ال ــح الابت ــا مصطل ــط به ويرتب
ــة  ــال الملكي ــكار في مج ــدة والابت ــل))). شرط الج ــن قب ــاً م ــن قائ ــد لم يك جدي
الفكريــة مــن الــروط الأساســية في بــراءات الاخــراع والنــاذج الصناعيــة 
في  تبيانــه  ســيجري  كــا  الصناعيــة  الفكريــة  الملكيــات  مــن  وغيرهــا 

الثاني. المبحث 

(1)	 ‘Creativity’ (Cambridge Dictionary, 17 September 2025) https://dictionary.
cambridge.org/dictionary/english/creativity accessed 20 September 2025.

معجم اللغة المعاصرة، مرجع ســابق، ص 172، 234، 349؛ 	(((
 ‘Innovation’ (Cambridge Dictionary) https://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/innovation accessed 26 November 2025.
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في المقابــل، ترتبــط الأصالــة )Originality( بالإبــداع في ســياق العمــل 
الفنــي ذاتــه )المنتــج الإبداعــي( بتميــز العمــل »بالإبــداع والابتــكار« وذلــك 
بقــدرة المنتــج الفنــي عــى التعبــر عــن شــخصية المؤلــف أو الفنــان. وفي 
ســياق المؤلــف أو الفنــان، فتعنــي الأصالــة قــدرة المؤلــف أو الفنــان عــى أن 
»يفكــر بنفســه وأن يعــر عــن ذات نفســه بطريقــة مســتقلة«))). بينــا تعــرف 
الأصالــة)Originality( في معجــم كامبريــدج بأنهــا ســمة خاصــة تمثــل التميــز 
والنــدرة  التميــز  مثــل  خصائــص  عــر  ســبق  مــا  كل  عــن  والاختــاف 
والجــدة))). وتُعــد الأصالــة أحــد أهــم عنــاصر العمليــة الإبداعيــة، وتــزداد 
ــون حيــث تتخــذ أشــكالًًا مختلفــة بحســب  أهميتهــا في مجــالات الأدب والفن
المجــال الإبداعــي))). كــا أن الأصالــة، بمعناهــا القانــوني، تمثــل شرطــاً 
أساســياً لاكتســاب المصنفــات الأدبيــة والفنيــة الحمايــة النظاميــة المقــررة 

لحق المؤلف))).

وبتحليــل المصطلحــات والتعريفــات المرتبطــة بمفهــوم الإبــداع، يتضــح 
ــد  ــرز عن ــث ي ــدة، حي ــكار والج ــة والابت ــى في الأصال ــوم يتج ــذا المفه أن ه

معجم اللغة المعاصرة، مرجع ســابق، ص 99. 	(((
(2)	 ‘Originality’ (Cambridge Dictionary, 17 September 2025) https://dictionary.

cambridge.org/dictionary/english/originality accessed 20 September 2025.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 18؛ 	(((
 Runco and Jaeger, supra, 92; See, Selcuk Acar, Cyndi Burnett and John F 
Cabra, ‘Ingredients of Creativity: Originality and More’ (2017) 29 Creativity 
Research Journal 133.
(4)	 Graham Dutfield and Uma Suthersanen, Dutfield and Suthersanen on 

Global Intellectual Property Law (2nd edn, Edward Elgar Pub 2020) 105.
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إيجــاد شيء غــر مســبوق أو مألــوف، يتســم بســات مميــزة ومبتكــرة، ويعــر 
في الوقــت ذاتــه عــن الــذات بطريقــة مســتقلة تكســب الإنتــاج الفكــري 
ــل  ــكار تمث ــة والابت ــدة والأصال ــإن الج ــه، ف ــراد. وعلي ــز والانف ــع التمي طاب
ــف  ــا يختل ــر منه ــر أن وزن كل عن ــداع، غ ــول الإب ــل في مدل ــاصر تدخ عن
باختــاف المجــال الــذي ينتمــي إليــه المنتــج الإبداعــي ))). وفي مجــال الملكيــة 
ــكار في البعــد التطبيقــي والوظيفــي، كــا هــو الحــال في  ــة، يــرز الابت الفكري
الاختراعــات. بينــا تعكــس الأصالــة البعــد الشــخصي المتمثــل في طابــع 
المؤلــف كــا يظهــر في التعبــر المتجســد في المصنفــات. أمــا الجــدة فتشــر إلى 
البعــد الزمنــي القائــم عــى الاختــاف عــا ســبق. وهــذه العنــاصر هــي التــي 

بنيــت عليهــا معايير الحماية في أنظمة الملكيــة الفكرية بمختلف أنواعها.

المطلب الثاني: خصائص الإبداع وأبعاده:

ــع  ــول واس ــه مدل ــف أن ــداع، وكي ــوم الإب ــب الأول مفه ــا في المطل تناولن
أن  بينــا  كــا  والأصالــة.  والابتــكار  كالجــدة  متعــددة  عنــاصر  يتضمــن 
ــركت في  ــا اش ــه، لكنه ــد ل ــف موح ــى تعري ــق ع ــة لم تتف ــات المختلف الدراس
إبــراز خصائــص وعنــاصر أساســية تعــر عنــه. ويمكــن أن تتشــكل عنــاصر 
ــدع،  ــخص المب ــل في الش ــية تتمث ــاد رئيس ــة أبع ــداع في ثلاث ــص الإب وخصائ
والعمليــة الإبداعيــة، والمنتــج الإبداعــي))). وسيســتعرض هــذا المطلــب 

(1)	 Plucker (n 9) 16.
(2)	 Klausen (n 12) 350.
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ــة  ــر الحماي ــداع في معاي ــاصر الإب ــة ومــدى اســتيعاب عن هــذه الأبعــاد الثلاث
لأنظمــة الملكية الفكرية.

الفرع الأول: الشــخص المبدع:

قــد يتجــى الإبــداع في شــخصية المبــدع عــر الأعــال الإبداعيــة الناتجــة 
عــن تعبــره لتحمــل الســات المميــزة لشــخصيته، وينعكــس ذلــك بوضــوح 
في مجــالات الفنــون والآداب والابتــكار. فقــد أجمعــت الدراســات الإبداعيــة 
أن للشــخصية المبدعــة ســات ذهنيــة وســلوكية متعلقــة بالانفتــاح عــى 
بالفضــول وبالرغبــة  التجــارب والانحيــاز إلى الاستكشــاف المصحــوب 

بالانخــراط بالتجارب الجديدة والفريدة))).

ــل  ــي تجع ــات الت ــاصر والس ــول العن ــر ح ــات النظ ــددت وجه ــد تع وق
الشــخص مبدعــاً، وكذلــك حــول المــؤشرات التــي يقــاس بهــا الإبــداع 
لتحديــد المبــدع مــن جهــة، ووزن المنتــج الإبداعــي في المجــال الــذي ينتمــي 
إليــه مــن جهــة أخــرى))). فقــد ذهــب اتجــاه إلى أن معيــار الإبــداع يقــوم عــى 
الكــم والإنتاجيــة الفكريــة؛ فالمبــدع هــو مــن ينتــج عــدداً كبــراً مــن الأعــال 
ــة  ــة الفني ــى القيم ــرورة ع ــز بال ــون التركي ــة، دون أن يك ــة المتنوع الإبداعي

(1)	 Plucker, J, et al. ‘Assessment of Creativity’, in Kaufman JC and Sternberg 
RJ (eds), The Cambridge Handbook of Creativity (2nd edn, Cambridge 
University Press 2019) 50.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 17-19، 22؛ 	(((
Plucker, J. et al. supra, 45.
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أو الأدبيــة لــكل عمــل عــى حــدة))). كمثــل الأديــب المــري نجيــب محفــوظ 

الــذي أنتــج العديــد مــن الروايــات ومئــات القصــص القصــرة المتنوعــة أو 

إنتاجــه  وجــودة  بغــزارة  عــرف  الــذي  شكســبير  الإنجليــزي  الكاتــب 

الإبداعــي. وهنــاك اتجــاه آخــر يركــز عــى مــدى التنــوع والتجديــد في الأعمال 

الإبداعيــة؛ فالمبــدع هــو مــن يقــدر عــى كــر القوالــب المألوفــة، والتجديــد 

في أشــكال مختلفــة مــن الإنتاجــات الإبداعيــة، بحيــث يثبــت مرونتــه وقدرتــه 

عــى التجــدد. وعليــه يــرى هــذا الاتجــاه أن كثــرة الإنتــاج ليســت المقيــاس إذا 

لم تكــن مصحوبــة بقــدر مــن التنــوع والتجديــد الــذي ينتــج عنــه أعــال 

إبداعية بأنماط وأشــكال مختلفة))).

بالاعتبـار هـو  المعيـار الأجـدر  أن  آخـر  اتجـاه  يـرى  المقابلـة،  الجهـة  وفي 

المعيـار الكيفـي وليـس الكمـي. أي أن قيمـة العمـل أو المنتـج الإبداعـي ذاتـه 

هـي مقيـاس الإبـداع، وذلـك بمقارنتـه بالأعامل الأخـرى في ذات المجـال 

كميـة  إلى  النظـر  دون  والابتـكار،  والجـدة  الأصالـة  حيـث  مـن  الإبداعـي 

الإنتـاج أو تنوعـه))). كام ذهـب بعـض الباحثين إلى التركيـز على قـدرة المبدع 

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 18. 	(((
المرجع السابق، ص 19-18. 	(((

المرجع السابق، ص 20. 	(((
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على إدراك وإنشـاء الروابـط بين عنـاصر متفرقة، وإعـادة تصورهـا وتوليفها 
في صور جديدة، لتكسـب العمـل طابعًا مبتكرًا ومختلفًا))).

وقــد اهتــم الباحثــون بالكشــف عــن الســات والصفــات الأساســية 
المرتبطــة بالشــخصية المبدعــة وخلصــوا لمجموعــة مــن الصفــات التــي تجعــل 
والمرونــة  الفكريــة  والطلاقــة  والمثابــرة،  كالأصالــة  مبدعــاً.  الشــخص 
الذهنيــة، والقــدرة عــى التنــوع بــن أنــاط فكريــة مختلفــة وعــى تكويــن 
روابــط جديــدة بــن عنــاصر متفرقــة))). الطلاقــة الفكريــة يقصــد بهــا قــدرة 
الشــخص عــى توليــد أفــكار متعــددة وترجمتهــا إلى نتــاج إبداعــي عــى أرض 
الواقــع))). المرونــة الذهنيــة مرتبطــة بالطلاقــة الفكريــة ولكنهــا تشــر إلى 
المتغــرات  مــع  للتكيــف  التفكــر  أنــاط  تغيــر  عــى  الشــخص  قــدرة 
التلقائيــة  المرونــة  إلى  الذهنيــة  المرونــة  وتنقســم  الفكريــة.  والفرضيــات 
والمرونــة التكيفيــة. فتشــر المرونــة التلقائيــة إلى القــدرة عــى الاســتجابة 
المتنوعــة غــر المقيــدة بإطــار أو قالــب واحــد. أمــا المرونــة التكيفيــة فتشــر إلى 
قــدرة الشــخص عــى التكييــف مــع المتغــرات وذلــك عــر تعديــل الســلوك 

المرجع السابق، ص 21؛ 	(((
Feist, G. ‘The Function of Personality in Creativity: Updates on the Creative 
Personality’, in Kaufman JC and Sternberg RJ (eds), The Cambridge 
Handbook of Creativity (2nd edn, Cambridge University Press 2019) 356, 
361-62.

المرجع الســابق، ص 24؛ انظر: روشــكا، مرجع سابق، ص 41-69؛ 	(((
Feist, G, supra.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 24. 	(((
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أو الفرضيــات الفكريــة بــا يتناســب مــع متغــرات المشــكلة المــراد حالهــا))). 
ــاف  ــى اكتش ــي القــدرة ع ــم صفــات الشــخصية المبدعــة ه ــن أه ــل م ولع
وتكويــن ترابطــات جديــدة تــؤدي إلى إنتاجــات إبداعيــة مميــزة وأصيلــة))). 
هــذه الصفــات والســات تمكــن المبــدع مــن الوصــول إلى الأصالــة والابتكار، 
كــا أنهــا تصبــغ أعمالــه بطابعــه الشــخصي المميــز. وهــذا البعــد المرتبــط 
ــة في  ــملها الحماي ــة تش ــة قانوني ــل قيم ــي العم ــا يُعط ــو م ــدع ه ــخصية المب بش
التعبــرات  بــل  المجــردة،  الأفــكار  الــذي لا يحمــي  المؤلــف  نظــام حــق 

الأصيلة التي تنبع من شــخصية المؤلف))).

ــاء عــى مــا ســبق، نــرى تبايــن الاتجاهــات في تحديــد المبــدع؛ فهنــاك  وبن
ــز، أو  ــد متمي ــل واح ــودة عم ــه، أو بج ــه، أو بتنوع ــة إنتاج ــه بكمي ــن يقيس م
بصفاتــه الذهنيــة والشــخصية. غــر أن القاســم المشــرك هــو النظــر إلى المبــدع 
ــج  ــكار في المنت ــة والابت ــه الأصال ــن خلال ــس م ــذي تنعك ــور ال ــه المح بوصف
الإبداعــي، وهــو مــا يــرر ارتــكاز أنظمــة حمايــة حــق المؤلــف عــى شــخص 
المؤلــف )المبــدع( باعتبــاره المســتفيد مــن الحمايــة، لارتبــاط المنتــج الإبداعــي 
ــه التــي تحمــل طابعــه الشــخصي. وهــذا  ــة وبصمت )المصنــف( بســاته الفردي

المرجع السابق، ص 25. 	(((
المرجع السابق، ص 30؛ 	(((

Feist, G. ‘The Function of Personality in Creativity: Updates on the Creative 
Personality’, supra, 356, 361-62.

المادة 9)2( من: 	(((
 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017).
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يفــر ســبب ارتبــاط مــدة الحمايــة النظاميــة لحــق المؤلــف بمــدة حيــاة المؤلــف 
وحتــى خمســن عامــاً بعــد وفاتــه كــا نصــت عليــه اتفاقيــة بــرن لحمايــة 

المصنفــات الأدبية والفنية 1886 ))).

الفــرع الثاني: العملية الإبداعية:

لا يعـد الشـخص مبدعـاً مـا لم ينخـرط فعليـاً في العمليـة الإبداعيـة التـي 
لا  فالإبـداع  المختلفـة.  بصـوره  الإبـداع  على  وقدرتـه  طاقتـه  عـن  تكشـف 
يتحقـق إلا مـن خلال عمليـة متكاملـة ينغمـس بهـا الشـخص لإنتـاج عمـل 
إبداعـي، تتفاعـل فيهـا مجموعـة مـن العنـاصر والسامت والعوامل التـي تؤثر 
على الشـخص المبدع وتوجّـه نتاجه ليأخذ شـكله النهائي كمنتـج إبداعي))). 
بتعريـف  قـام   )Alexandru Rosca( روشـكا  ألكسـاندرو  الرومـاني  العـالم 
الـذي  الإبداعـي  للنشـاط  داخيل  نفسي  »مظهـر  بأنهـا  الإبداعيـة  العلميـة 
يتضمــن اللحظـات والآليـات والديناميات النفسـية بدءاً من ولادة المشـكلة 

أو صياغــة الافتراضات الأولية وانتهاء بتحـقـيــق الـنـتـاج الإبداعي«))).

ــة  ــل نقط ــة تمث ــرة أو فرضي ــكل فك ــادةً بتش ــة ع ــة الإبداعي ــدأ العملي وتب
ــر بعــد ذلــك بعوامــل متعــددة،  ــة، ثــم تتأث ــة الإبداعي انطــاق ترشــد العملي

رســمية  )ترجمــة   1886 والفنيــة  الأدبيــة  المصنفــات  لحمايــة  بــرن  اتفاقيــة   7 المــادة  	(((
للنص الأصلي(.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 22؛ 	(((
Plucker, J. et al. ‘ Assessment of Creativity’, supra, 45.

رواكش، مرجع ســابق، ص 27. 	(((
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ــة  ــار العملي ــاشر في مس ــا المب ــرك أثره ــة، ت ــية وبيئي ــة ونفس ــل معرفي كعوام
ــة وعــى الشــخص وينعكــس ذلــك عــى طبيعــة العمــل الإبداعــي  الإبداعي
ــم  ــال عل ــاث في مج ــددت الأبح ــد ح ــة))). وق ــه النهائي ــا بصورت ــج عنه النات
ــص  ــاصر والخصائ ــن العن ــدداً م ــة ع ــات الإبداعي ــس والأدب والدراس النف
مــن  أعــى  قــدرًا  العمــل  تمنــح  والتــي  الإبداعيــة،  العمليــة  في  المؤثــرة 
ــر  ــي لا تقت ــص، فه ــذه الخصائ ــرز ه ــن أب ــة م ــد الأصال ــة))). وتع الأصال
عــى كونهــا ســمة للمبــدع فحســب، بــل تمثــل أيضــاً عنــرًا فعــالًًا في العمليــة 
الإبداعيــة ذاتهــا. فالأصالــة تتجــى في القــدرة عــى التعبــر عــن الأفــكار 
ــة  ــا مختلف ــبية بكونه ــدة النس ــل إلى الج ــف وتمي ــن المؤل ــة م ــزة نابع ــة ممي بطريق
عــا هــو مألــوف في مجالهــا. أي أنهــا تختلــف عــن أنــاط التعبــر الســائدة لــدى 
الآخريــن بطريقــة تنــاول أو عــرض الفكــرة المعــر عنهــا، دون أن تعنــي 
ــذا  ــة، به ــق))). فالأصال ــكل مطل ــاً بش ــدة كلي ــرة جدي ــكار فك ــرورة ابت بال
المعنــى، تعتمــد عــى قيمــة الفكــرة المعــر عنهــا في المجــال المعــرفي الــذي 
ــرده  ــي تف ــاج الإبداع ــح الإنت ــا تمن ــي م ــا، وه ــة عرضه ــه وطريق ــي إلي تنتم
ــة  ــة الملكي ــة في أنظم ــة القانوني ــل الحماي ــه مح ــت ذات ــكل في الوق ــزه، وتش وتمي
الفكريــة دون غيرهــا مــن العنــاصر))). فالإنتــاج الإبداعــي بصورتــه النهائيــة 

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 23. 	(((
المرجع السابق، ص 26. 	(((

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 26-27؛ 	(((
 Runco and Jaeger, supra, 92; see: Acar, Burnett and Cabra, supra.
(4)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 105.
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ــر  ــه بصمــة المؤلــف الشــخصية في التعب ــة إلا إذا تجلــت في لا يكتســب الحماي
عــن الفكرة، لا في الفكرة ذاتها.

ــالات  ــن في مج ــن الباحث ــعًا م ــا واس ــة اهتمامً ــة الإبداعي ــهدت العملي ش
متعــددة، فســعى كثــر منهــم إلى تحديــد أنــاط الإبــداع والعنــاصر التــي تنظــم 
ــا  ــا وتطوره ــة ونموه ــرة الإبداعي ــوء الفك ــة نش ــر كيفي ــة وتف ــذه العملي ه
اهتــام  انصــب  وقــد  المتلقــي))).  يدركــه  محسوســاً  واقعــاً  تصبــح  حتــى 
الباحثــن حــول توصيــف العمليــة الإبداعيــة ومراحلهــا في مختلــف مجــالات 
الإبــداع وذلــك لتحديــد جوهــر العمليــة الإبداعيــة ومراحلهــا الأساســية))). 
ومــن أبــرز النــاذج التــي قدمــت تصــوراً علميــاً منظــاً لهــذه العمليــة يرجــع 
للعــالم الإنجليــزي جراهــام ولاس )Graham Wallas(، الــذي قســم العمليــة 
الإبداعيــة إلى أربــع مراحــل أساســية تمتــد مــن نشــوء الفكــرة إلى تجســيدها في 
ــر  ــي: التحض ــة ه ــل الأربع ــذه المراح ــل))). ه ــي مكتم ــل إبداع ــورة عم ص
والبصــرة  الإلهــام   )Incubation( الحضانــة   ،)Preparation( والإعــداد 

.((()Verification( والتحقــق والتعديل )Illumination(

(1)	 Plucker, supra, 5–7; see: Runco and Jaeger, supra; Sawyer and 
Henriksen, supra.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 59. 	(((
(3)	 Graham Wallas, The Art of Thought (Butler&Tanner Ltd 1926) 79–80; 

Plucker, supra, 8.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 59؛ 	(((
Wallas, supra, 79–80.
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 ،)Preparation( فتبــدأ العمليــة الإبداعيــة بمرحلــة التحضــر والإعــداد
حيــث ينغمــس المبــدع في الموضــوع الــذي يشــغله ويعمــل عــى جمــع المعــارف 
واســتحضار  والتحليــل  الاطــاع  خــال  مــن  بــه،  المرتبطــة  والخــرات 
التجــارب الســابقة، بــا يكــون قاعــدة معرفيــة تبلــور البــذور الأولى للفكــرة 
الإبداعيــة))). ثــم تنتقــل العمليــة إلى مرحلــة الحضانــة)Incubation(، وفيهــا 
يتراجــع النشــاط الذهنــي الواعــي، بينــا يتــولى العقــل اللاواعــي )الباطــن( 
معالجــة الفكــرة وإعــادة تركيــب عناصرهــا بصــورة غــر مبــاشرة، ممــا يســمح 

بظهــور ترابطات جديــدة بين الأفكار والتجارب المتراكمة))).

بعــد ذلــك تــأتي مرحلــة الإلهــام أو البصــرة )Illumination(، حيــث 
مفاجــئ  اكتشــاف  أو  إدراك  الوعــي في صــورة  فجــأة في  الفكــرة  تتجــى 
تتكامــل فيــه عنــاصر الفكــرة بصــورة واضحــة، فيشــعر المبــدع بلحظــة إدراك 
ــة التحقــق  ــأتي مرحل تنكشــف فيهــا ملامــح العمــل الإبداعــي))). وأخــراً ت
ــة التــي يعمــل فيهــا المبــدع  والتعديــل )Verification(، وهــي المرحلــة العملي
أو  البنيــة  الفكــرة وصقلهــا وتطويرهــا، ســواء مــن حيــث  عــى اختبــار 

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 61؛ 	(((
Wallas, supra, 80; Plucker, supra, 8.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 63؛ 	(((
Wallas, supra, 81–86; Plucker, supra, 8.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 65؛ 	(((
Wallas, supra, 93.
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الشــكل أو الوســائط المســتخدمة، حتــى تتجســد في صورتهــا النهائيــة كمنتــج 
أو عمــل إبداعي متكامــل قابل للتقديم أو النشر))).

رغــم أهميــة الإطــار الــذي وضعــه جراهــام ولاس لوصــف العمليــة 
ــع في  ــره الواس ــة، وتأث ــة متتابع ــل خطي ــع مراح ــال أرب ــن خ ــة م الإبداعي
الأوســاط العلميــة المهتمــة بدراســات الإبــداع، إلا أن الطابــع المتعاقــب 
ــة  ــة للعملي ــة الحقيقي ــة الطبيع ــس بدق ــوذج لا يعك ــذا النم ــه ه ــذي يفترض ال
الإبداعيــة. فالدراســات اللاحقــة أوضحــت أن هــذه المراحــل لا تحــدث 
بالــرورة وفــق تسلســل زمنــي ثابــت، بــل تتشــابك وتتكــرر وتتفاعــل 
بطــرق وتأثــرات مختلفــة في دورة ديناميكيــة بحســب المبــدع والبيئــة والمجــال 
والســياق الــذي يحكــم تلــك العمليــة الإبداعيــة))). ومــن أمثلــة الطبيعــة 
ــدة أو  ــرة قصي ــا فك ــرد فيه ــي ت ــة الت ــة الحال ــة الإبداعي ــة للعملي ــر الخطي غ
ــور  ــرة ف ــور البص ــي، وتتبل ــل اللاواع ــن العق ــام، أي م ــعري في المن ــت ش بي
ــى  ــق حت ــولاً إلى التحق ــة وص ــداد والصياغ ــة الإع ــدأ مرحل ــتيقاظ لتب الاس
أو  قصيــدة  هيئــة  عــى  النهائيــة  صورتــه  في  الإبداعــي  المنتــج  يكتمــل 

أبيات شعرية.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 67؛ 	(((
Wallas, supra, 81.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 68-70؛ روشــكا، مرجع سابق، ص 32 ؛ 	(((
 ; Klausen (n 12) 358.

 ; Plucker, supra,30, 71.
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وعليــه، فــإن الــرأي الراجــح في الدراســات الإبداعيــة الحديثــة يتجــه إلى 
بمراحــل  تمــر  ومتكــررة،  متداخلــة  طبيعــة  ذات  الإبداعيــة  العمليــة  أن 
متكاملــة ضمــن إطــار واحــد، تتغــر فيهــا أوزان المراحــل وتأثيرهــا بحســب 
ــن  ــالي، لا يمك ــدع. وبالت ــة بالمب ــة المحيط ــياق والبيئ ــي والس ــال الإبداع المج
النظــر إلى المراحــل الأربــع كمراحــل متعاقبــة، بــل كعنــاصر متفاعلــة تشــكّل 
في  المبتكــرة  العنــاصر  تبلــور  إلى  تــؤدي  واحــدة  منظومــة  مجموعهــا  في 

المنتج الإبداعي))).

ــس ذات  ــداً لي ــة بع ــة الإبداعي ــر العملي ــة، تعت ــة الفكري ــال الملكي وفي مج
ــكار  ــة في أن الأف ــة الفكري ــة الملكي ــاع في أنظم ــاك إجم ــك لأن هن ــة، وذل أهمي
والعمليــات والأســاليب بشــكل عــام مســتثناة مــن نطــاق حمايــة الملكيــة 
الفكريــة))). وعليــه فــإن العمليــة الإبداعيــة رغــم أهميتهــا الكبــرة في قيــاس 
الإبــداع في مجــالات مختلفــة، إلا أن الحمايــة التــي توفرهــا أنظمــة الملكيــة 
ــج  ــى المنت ــر ع ــل تقت ــداع، ب ــد الإب ــي تول ــة الت ــد إلى العملي ــة لا تمت الفكري

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 70-71؛ 	(((
Plucker, supra; Klausen, supra, 358;

انظر:
Elliot Samuel Paul and Dustin Stokes, ‘Creativity’ in Edward N Zalta and Uri 
Nodelman (eds), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2024, 
Metaphysics Research Lab, Stanford University 2024) https://plato.stanford.
edu/archives/spr2024/entries/creativity/ accessed 20 September 2025.

المادة 9)2( من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 1994 Rights 
(as amended on 23 January 2017).
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ــة  ــورة ملموس ــة في ص ــك العملي ــد تل ــه ليجس ــر عن ــي المع ــي النهائ الإبداع
تدخــل نطاق حماية الملكيــة الفكرية في المجال المعني))).

الفــرع الثالث: المنتج الإبداعي:

إن اســتحضار الفكــرة وبــدء العمليــة الإبداعيــة لا يكفــي لبلــوغ الإبــداع 
بمعنــاه الكامــل، إذ لا يتحقــق الإدراك الحقيقــي للإبــداع إلا عندمــا تتبلــور 
ــرفي أو  ــاء مع ــيدها في وع ــا وتجس ــر عنه ــم التعب ــة يت ــورة نهائي ــرة في ص الفك
مــادي يتيــح إدراك جوانبهــا الإبداعيــة. فالمنتــج الإبداعــي يمثــل الغايــة 
النهائيــة مــن العمليــة الإبداعيــة، وهــو الوســيط الــذي تتجســد مــن خلالــه 
الأفــكار والعنــاصر الابتكاريــة في شــكل محســوس يمكــن إدراكــه))). فيعــد 
المنتــج الإبداعــي الركيــزة الأساســية التــي يمكــن عبرهــا تحديــد طبيعــة 
الإبــداع وقياســه بمختلــف صــوره، إذ لا يــدرك الإبــداع إلا مــن خــال 
هــذه  حمايــة  إلى  الفكريــة  الملكيــة  أنظمــة  فتهــدف  الملموســة))).  نتائجــه 
الإنتاجــات النهائيــة بوصفهــا محــل الحمايــة النظاميــة، دون الالتفــات إلى 
ــوح في  ــذا بوض ــر ه ــا. ويظه ــابقة عليه ــة الس ــات الذهني ــكار أو العملي الأف
آليــات ومعايــر الحمايــة التــي تبنتهــا الأنظمــة لحمايــة المخرجــات الإبداعيــة في 
صورتهــا النهائيــة بمختلــف أنواعهــا، ســواء تمثلــت في العنــاصر المبتكــرة 
ــة المبتكــرة  ــة، أو الاختراعــات التقني ــة والفني ــة في المصنفــات الأدبي والأصيل

ــة 1886 )ترجمــة  ــة والفني ــة المصنفــات الأدبي ــرن لحماي ــة ب ــادة 2.2 مــن اتفاقي انظــر الم 	(((
رسمية للنص الأصلي(.

(2)	 Klausen, supra, 350; Plucker, supra, 5.
(3)	 Plucker, J. et al. ‘Assessment of Creativity’, supra, 54.
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ــات  ــذه المخرج ــرة))). فه ــة والمبتك ــة الأصيل ــاذج الصناعي ــدة أو الن والجدي
ــل  ــي أصي ــد ذهن ــن جه ــر ع ــة، وتع ــه النهائي ــداع في هيئت ــد الإب ــا تجس جميعه

تحميــه أنظمة الملكيــة الفكرية بمختلف فروعها.

تتجسـد الإنتاجـات الإبداعية في أشـكال وهيئات متعـددة، إلا أنه يمكن 
بالحمايـة  المشـمولة  الإبداعيـة  الأعامل  طبيعـة  مـع  يتلاءم  بشـكل  تصنيفهـا، 
بـودن  مارغريـت  عرضتـه  مـا  وفـق  الفكريـة،  الملكيـة  أنظمـة  توفرهـا  التـي 
أن  بـودن  تـرى  الإبـداع.  مـن  رئيسـة  أنامط  ثلاثـة  في   )Margaret Boden(
الإبـداع هـو القـدرة على الإتيان بأفـكار أو إنتاجـات جديـدة، ويتحقق ذلك 
عبر ثلاث طـرق أساسـية تنتـج عنهـا الأنـواع الرئيسـة للأعامل الإبداعيـة 

وهي الإبداع المركب والإبداع الاستكشـافي والإبداع التحويلي))).

:)Combinational Creativity( أولاً: الإبداع المركب

يتمثــل هــذا النــوع في إنشــاء ارتباطــات جديــدة بــن أفــكار مألوفــة، 
بحيــث يتــم دمــج مفاهيــم أو عنــاصر قائمــة مســبقاً لينتــج عمــل جديــد ذو 
طابــع غــر مألــوف. فالإبــداع هنــا لا يقــوم عــى ابتــكار عنــاصر جديــدة، بــل 
عــى إعــادة تركيــب عنــاصر ســابقة في ســياق جديــد يفــي إلى نتيجــة مبتكــرة 

بحيث أنها غير مألوفة في المجال التي تســكنه))).

(1)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 14, 17.
(2)	 Margaret AA Boden, The Creative Mind: Myths and Mechanisms (Routledge 

2005) 3–5.
(3)	 Boden, supra, 3.
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ــي  ــف، الت ــق المؤل ــال ح ــات في مج ــد البيان ــة قواع ــك حماي ــة ذل ــن أمثل م
ــات  ــن البيان ــا لا م ــات وربطه ــب البيان ــة ترتي ــن طريق ــا م ــب أصالته تكتس
ذاتهــا. وقــد نصــت المــادة العــاشرة مــن اتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة 
قواعــد  بــأن عنــاصر   )TRIPS -التريبــس( الفكريــة  الملكيــة  مــن حقــوق 
البيانــات التــي تدخــل في نطــاق الحمايــة هــي الناتجــة مــن جهــد فكــري أصيــل 
ــك في  ــات))). كذل ــدة البيان ــوى قاع ــم محت ــار وتنظي ــب واختي ــل في ترتي يتمث
المجــال التقنــي، ينطبــق هــذا الإبــداع المركــب عــى الهواتــف الذكيــة بشــكل 
ــات  ــت تقني ــا دمج ــر، لكنه ــن الصف ــدة م ــات جدي ــر مكون ــي لم تبتك ــام الت ع
وأفــكاراً مألوفــة في بنيــة واحــدة أحدثــت ثــورة تقنيــة لا يــزال أثرهــا مســتمراً 

حتى اليوم.

:)Exploratory Creativity( ثانيًا: الإبداع الاستكشــافي

يتحقــق هــذا النــوع عندمــا يعمــل المبــدع ضمــن إطــار فكــري أو نظــام 
ــه يكتشــف داخلــه إمكانــات جديــدة أو أنماطــاً مبتكــرة لم  معــرفي قائــم، لكن
تكــن معروفــة مــن قبــل. فالإبــداع هنــا لا يخــرج عــن حــدود المفاهيــم 
والقواعــد القائمــة في المجــال المعــرفي، بــل يوســع مداركهــا ويعيــد اكتشــافها. 
يتجــى هــذا النــوع في ابتــكار نمــط جديــد مــن الألحــان ضمــن مقامــات 

المادة 10)2( من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017);

والفنيــة  الأدبيــة  المصنفــات  حمايــة  بشــأن  بــرن  اتفاقيــة  مــن   )5(2 المــادة  انظــر: 
)لسنة 1886(.
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موســيقية قائمــة، أو في الشــعر الحــر الــذي احتفــظ ببنيــة الشــعر لكنــه تحــرر 
مــن القافيــة التقليديــة))). وكذلــك في مجــال العلــوم، مثل تطوير اســتخدامات 
جديــدة لمــادة صيدلانيــة معروفــة لإنتــاج دواء لعــاج مــرض معــن كــا هــو 

شــائع في براءات الاختراعات في مجالات الصيدلة.

:)Transformational Creativity( ثالثــاً: الإبداع التحويلي

ــار  ــر الإط ــى تغي ــوم ع ــداع، إذ يق ــات الإب ــى درج ــوع أع ــذا الن ــد ه يُع
الفكــري أو المفاهيمــي ذاتــه، وإعــادة تعريــف القواعــد والنظــم التــي تحكــم 
المجــال المعــرفي كليــا ))). فالإبــداع التحويــي لا يكتفــي بتوســيع النطــاق 
القائــم لمنظومــة معينــة، بــل يؤســس نمطًــا ومنظومــة جديــدة بالكامــل. مــن 
ــة  ــروف العربي ــه الح ــف في ــذي توظ ــربي ال ــكيلي الع ــط التش ــن الخ ــه ف أمثلت
لتكويــن صــور أو زخــارف أو أشــكال هندســية بحيــث يتحــول الخــط 
والزخرفــة  العــارة  فنــون  كذلــك  بــري))).  فنــي  تجســيد  إلى  العــربي 
ــاط هندســية  ــاصر الطبيعــة إلى أن ــد عن ــز وتجري ــي تقــوم بترمي الإســامية الت

.((()Arabesque( متناغمة وهو ما يعرف بالأرابيســك

ــف  ــة يختل ــة الفكري ــة الملكي ــور أنظم ــن أن منظ ــبق، تب ــا س ــوء م ــى ض ع
عــن منظــور الدراســات في مجــال الإبــداع. فتهتــم الأبحــاث في مجــال الإبــداع 

(1)	 Boden, supra, 4.
(2)	 Boden, supra, 4.
(3)	 Burckhardt T, Art of Islam, Language and Meaning (Commemorative 

Edition, World Wisdom 2009), 52.
(4)	 Burckhardt T, supa, 62.
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في  أســهمت  التــي  والعوامــل  المراحــل  وتحليــل  الفكــرة  إنتــاج  بكيفيــة 
ــاج.  ــذا الإنت ــة ه ــرف إلى نتيج ــة فتن ــة الفكري ــة الملكي ــا أنظم ــا، أم تكوينه
ــه ويحتــوي عــى عنــاصر  وهــو العمــل المتجســد الــذي يحمــل بصمــة صاحب
ــة  ــة فكري ــداع كعملي ــن الإب ــز ب ــكار أو الجــدة. هــذا التميي ــة أو الابت الأصال
ــداع  ــاصر الإب ــتيعاب عن ــة اس ــم كيفي ــد لفه ــد يمه ــج متجس ــداع كمنت والإب
داخــل المعايــر القانونيــة لأنظمــة الملكيــة الفكريــة. ويمثــل ذلــك محــور 
النقــاش في المبحــث الثــاني الــذي ســيتناول شرط الأصالــة والابتــكار والجــدة 
في الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة وقــرارات محكمــة 
العــدل الأوروبيــة وهيئــة الاســتئناف الأوروبيــة الموســعة التــي تبــن جوانــب 

هــذه الشروط الموضوعية للحماية.
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الثاني المبحث 
معاييــر الحمايــة للمنتــج الإبداعي في الاتفاقيات 

والمعاهــدات الدوليــة للملكية الفكرية

المبحــث الأول اســتخلص الى أن الحمايــة النظاميــة في أنظمــة الملكيــة 
الفكريــة ترتكــز عــى المنتــج الإبداعــي ذاتــه متــى اتســم بالأصالــة أو الابتكار 
أو الجــدة. أي أن معيــار الحمايــة في فــروع الملكيــة الفكريــة يقــوم عــى مــا 
المبــدع أو  الشــخص  المنتــج ذاتــه، لا في  يتجــى مــن عنــاصر الإبــداع في 
التــي توصلــت إلى الإنتــاج محــل الحمايــة.  المنهجيــة  أو  الذهنيــة  العمليــة 
ــل  ــرة أو مراح ــد الفك ــة تولي ــع كيفي ــى بتتبّ ــة لا تعن ــة الفكري ــة الملكي فأنظم
بوصفــه  النهائــي  الإبداعــي  النتــاج  عــى  تركــز  بــل  والتفكــر،  الإلهــام 
التجســيد الملمــوس للإبــداع. وعليــه متــى مــا كان الإنتــاج الإبداعــي ينــدرج 
تحــت المجــالات التــي تشــملها تلــك الأنظمــة )ســواء كانــت مصنفــات 
علامــات  أو  صناعيــة،  نــاذج  أو  تقنيــة،  اختراعــات  أو  فنيــة،  أو  أدبيــة 
تجاريــة...( فإنــه باســتيفاء معيــار الإبــداع المحــدد، يترتــب عــى ذلــك حقــوق 
تحتــه  ينــدرج  الــذي  النظــام  وفــق  الإبداعــي  منتجــه  عــى  للشــخص 

المنتج الإبداعي.

ــكار  ــة والابت ــاني شرط الأصال ــث الث ــاول المبح ــق، يتن ــذا المنطل ــن ه وم
والجــدة في أهــم الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة في مجــال الملكيــة الفكريــة. 
حيــث سيســتعرض هــذا المبحــث المعايــر المنبثقــة مــن الإبــداع في المعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة في مطلبــن.  المطلــب الأول ســيتناول شرط الابتــكار 
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والأصالــة في الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة في مجــال حقــوق المؤلــف 
في  والجــدة  الابتــكار  شرط  ســيتناول  الثــاني  المطلــب   .)Copyright(
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة في مجــال الملكيــات الفكريــة الصناعيــة 

وســركز على براءات الاختراع والنماذج الصناعية.

المطلب الأول: معيار الأصالة والابتكار في حقوق المؤلف:

في ضـوء ما سـبق بيانه حـول دور الإبداع في تقرير حمايـة الملكية الفكرية، 
يظهـر شرط الأصالـة والابتـكار بوصفـه الترجمـة القانونيـة لفكـرة الإبداع في 
القانونيـة  الركيـزة  والابتـكار  الأصالـة  شرط  فيُعـد  المؤلـف.  حـق  مجـال 
الأساسـية التـي تقـوم عليهـا الحمايـة في أنظمـة حـق المؤلـف، إذ يمثـل المعيـار 
الحاسـم في تحديـد مـا إذا كانـت عناصر المنتـج الإبداعي )المصنـف( تدخل في 
نطـاق الحمايـة النظاميـة أم لا))). فمـع أن حـق المؤلـف ينشـأ تلقائيًـا بمجـرد 
إنتـاج العمـل وتثبيته في شـكل مادي محسـوس دون الحاجـة إلى أي إجراءات 
اتصـف  إذا  إلا  يقـوم  الحـق لا  هـذا  أن  إلا  الإيـداع،  أو  كالتسـجيل  شـكلية 
العمـل بقـدر مـن الأصالة أو الابتكار يجعلـه متميزاً عن غيره من الإنتاجات 
التشريعـات  في  المقـررة  النظاميـة  الحمايـة  معيـار  يسـتوفي  بشـكلٍ  الفكريـة 

الوطنية المتسـقة مـع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة))).

(1)	 Paul Goldstein, International Copyright: Principles, Law, and Practice 
(Oxford University Press 2001) 161; Dutfield and Suthersanen, supra, 105–
109.

ــمية  ــة رس ــة 1886 )ترجم ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــرن لحماي ــة ب ــادة 5)2( اتفاقي الم 	(((
للنص الأصلي(.
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وقــد أرســت الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الإطــار القانــوني العــام 
الــذي حــدد المعيــار الأدنــى مــن الحمايــة لحقــوق المؤلــف عــى الصعيــد 
ــي  ــف ه ــق المؤل ــدولي لح ــام ال ــم النظ ــت دعائ ــة وضع ــم اتفاقي ــدولي. وأه ال
اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة لعــام 1886 باعتبارهــا 
ــها  ــى رأس ــة، وع ــة للحماي ــم الجوهري ــت المفاهي ــي صاغ ــة الأولى الت المرجعي
ــة  ــرن 8618 أهــم وأقــدم اتفاقي ــة ب ــكار. وتُعــد اتفاقي ــة والابت ــدأ الأصال مب
دوليــة متعــددة الأطــراف في مجــال حمايــة حــق المؤلــف، كــا أنهــا الأكثــر تأثــراً 
ــة  ــل المنظم ــن قب ــة م ــذه الاتفاقي ــدار ه ــالم))). ت ــتوى الع ــى مس ــاراً ع وانتش
ــر مــن  ــو WIPO(، وتضــم في عضويتهــا أكث ــة )الويب ــة الفكري ــة للملكي العالمي
180 دولــة، ممــا يجعلهــا إحــدى أكثــر المعاهــدات شــمولاً وتأثــراً في منظومــة 
الملكيــة الفكريــة الدوليــة))). وتأكيــداً عــى ذلــك، فقــد نصــت المــادة التاســعة 
الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  مــن  بالتجــارة  المتصلــة  الجوانــب  اتفاقيــة  مــن 
 ،)WTO(والتــي تــدار مــن قبــل منظمة التجــارة العالميــة ،)TRIPS -التريبــس(

على التزام الــدول الأعضاء ببنود اتفاقية برن))).

(1)	 See Peter Burger, ‘The Berne Convention: Its History and Its Key Role in 
the Future’ (1988) 3 Journal of Law and Technology 1.

ــنة  ــة )لس ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــأن حماي ــرن بش ــة ب ــن اتفاقي ــص ع ــو، »ملخ الويب 	(((
1886(«، مرجع سابق.

المادة 9 من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017).
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وعليــه، تعــد اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة لعــام 1886 

المرجعيــة الأولى في إرســاء المفاهيــم والمبــادئ العامــة لحمايــة حقــوق المؤلــف. 

ــي  ــز الت ــل الركائ ــة تمث ــادئ جوهري ــة مب ــى ثلاث ــة ع ــت الاتفاقي ــد تأسس وق

ــة  ــدأ الحماي ــة حقــوق المؤلــف المعــاصرة، وهــي: مب تســتند إليهــا أنظمــة حماي

 National(الوطنيــة المعاملــة  ومبــدأ   ،)Automatic Protection( التلقائيــة 

 .((()Independence of Protection(ومبــدأ اســتقلالية الحمايــة ،)Treatment

ــاً  ــة تلقائي ــة القانوني ــع بالحماي ــف يتمت ــي أن المصن ــة يق ــة التلقائي ــدأ الحماي مب

دون الحاجــة إلى إجــراءات شــكلية كالتســجيل أو الإيداع. فيكفي لاكتســاب 

الحمايــة تجســيد العمــل الإبداعــي في شــكل مــادي يســتوفي شرط الأصالــة، إذ 

تقــوم الحمايــة أساســاً عــى العمــل الإبداعــي ذاتــه وليــس عــى أي إجــراءات 

إداريــة))). مبــدأ المعاملــة الوطنيــة ينــص أن مؤلفــي الــدول الأعضــاء في كل 

دولــة متعاقــدة يتمتعــون بالحقــوق ذاتهــا المقــررة لمواطنيهــا، دون تمييــز بســبب 

ــة فيقــي  ــدأ اســتقلالية الحماي الجنســية أو بلــد النــر الأول للعمــل. أمــا مب

ــنة  ــة )لس ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــأن حماي ــرن بش ــة ب ــن اتفاقي ــص ع ــو، »ملخ الويب 	(((
1886(«، مرجع سابق.

ــمية  ــة رس ــة 1886 )ترجم ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــرن لحماي ــة ب ــادة 5)2( اتفاقي الم 	(((
للنص الأصلي(؛

World Intellectual Property Organization (ed), Guide to the Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 
1971) (World Intellectual Property Organization 1978) 32.
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ــن  ــتقلة ع ــرن مس ــاد ب ــن دول اتح ــة م ــف في كل دول ــة المصن ــون حماي أن تك
حمايته في بلد المنشــأ))).

وفي أنــاط التعبــر، نصــت المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة بــرن عــى أن الحمايــة 
ــاً كانــت طريقــة أو شــكل  تشــمل المصنفــات الأدبيــة والفنيــة والعلميــة، »أي
التعبــر عنهــا«))). ويفهــم مــن هــذا النــص أن الاتفاقيــة اعتمــدت مبــدأ 
ــاج فكــري في المجــال الأدبي أو العلمــي أو الفنــي،  ــة لــكل إنت شــمول الحماي
ــك،  ــع ذل ــت))). وم ــوس ثاب ــكل محس ــه في ش ــر عن ــم التعب ــد وت ــى تجس مت
أجــازت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة للــدول الأعضــاء أن تشــرط أشــكالاً 
ماديــة معينــة للمصنــف ليكــون مشــمولًًا بالحمايــة، وفقــاً لتقديراتهــا الوطنيــة. 
وقــد تضمنــت المــادة الثانيــة أمثلــة توضيحيــة لأنــواع المصنفــات الأدبيــة 
والفنيــة المشــمولة بالحمايــة، دون أن تحــدد مقــدار معيــار الأصالــة أو الابتــكار 
كــرط موضوعــي لقيــام الحــق بشــكل صريــح. إلا أن الفقــرة الخامســة مــن 
ــا  ــكار صراحــة في ســياق محــدد، وذلــك في ــة ذكــرت شرط الابت ــادة الثاني الم
موســوعات  مثــل  الفنيــة،  أو  الأدبيــة  المجموعــات  بمصنفــات  يتعلــق 
ــت  ــة »إذا كان ــع بالحماي ــات تتمت ــذه المجموع ــى أن ه ــت ع ــارف، إذ نص المع

المــادة 5)1( اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة 1886؛ بلــد المنشــأ، وفــق  	(((
المــادة 5)4( مــن اتفاقيــة بــرن، قــد يكــون الدولــة التــي نــر فيهــا المنصــف لأول مــرة، 
ــي  ــة الت ــأ الدول ــد المنش ــون بل ــد يك ــاد في آن واح ــن دول الاتح ــدد م ــرت في ع وإذا ن

تمنــح أقصر مدة للحماية.
ــمية  ــة رس ــة 1886 )ترجم ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــرن لحماي ــة ب ــادة 2)1( اتفاقي الم 	(((

للنص الأصلي(.
(3)	 World Intellectual Property Organization, supra, 17–18.
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تُعــد ابتــكارًا فكريًــا بســبب اختيــار أو ترتيــب محتوياتهــا«))). عــى الرغــم مــن 
أن الاتفاقيــة ذاتهــا لم تضــع تعريفًــا صريًحــا لــرط الأصالــة أو الابتــكار، إلا 
ــات  ــل في المصنف ــة يتمث ــكار أو الأصال ــأن شرط الابت ــاً ب ــرت ضمني ــا أق أنه
عندمــا تحمــل الطابــع الشــخصي للمؤلــف والــذي يعتــر الأســاس الجوهــري 

للحمايــة متــى تواجد في المنتج الإبداعــي الناتج من العمل الفكري))).

ــة  ــة باتفاقي ــر الخاص ــات والتقاري ــرات والنقاش ــد في المذك ــا تأك ــذا م وه
بــرن التــي كشــفت أن تفــادي النــص الصريــح عــى وجــود شرط الأصالــة أو 
ــاحة  ــرك مس ــدف ت ــوداً به ــل كان مقص ــه، ب ــالًًا لأهميت ــن إغف ــكار لم يك الابت
مرنــة للــدول الأعضــاء لتحديــد معيــار الأصالــة وفقًــا لتقاليدهــا ومفاهيمهــا 
ــة  ــة الخــراء في المنظمــة العالمي ــد أكــدت ذلــك لجن ــة))). وق وأنظمتهــا الوطني
للملكيــة الفكريــة )WIPO( في مداولاتهــا لعــام 1989؛ إذ أوضحــت أن 
مدلــول »المؤلــف« و»المصنــف« مترابطــان بشــكل وثيــق، وأن المقصــود 
ــج  ــي )Intellectual Creation( النات ــري الإبداع ــج الفك ــو المنت ــف ه بالمصن
عــن النشــاط الذهنــي للمؤلــف))). ومــن ثــم، لا يدخــل في نطــاق الحمايــة إلا 

ــمية  ــة رس ــة 1886 )ترجم ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــرن لحماي ــة ب ــادة 5)2( اتفاقي الم 	(((
للنص الأصلي(.

(2)	 World Intellectual Property Organization, supra, 17–18; The International 
Bureau of Intellectual Property, ‘Berne Convention Centenary 1886-1986’ 
[1986] WIPO 243, 171.

(3)	 Ricketson and Ginsburg, supra, 405, 451; World Intellectual Property 
Organization, supra, 17.

(4)	 World Intellectual Property Organization (ed), Committee of Experts on 
Model Provisions for Legislation in the Field of Copyright (World Intellectual 
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الأعــال التــي تمثــل إبداعــاً فكريــاً يحمــل الطابــع الشــخصي للمؤلــف))). كــا 
أشــارت اللجنــة إلى أن اســتخدام عبــارة »المصنفــات الأدبيــة والفنيــة« في 
حــد ذاتــه كافيــاً للدلالــة عــى أن نطــاق الحمايــة يشــمل الإنتاجــات الفكريــة 
ــع الشــخصي للمؤلــف، وأن الشــخص لا يعــد  ــة التــي تحمــل الطاب الإبداعي
مؤلفــاً لاعتبــارات الاتفاقيــة إلا إذا كان نتاجــه يحمــل بصمتــه الإبداعيــة 
الخاصــة))). وبهــذه المنهجيــة، يحافــظ النظــام الــدولي لحــق المؤلــف عــى 
الطابــع المــرن لمفهــوم الأصالــة والابتــكار، باعتبــاره شرطًــا مشــركًا تتوحــد 
حولــه القواعــد العامــة، في حــن تــرك تفاصيلــه الدقيقــة لاجتهــاد كل نظــام 
وطنــي، بــا يحقــق التــوازن بــن وحــدة المعيــار الــدولي وخصوصيــة الســياق 

الوطنــي في تقدير الإبداع الفكري.

كــا، أكــدت الوثيقــة الإرشــادية الصــادرة عــن الويبــو بشــأن تفســر 
ــف لا  ــق المؤل ــال ح ــكار في مج ــة أو الابت ــود بالأصال ــرن أن المقص ــة ب اتفاقي
يعنــي الجــدة )Novelty( كــا هــو الحــال في بــراءات الاخــراع، بــل يشــر إلى 
الطابــع الشــخصي للمؤلــف الــذي يتجســد في المصنــف ويعــر عــن شــخصيته 
الإبداعيــة. فمتــى انعكــس هــذا الطابــع في المنتــج الإبداعــي )المصنــف(، 
ــر  ــدًا وغ ــر جدي ــا إذا كان التعب ــر ع ــض النظ ــة بغ ــة النظامي ــتحق الحماي اس

Property Organization 1989) paras 52–53 https://tind.wipo.int/record/18454 
accessed 24 October 2025.

(1)	 WIPO (ed), ‘Copyright’ (1990) 26 Monthly Review of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) 260–261.

(2)	 World Intellectual Property Organization, supra, paras 51–53.
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ــة  ــم لوح ــان برس ــام فن ــة، إذا ق ــذه النقط ــح ه ــال لتوضي ــبوق))). وكمث مس
تصــور المســجد النبــوي مــن زاويــة معينــة أثنــاء غــروب الشــمس، ثــم رســم 
فنــان آخــر لوحــة للمشــهد نفســه مــن ذات الزاويــة والتوقيــت، فــإن كليهــا 
ــى  ــوم ع ــف تق ــق المؤل ــال ح ــة في مج ــة؛ لأن الأصال ــة النظامي ــتحق الحماي يس
التعبــر الشــخصي عــن الفكــرة لا عــى الأســبقية في تجســيد الموضــوع أو 
الجــدة في المضمــون. فــكل لوحــة تعــرّ عــن تجربــة فنيــة مســتقلة تجســد 
ــة في  ــاط الحماي ــا في المضمــون، فمن ــو تماثلت ــى ل ــان حت ــع الشــخصي للفن الطاب

نظــام حــق المؤلف هي العناصر التي تمثل الطابع الشــخصي للمؤلف))).

وفيــا يتعلــق بحمايــة مــا يعــرف بالحقــوق المجــاورة لحــق المؤلــف، فتُعــد 
اتفاقيــة رومــا بشــأن حمايــة فنــاني الأداء ومنتجــي التســجيلات الصوتيــة 
وهيئــات الإذاعــة لعــام 1961 ))) الاتفاقيــة الدوليــة التــي وضعــت الإطــار 
ــح هــذه  ــة أصحــاب الحقــوق المجــاورة لحــق المؤلــف. إذ تمن الأســاسي لحماي
ــاخ  ــث أو استنس ــت أو ب ــع تثبي ــق بمن ــددة تتعل ــات مح ــاً لفئ ــة حقوق الاتفاقي
الأداء أو التســجيل أو البرامــج الإذاعيــة دون موافقــة صاحــب الحــق لفئــات 
وهيئــات  الصوتيــة،  التســجيلات  ومنتجــو  الأداء،  فنانــو  هــي:  ثــاث 
الإذاعــة. وترتبــط هــذه الحمايــة باعتبــارات حمايــة الاســتثمار في الجوانــب 

(1)	 Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works (Paris Act, 1971) (World Intellectual Property Organization 1978) 17.

(2)	 The International Bureau of Intellectual Property, supra, 171.

ــات  ــة وهيئ ــجيلات الصوتي ــي التس ــاني الأداء ومنتج ــة فن ــة لحماي ــا الدولي ــة روم اتفاقي 	(((
الإذاعة 1961.
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ــاس  ــداع كأس ــى الإب ــرورة ع ــوم بال ــي لا تق ــف والت ــق المؤل ــة بح المرتبط
معيــاري للحمايــة))). وذلــك كــون أداء الفنــان أو التســجيل الصــوتي أو البــث 
ــل  ــم يمث ــي قائ ــف إبداع ــر مصن ــيد أو تفس ــى تجس ــوم ع ــاً يق ــي غالب الإذاع
مســاهمة فنيــة أو تنســيقية تضيــف قيمــة جديــدة إلى المصنــف الأصــي، الأمــر 

الــذي يــرر منح هذه الفئات حماية قانونية مســتقلة عن حق المؤلف))).

فيــا يتعلــق بالحمايــة الرقميــة لحقــوق المؤلــف، فتعــد معاهــدة الويبــو 
بشــأن حــق المؤلــف لعــام 1996 ))) مــن أبــرز الجهــود الســباقة التــي بذلتهــا 
ــة  ــات القانوني ــة التحدي ــو( لمعالج ــة )الويب ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي المنظم
الإنترنــت. وتعــد معاهــدة  بظهــور  التكنولوجــي  التطــور  التــي فرضهــا 
الويبــو لعــام 1996 مكملــة لاتفاقيــة بــرن وشــكلت نقطــة تحــول في تطويــر 
بــدء  البيئــة الرقميــة، وســاهمت في  الــدولي لحمايــة المصنفــات في  الإطــار 
النقــاش حــول ضرورة تحقيــق التــوازن بــن حقــوق المؤلفــن مــن جهــة 
وحقــوق المســتخدمين والمصلحــة العامــة مــن جهــة أخــرى داخــل الفضــاء 
الإلكــروني. حيــث أكــدت المــادة الثانيــة مــن المعاهــدة أن نطــاق الحمايــة في 
حــق المؤلــف يقتــر عــى أوجــه التعبــر دون أن يمتــد إلى الأفــكار المجــردة 

(1)	 Bently L and others, Intellectual Property Law (5 edition, OUP Oxford 
2018), 46.

WIPO، »ملخــص عــن اتفاقيــة رومــا بشــأن حمايــة فنــاني الأداء ومنتجــي التســجيلات  	(((
الصوتية وهيئات الإذاعة )لســنة 1961(«

 WIPO) https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/rome/summary_rome accessed 6

March 2026
(3)	 WIPO Copyright Treaty 1996 (WCT).
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أو الإجــراءات أو أســاليب العمــل أو المفاهيــم الرياضيــة في حــد ذاتهــا مهــا 
كانــت درجــة الإبــداع أو الابتــكار فيهــا))). وهــذا مــا أكــدت عليــه اتفاقيــة 
التريبــس أيضــاً، حيــث نصــت في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة عــى أن 
نطــاق الحمايــة يشــمل التعبــر الــذي يتجســد فيــه المصنــف عــى نحــو يتســم 

بالأصالــة ولا يمتــد إلى الأفكار المجردة وما في حكمها))).

كــا تميــزت المعاهــدة وقتهــا بكونهــا أول معاهــدة دوليــة تعــرف صراحــةً 
بفئتــن جديدتــن مــن المصنفــات بوصفهــا أعــلًًاا أدبيــة مشــمولة بالحمايــة، 
وهمــا البرامــج الحاســوبية وقواعــد البيانــات. فنصــت المــادة الرابعــة عــى أن 
البرامــج الحاســوبية تحمــى بوصفهــا مصنفــات أدبيــة ضمــن مفهــوم اتفاقيــة 
ــادة  ــا الم ــا«))). أم ــر عنه ــكل التعب ــلوب أو ش ــن أس ــر ع ــض النظ ــرن، »بغ ب
الخامســة فقــد نصــت عــى أن قواعــد البيانــات أو تجميعــات البيانــات أو 
تجميعــات المــواد الأخــرى تعتــر مصنفــات أدبيــة محميــة أيــاً كانــت هيئتهــا، 
متــى كانــت تعتــر »ابتــكارات فكريــة« نتيجــة اختيــار أو ترتيــب محتوياتهــا. 
ويتضــح مــن هذيــن المادتــن أن معيــار الإبــداع في مدلــول الابتــكار الفكــري 
كان حــاضراً بشــكل صريــح ومبــاشر في تحديــد نطــاق الحمايــة للمصنفــات. 

المادة 2 من: 	(((
WIPO Copyright Treaty 1996 (WCT).

المادة 9)2( من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017).

المادة 4 من: 	(((
WIPO Copyright Treaty 1996 (WCT).
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فقــد أكــدت المعاهــدة عــى أن الحمايــة تُُمنــح للتعبــر الأصيــل أو المبتكــر الــذي 
يجســد الفكر الإبداعي للمؤلــف، لا للأفكار أو العمليات المجردة.

تأثــر  المؤلــف  لحــق  الدوليــة  والمعاهــدات  الاتفاقيــات  في  ويتجــى 
المدرســة الفقهيــة الفرنســية والأوروبيــة التــي تنظــر إلى حــق المؤلــف باعتبــاره 
ــا بالشــخص يمنــح لــه عــى إبداعاتــه الفكريــة. ويختلــف  ــا لصيقً حقًــا طبيعيً
هــذا المنظــور عــن الاتجــاه الســائد في الفقــه الأنجلوساكســوني، الــذي يتعامــل 
)Copyright( مــع حقــوق المؤلــف مــن زاويــة حقــوق الطباعــة والنــر

ــدادًا  ــر مــن كونهــا امت ــع اســتثماري أكث ــة ذات طاب ــاً اقتصادي بوصفهــا حقوق
ــكيل  ــوني الأوروبي في تش ــه القان ــر الفق ــبب تأث ــف))). وبس ــخصية المؤل لش
الإطــار العــام لحمايــة الملكيــة الفكريــة عــى الصعيــد الــدولي، سنسترشــد 
بأحــكام وقــرارات محكمــة العــدل الأوروبيــة )CJEU( لتحديــد الإطــار العام 

لــرط الأصالة والابتكار لحماية حق المؤلف.

 /EC 2001/29 في نطــاق الاتحــاد الأوروبي، جــاء التوجيــه الأوروبي رقــم
بشــأن توحيــد جوانــب محــددة مــن نظــام حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة في 
مجتمــع المعلومــات ))) ليعيــد التأكيــد بــأن الحمايــة تمنــح للإبداعــات الفكريــة 
ــم  ــة لدع ــن الحماي ــالٍ م ــتوى ع ــر مس ــا إلى توف ــن، ودع ــود للمؤلف ــي تع الت
ــن  ــا يحقــق مصلحــة المؤلفــن والفنان ــداع ب ــكار وضــان اســتدامة الإب الابت

(1)	 Burger, supra, 7, 16.
(2)	 Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain 

aspects of copyright and related rights in the information society [2001] OJ 
L167/10.
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الرقميــة))). وقــد أكــدت محكمــة  بيئــة المعلومــات  العامــة في  والمصلحــة 
 Infopaq قضيــة  في  الشــهير  حكمهــا  في   )CJEU( الأوروبيــة  العــدل 
International A/S v. Danske Dagblades Forening (2009())) محورية شرط 

الأصالــة أو الابتــكار بوصفــه الأســاس الــذي تمنــح بنــاء عليــه الحمايــة 
لإنتاجــات الإبداع الفكري في مجال حق المؤلف.

كانــت  الدنماركيــة   Infopaq أن شركــة  القضيــة في  وقائــع  وتتلخــص 
تمــارس نشــاطًا تجاريًــا في تحليــل ومتابعــة وســائل الإعــام مــن خــال إعــداد 
ــام آلي  ــى نظ ــد ع ــت تعتم ــات. وكان ــف والمج ــالات الصح ــات لمق ملخص
يقــوم بمســح المقــالات ضوئيًــا وتحويلهــا إلى ملفــات رقميــة ومعالجتهــا 
إلكترونيًــا لاســتخراج مقتطفــات مكوّنــة مــن 11 كلمــة مــن كل مقــال، دون 
ــد رأت  ــة. وق ــذه العملي ــام به ــن للقي ــن الناشري ــص م ــى ترخي ــول ع الحص
جمعيــة نــاشري الصحــف الدنماركيــة )Danske Dagblades Forening( أن 
ــخ  ــت تستنس ــة كان ــف لأن الشرك ــوق المؤل ــاكاً لحق ــكل انته ــل يش ــذا الفع ه
المقــالات كاملــة عــر المســح الضوئــي قبــل تلخيصهــا، ممــا يتجــاوز حــدود 
الاســتخدام المســموح بــه. وأحالــت المحكمــة الدنماركيــة النــزاع إلى محكمــة 

العدل الأوروبية للفصل في مســألتين جوهريتين وهما:

ــد  ــن أن تع ــة يمك ــن 11 كلم ــة م ــات المكون ــت المقتطف ــا إذا كان أولاً: م
/2001/29EC استنســاخًا جزئيًا وفقاً للــادة الثانية من التوجيه الأوروبي

(1)	 Recital (9), supra, Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 OJ L167/10.
(2)	 (C-5/08) Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening [2009] 

ECR I-6569.
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ــة  ــا الشرك ــت به ــي قام ــة الت ــة المؤقت ــال التقني ــت الأفع ــا إذا كان ــاً: م ثاني
تنــدرج ضمــن الاســتثناء المؤقــت مــن حــق الاستنســاخ المنصــوص عليــه في 

المادة الخامســة في الفقرة 1 من ذات التوجيه.

وقــد أجابــت المحكمــة عــى المســألة الأولى بــأن استنســاخًا مقتطفًــا 
نًــا مــن 11 كلمــة يمكــن أن يعــد استنســاخًا جزئيًــا مخالفًــا لعمــل محمــي  مكوَّ
الفكــري  الإبــداع  مــن  عنــراً  يتضمــن  المقتطــف  هــذا  كان  إذا  وذلــك 
ــدل  ــة الع ــدت محكم ــره))). وأك ــة وتعب ــخصيته الفكري ــس ش ــف يعك للمؤل
الأوربيــة أن للمحكمــة الوطنيــة ســلطة تقديــر مــا إذا كان العمــل )المصنف(، 
في ضــوء مضمونــه وســياقه، يجســد قــدراً كافيــاً مــن الأصالــة والابتــكار 
ليعــد جــزءاً مــن تعبــر المؤلــف الــذي يعكــس إبداعــه وبالتــالي تشــمله الحمايــة 
النظاميــة))). أمــا بشــأن المســألة الثانيــة، فقــد قضــت المحكمــة بــأن الأفعــال 
التقنيــة المؤقتــة التــي نفذتهــا شركــة Infopaq لا تنــدرج ضمــن الاســتثناء 
ــة  ــادة الخامس ــن الم ــرة الأولى م ــوارد في الفق ــت ال ــاخ المؤق ــق بالاستنس المتعل
ونتائجهــا  تمــت  التــي  المعالجــة  طبيعــة  إلى  بالنظــر  وذلــك  التوجيــه  مــن 

الاقتصاديــة وحيثيات الوقائع))).

ــد  ــي الأوروبي، فق ــه القضائ ــا في الفق ــولًًا محوريً ــت تح ــة مثل ــذه القضي ه
وحــدت مفهــوم الإبــداع والأصالــة عــى مســتوى الاتحــاد الأوربي ومركزيتــه 
كالمعيــار الوحيــد الــذي عــى إثــره تُقــرر الحمايــة لحــق المؤلــف. فقــد حــددت 

(1)	 (C-5/08) Infopaq International, supra, para 39.
(2)	 (C-5/08) Infopaq International, supra, para 51.
(3)	 Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 OJ L167/10, supra, para 74.
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ــف  ــق المؤل ــة ح ــي حماي ــداع لدواع ــار الإب ــة أن معي ــدل الأوروبي ــة الع محكم
الــذي  الفكــري  وإبداعــه  الشــخصي  المؤلــف  طابــع  خــال  مــن  يقــاس 
يتعلــق  المعيــار لا  أن  الإبداعي)المصنــف(. مؤكــدةً  المنتــج  ينعكــس عــى 

بالشــكل أو الحجم أو الجودة أو القيمة التي يعكســها التعبير في المصنف.

ويتضــح مــن ذلــك أن النظــام الــدولي لحــق المؤلــف يقــر بــأن مــا يدخــل 
في نطــاق الحمايــة هــو الإبــداع الفكــري الــذي يعكــس أصالــة المؤلــف ويضــع 
طابعــه الشــخصي عــى المصنــف )المنتــج الإبداعــي(. غــر أن هــذا لا يعنــي 
أن العمــل الإبداعــي يجــب أن يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الإبــداع أو الجــودة 
ــة  ــار الأصال ــاً. فمعي ــون محمي ــى يك ــة حت ــة عالي ــون ذا قيم ــة أو أن يك الفني
ــار منخفــض، ويكفــي لاســتيفائه  ــكار في مجــال حــق المؤلــف هــو معي والابت
أن يظهــر المصنــف البصمــة الشــخصية للمؤلــف بشــكل تميــز المصنــف عــن 
غــره، أي لا يكــون مجــرد نســخ لعمــل ســابق، بالقــدر الــذي يعكــس إبداعــه 
ــة والابتــكار، في ســياق حــق  ــه، يمكــن القــول إن الأصال الفكــري))). وعلي
ــو  ــة. فه ــاق الحماي ــدد نط ــي تح ــية الت ــة الأساس ــي الأداة المعياري ــف، ه المؤل
ــة  ــاً مشــمول بالحماي ــج الإبداعــي مصنف ــر المنت ــره يعت ــذي عــى أث الــرط ال

النظامية لحق المؤلف.

(1)	 Elizabeth F Judge and Daniel Gervais, ‘Of Silos and Constellations: 
Comparing Notions of Originality in Copyright Law’ (2009) 27 Cardozo Arts 
& Entertainment Law Journal 375, 405–406; Dutfield and Suthersanen, 
supra, 105.
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فـــي  والابتـــكار  والأصالـــة  الجـــدة  معيـــار  الثانـــي:  المطلـــب 
الملكيـــات الصناعية:

ســبق أن تناولنــا مفهــوم الإبــداع وكونــه واســع الدلالــة حيــث يتشــكل 
الجــدة  مثــل  للإنســان،  الفكريــة  الإبداعــات  تجســد  متعــددة  صــور  في 
الإبــداع.  تعكــس  التــي  الســات  مــن  وغيرهــا  والابتــكار،  والأصالــة 
ســيتناول هــذا المطلــب صــور معيــار الإبــداع في الملكيــة الصناعيــة مــن 
خــال فرعــن. يتنــاول الفــرع الأول معيــار الإبــداع في بــراءات الاخــراع، 
ــاني  ــرع الث ــا الف ــة. أم ــوة الابتكاري ــدة والخط ــي الج ــد في شرط ــذي يتجس وال
يســتعرض معيــار الإبــداع في النــاذج الصناعيــة، الــذي يقــوم عــى شرطــي 
الأصالــة والجــدة. ويهــدف هــذا المطلــب إلى توضيــح كيفيــة اكتســاب المنتــج 

الإبداعــي للحماية النظامية المقــررة لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية.

يجــدر الإشــارة إلى أن الحمايــة النظاميــة في الملكيــة الصناعيــة لا تكتســب 
شروط  اســتيفاء  تتطلــب  بــل  المؤلــف،  حــق  في  الحــال  هــو  كــا  تلقائيــاً 
النظاميــة.  الحمايــة  الإبداعــي  المنتــج  ليمنــح  موضوعيــة وشــكلية محــددة 
ــرع  ــاص للمخ ــق الخ ــن الح ــوازن ب ــق الت ــروط إلى تحقي ــذه ال ــدف ه وته
والمصلحــة العامــة في تــداول المعرفــة والابتــكار، وذلــك لتكــون الحمايــة 

داعمًا وليس معطــاً لتنمية الإبداعات الفكرية))).

مــن بــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة في مجــال الملكيــات الصناعيــة، 
ــام  ــة ع ــام 1883 )المعدّل ــة لع ــة الصناعي ــة الملكي ــس لحماي ــة باري ــد اتفاقي تع

(1)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 148.
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1979())) المعاهــدة التأسيســية للنظــام الــدولي لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 
ــة،  ــاذج الصناعي ــراع، والن ــراءات الاخ ــك ب ــا في ذل ــا، ب ــف فروعه بمختل
التجاريــة وغيرهــا مــن صــور الملكيــات الصناعيــة. تتمتــع  والعلامــات 
الاتفاقيــة بعضويــة واســعة مــن الــدول ممــا اكســبها قبــولاً دوليــاً واســع 
ــات  ــة للملكي النطــاق وجعلهــا المرجــع الأســاسي الــذي شــكل إطــار الحماي
الصناعيــة))). كــا آثــرت اتفاقيــة باريــس لعــام 1883 بشــكل مبــاشر في 
الــراءات  بشــأن  التعــاون  )TRIPS( ومعاهــدة  التريبــس  اتفاقيــة  صياغــة 

.)PCT(

انبثقــت اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة مــن الحاجــة الملحــة إلى 
تنســيق دولي موحــد في مجــال حمايــة الحقــوق المتصلــة بالملكيــة الصناعيــة، 
الإنتاجــات  في  الدوليــة  والتجــارة  الابتــكار  لتعزيــز  وســيلة  باعتبارهــا 
الإبداعيــة ذات الطابــع الصناعــي. وباتــت هــذه الحاجــة واضحــة في ســياق 
المعــارض الصناعيــة الدوليــة التــي ازدهــرت في القــرن التاســع عــر، والتــي 
كانــت تســتعرض أحــدث الاختراعــات والتقنيــات الصناعيــة في العــالم 

اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 1883 )المعدلــة في 28 ســبتمبر 1979(  	(((
)ترجمة رســمية للنص الأصلي(.

ــد  ــو WIPO(، وق ــة )الويب ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــل المنظم ــن قب ــة م ــدار الاتفاقي ت 	(((
ــة  ــة الصناعي ــة الملكي ــم حماي ــي تنظ ــية الت ــر الأساس ــادئ والمعاي ــد المب ــاهمت في توحي س
لتشــكل حجــر الأســاس للنظــام الــدولي للملكيــة الصناعيــة. انظــر: الويبــو »ملخــص 

عــن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية )لســنة 1883(«:
(WIPO) https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/paris/summary_paris 
accessed 29 November 2025.
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آنــذاك. وقــد كشــفت هــذه المعارض غيــاب معيــار دولي لحمايــة الاختراعات، 
ــم  ــرض ابتكاراته ــرددون في ع ــن ي ــن المخترع ــراً م ــل كث ــذي جع ــر ال الأم
خــارج بلدانهــم خشــية أن تستنســخ اختراعاتهــم أو تســتغل تجاريــاً في الــدول 

التي تفتقر إلى الحمايــة القانونية الكافية))).

ترتكــز اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة عــى ثلاثــة مبــادئ 
أساســية شــكلت الإطــار القانــوني للنظــام الــدولي للملكيــة الصناعيــة. هــذه 

المبــادئ هي: مبدأ المعاملة الوطنية، واســتقلالية الحماية، وحق الأولوية.

أولًًا، مبــدأ المعاملــة الوطنيــة يلــزم كل دولــة متعاقــدة بمنــح رعايــا 
الــدول الأعضــاء الحمايــة ذاتهــا التــي توفّرهــا لمواطنيهــا في مجــال الملكيــة 
الصناعيــة، وهــذا يســهم في خلــق بيئــة موحــدة تعــزز مــن التجــارة الدوليــة 
ونقــل التقنيــة))). ثانيــاً، مبــدأ اســتقلالية الحمايــة ينــص عــى أن الحقــوق 
الممنوحــة بموجــب تشريعــات كل دولــة متعاقــدة تكــون مســتقلة عــن تلــك 
المقــررة في الــدول الأخــرى، ممــا يؤكــد عــى الطبيعــة الإقليميــة لحقــوق 
ــة  ــم الحماي ــة أن تنظ ــكل دول ــدأ ل ــذا المب ــح ه ــك، يتي ــة. لذل ــة الصناعي الملكي
وفــق نظامهــا الوطنــي دون أن يتأثــر ذلــك بالحمايــة الممنوحــة لنفــس الحــق في 

(1)	 ‘WIPO - A Brief History’ (WIPO) https://www.wipo.int/about-wipo/en/
history.html accessed 3 November 2025.

ــبتمبر  ــة في 28 س ــة 1883 )المعدل ــة الصناعي ــة الملكي ــس لحماي ــة باري ــادة 2 في اتفاقي الم 	(((
1979( )ترجمة رســمية للنص الأصلي(.
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دولــة أخــرى))). ثالثًــا، مبــدأ حــق الأولويــة يعتــر مــن أهــم المبــادئ لاتفاقيــة 
باريــس لأنــه يؤكــد أن صاحــب الحــق هــو مــن كان الأســبق في إيــداع 
ــق  ــاد ح ــدى دول الاتح ــب الأول في إح ــدم الطل ــح مق ــث يمن ــب، حي الطل
أولويــة في تقديــم طلــب مماثــل في الــدول الأخــرى خــال فــرة محــددة مــع 
ــخ  ــب الأول )تاري ــخ الطل ــت في تاري ــا قدم ــة كأنه ــات اللاحق ــار الطلب اعتب
الأولويــة())). يتضــح في هــذا الســياق علاقــة مبــدأ الأولويــة بمعيــار الجــدة، 
إذ أشــارت الوثيقــة الإرشــادية لاتفاقيــة باريــس الصــادرة عــن المنظمــة 
ــة  ــدف إلى المحافظ ــدأ يه ــذا المب ــو( إلى أن ه ــة )الويب ــة الفكري ــة للملكي العالمي
تاريــخ  اعتــاد  مــن خــال  الابتكاريــة للاخــراع  الجــدة والخطــوة  عــى 

الإيداع الأول كأســاس لتقييم الجــدة والابتكار في الطلبات اللاحقة))).

الفــرع الأول: الجــدة والخطوة الابتكارية في براءات الاختراع:

ــدة  ــي الج ــد في شرط ــراع يتجس ــراءات الاخ ــال ب ــداع في مج ــار الإب معي
ــري.  ــداع الفك ــن الإب ــي ع ــر الصناع ــا التعب ــة بوصفه ــوة الابتكاري والخط
فقــد عرفــت المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( الاخــراع بأنــه 

اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 1883 )المعدلــة في 28  المــادة 4 )ثانيــاً(  	(((
ســبتمبر 1979( )ترجمة رسمية للنص الأصلي(.

ــبتمبر  ــة في 28 س ــة 1883 )المعدل ــة الصناعي ــة الملكي ــس لحماي ــة باري ــادة 4 في اتفاقي الم 	(((
لــراءات  بالنســبة  شــهرًا  عــر  )اثنــي  الأصــي(  للنــص  رســمية  )ترجمــة   )1979

الاختراع، وســتة أشــهر بالنســبة للنماذج الصناعية والعلامات التجارية (.
(3)	 GHC Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for 

the Protection of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967 (BIRPI 
1968) 42.
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ــاً  ــدم ح ــا، أو تق ــل م ــاز عم ــدة لإنج ــة جدي ــح طريق ــة تتي ــج أو عملي »منت
ــا يتجــاوز الحلــول البســيطة«))). ويتضــح مــن هــذا  ــداً لمشــكلة م ــاً جدي تقني
ــراع  ــراءات الاخ ــة ب ــدة في أنظم ــات المعتم ــع التعريف ــق م ــف، المتواف التعري
الوطنيــة في الــدول الأعضــاء في اتفاقيــة باريــس، أن شرط الجــدة يعــد الشرط 
ــاً  ــد إبداع ــري يع ــاج الفك ــا إذا كان الإنت ــد م ــاسي في تحدي ــي الأس الموضوع
ــال  ــذا المج ــة في ه ــراع. فالحماي ــراءة اخ ــة ب ــة النظامي ــتحق الحماي ــداً يس جدي
تمنــح مــن خــال وثيقــة بــراءة الاخــراع، وهــي الوثيقــة النظاميــة التــي يقــرر 
لصاحبهــا حــق اســتئثاري باســتغلال الاخــراع خــال مــدة محــددة، مقابــل 

الإفصاح العلنــي عنه لصالح المجتمع))).

وفي هــذا الإطــار، تعــد معاهــدة التعــاون بشــأن الــراءات لعــام 1970 
)PCT( ))) مــن أهــم المعاهــدات الدوليــة التــي أحدثــت تحــولًاً جذريًــا في 
نظــام بــراءات الاخــراع الــدولي. فقــد أرســت المعاهــدة نظامًــا موحــدًا 
لتقديــم طلــب واحــد يتيــح للمخــرع طلــب الحمايــة في عــدة دول في آن 
واحــد، ممــا بســط ووحــد الإجــراءات وخفــض التكاليــف والوقــت مقارنــة 
ــة  ــة في كل دول ــات منفصل ــم طلب ــب تقدي ــذي كان يتطل ــابق ال ــام الس بالنظ
والــروط  التعريفــات  توحيــد  في  المعاهــدة  أســهمت  كــا  حــدة.  عــى 
ــة  ــد كيفي ــلطة تحدي ــاء س ــع إبق ــراع، م ــراءات الاخ ــة ب ــة الخاص الموضوعي

»)Patents( البراءات«: 	(((
(WIPO) https://www.wipo.int/en/web/patents accessed 1 November 2025.

»)Patents( البراءات«. 		 (((
(3)	 Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970.
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تطبيقهــا ضمــن اختصــاص كل دولــة متعاقدة))).وقــد منحــت المــادة الثالثــة 
ــدولي  ــص ال ــب الفح ــار في طل ــب الخي ــدم الطل ــدة لمق ــن المعاه ــون م والثلاث
المبدئــي لطلبــه لتحديــد مــدى اســتيفائه للــروط الموضوعيــة الثلاثــة لــراءة 
 Inventive( الابتكاريــة  الخطــوة   ،)Novelty( بالجــدّة  المتمثلــة  الاخــراع 

.((()Industrial Applicability( والقابليــة للتطبيق الصناعية ،)Step

ويتحقــق شرط الجــدة عندمــا يكــون الاخــراع جديــداً بكونــه غــر 
مســبوق في العــالم وذلــك بالنســبة لمجمــل التقنيــة الســابقة قبــل تاريــخ إيــداع 
ــد مســتوفيًا إذا  ــة، فيع ــق بــرط الخطــوة الابتكاري ــا يتعل ــا في الطلــب))). أم
كان الاخــراع غــر بديهــي بالنســبة لشــخص المهنــة العــادي ذي المهــارة 
العاديــة في المجــال التقنــي المعنــي وذلــك قبــل تاريــخ الإيــداع))). وقــد 
ــة  ــة الفكري ــوق الملكي ــن حق ــارة م ــة بالتج ــب المتصل ــة الجوان ــدت اتفاقي أك
)التريبــس - TRIPS( عــى هــذه الــروط في المــادة الســابعة والعشريــن، 

WIPO، »مدخل إلى معاهدة التعاون بشــأن البراءات«: 	(((
WIPO) https://www.wipo.int/en/web/pct-system/introduction accessed 27 
November 2025.

المادة 33 من معاهدة التعاون بشــأن براءات الاختراع: 	(((
Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970.

المادة 33)2(: 	(((
Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970.

المادة 33)3(: 	(((
Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970.
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حيــث نصــت عــى أن موضــوع الحمايــة لا يعــد مســتحقاً لــراءة اخــراع إلا 
إذا كان جديــداً، ويتضمــن خطوة ابتكارية، وقابــاً للتطبيق الصناعي))).

الاتفاقيــات الدوليــة في مجــال الملكيــة الفكريــة تعكــس إلى حــد كبــر 
تأثــر الفقــه الأوروبي عــى الإطــار الــدولي المنظــم لحمايــة الملكيــة الصناعيــة، 
وعليــه يجــدر الاســتعانة بــا توصــل لــه الفقــه القانــوني الأوربي للوقــوف عــى 
حــدود شرط الجــدة والخطــوة الابتكاريــة بوصفهــا تجســيدًا للإبــداع في مجــال 
 European Patent( الاختراعــات. الاتفاقيــة الأوروبيــة لــراءات الاخــراع
Convention - EPC(، نصــت في المــادة الرابعــة والخمســن عــى أن الاختراع 

يعتــر جديــداً إذا لم يكــن جــزءاً مــن التقنيــة الســابقة قبــل تاريــخ إيــداع 
ــل  ــح متاحــاً للجمهــور قب ــة الســابقة كل مــا أصب الطلــب))). وتشــمل التقني
تاريــخ إيــداع طلــب الــراءة، ســواء أكان ذلــك مــن خــال منشــور مكتــوب، 
أو عــرض شــفهي، أو اســتخدام عمــي، أو أي وســيلة أخــرى يمكــن عبرهــا 
تحقيــق العلــم بالاخــراع بالنســبة لشــخص المهنــة العــادي))). يفهــم مــن 
 ،)Absolute Novelty( ذلــك أن شرط الجــدة يقــوم عــى مبــدأ الجــدة المطلقــة
أي أن الاخــراع يجــب أن يكــون غــر مســبوق في جميــع أنحــاء العــالم في أي 

المادة 27 من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017).

المادة 54)1(: 	(((
European Patent Convention (EPC) (17th edition / November 2020) 2020.

.EPC المادة 54)2( من 	(((
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هــذا  الإيــداع. وعــى  تاريــخ  قبــل  المتاحــة  المعرفــة  أشــكال  مــن  شــكل 
ــب  ــداع الطل ــل إي ــه قب ــف عن ــداً إذا كش ــراع جدي ــد الاخ ــاس، لا يع الأس
ــة العــادي في المجــال المعنــي بشــكلٍ  ــه لشــخص المهن بوســيلة تحقــق العلــم ب

يمكنه من اســتنتاجه من التقنية الســابقة))).

هيئــة الاســتئناف الموســعة )Enlarged Board of Appeal( في المكتــب 
الأوربي لــراءات الاخــراع أصــدرت القــرار رقــم G0006/88 في تاريــخ 
ــراءة اخــراع  ــاول مــدى اســتيفاء شرط الجــدة في طلــب ب 1988 والــذي تن
تقدمــت بــه شركــة Bayer لاخــراع يتمثــل باســتخدام جديــد لمــادة كيميائيــة 
معروفــة ذات أثــر تقنــي متعلــق بتنظيــم نمــو النبــات. وقــد تمثلــت الإشــكالية 
في القضيــة أن المــادة الكيميائيــة المســتخدمة كانــت معلومــة مســبقاً وليســت 
جديــدة، كــا كان الحــال ذاتــه بالنســبة للطريقة التقنيــة المحددة لاســتخدامها. 
لكــن الاســتخدام ذاتــه لتحقيــق الأثــر التقنــي المحــدد في الطلــب يعتــر 
جديــدًا ولم يســبق اســتخدام المــادة لتحقيــق ذات الأثــر التقنــي محــل الادعــاء 
بالاخــراع. وهنــا ثــار التســاؤل حــول مــا إذا كان الاســتخدام الجديــد لمــادة 
ــى  ــدة ع ــتوفي شرط الج ــدًا يس ــا جدي ــد اختراعً ــه أن يع ــن بذات ــة يمك معروف
ــة  ــت هيئ ــابقاً. أجاب ــة س ــت معروف ــية كان ــه الأساس ــن أن مكونات ــم م الرغ
الاســتئناف الموســعة في مكتــب بــراءات الاخــراع الأوربي عــى هــذا الســؤال 
بالإيجــاب، مؤكــداً أن الاســتخدام الجديــد لمــادة معروفــة لأغــراض أو آثــار 

(1)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 180.
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ــتخدام  ــذا الاس ــى كان ه ــدة مت ــكال الج ــن أش ــكلًًا م ــد ش ــدة يع ــة جدي تقني
غير مســبوق بالنظر للتقنية السابقة))).

ــع  ــه الأوروبي واس ــدة في الفق ــة أن شرط الج ــذه القضي ــن ه ــح م ويتض
ــل يشــمل كذلــك  ــاً، ب ــدة كلي ومــرن، إذ لا يقتــر عــى الاختراعــات الجدي
أو  الســابقة،  التقنيــة  في  مســبقاً  معــروف  عمــل  لأداء  الجديــدة  الطــرق 
ــذا  ــدة. وه ــة جدي ــج تقني ــق نتائ ــة تحق ــواد معروف ــدة لم ــتخدامات الجدي الاس
يعكــس أن الإبــداع في مدلولــه الصناعــي لا يتحــدد فقــط بالابتــكار الكامــل، 

بــل يمتد إلى الابتكار الوظيفــي الذي يحدث أثراً تقنياً جديداً.

لا يكفــي أن يكــون الاخــراع جديــداً ليمنــح بــراءة اخــراع، بــل يجــب 
أيضــاً أن يتضمــن خطــوة ابتكاريــة )Inventive Step( وفقــاً لمــا نصــت عليــه 
ــراءات الاخــراع.  ــة ل ــة الأوروبي ــادة السادســة والخمســون مــن الاتفاقي الم
Non-( ويقــاس تحقــق هــذه الخطــوة بمــدى كــون الاخــراع غــر بديهــي

ــل  ــابقة قب ــة الس ــوء التقني ــادي في ض ــة الع ــخص المهن ــبة لش obvious( بالنس

تاريــخ إيــداع الطلــب))). وليعــد الاخــراع مبتكــراً، يجــب أن يقــدم إضافــة 
نوعيــة تتجــاوز مــا يمكــن اســتنتاجه بشــكل بديهــي أو طبيعــي مــن المعلومات 
ــال،  ــه الاخــراع. عــى ســبيل المث ــذي ينتمــي ل ــي ال القائمــة في المجــال التقن
الزيــادة التدريجيــة في الســعة التخزينيــة للوســائط الرقميــة تعــد تطــورًا بديهيــاً 

(1)	 G 0006/88 (Plant growth regulating agent/BAYER) (Enlarged Board of 
Appeal); see: G 0002/88 (Friction reducing additive) (Enlarged Board 
of Appeal).

.EPC المادة 56 من 	(((
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ــالي لا تحقــق شرط الخطــوة  في ضــوء التطــور التقنــي العــام في المجــال، وبالت
الابتكاريــة لأنهــا لا تتجــاوز مــا هــو متوقــع لشــخص المهنــة العــادي في هــذا 
الــروط  مــن  الابتكاريــة  الخطــوة  شرط  أن  مــن  الرغــم  عــى  المجــال. 
ــداً  ــر تعقي ــر المعاي ــن أكث ــر م ــه يعت ــراع، إلا أن ــراءة الاخ ــح ب ــية لمن الأساس
ــد  ــب تحدي ــة))). إذ يصع ــة المختلف ــالات التقني ــر مج ــق ع ــة في التطبي وصعوب
ــارات  ــا لاعتب ــد ابتكاريً ــا يع ــا وم ــد بديهيً ــا يع ــن م ــل ب ــي تفص ــاصر الت العن
وتغــر  التقنيــة  المجــالات  اختــاف  ظــل  في  الابتكاريــة  الخطــوة  قيــاس 

المعرفية. بيئاتها 

 )Enlarged Board of Appeal( وقـد وضحـت هيئة الاسـتئناف الموسـعة
في القـرار رقـم G 0002/21))) القواعـد العامـة لتقييـم الخطـوة الابتكاريـة في 
الطلـب  أن  ينـص على  المعقوليـة  المعقوليـة. )Plausibility(مبـدأ  ضـوء مبـدأ 
يجـب أن يتعلـق باخرتاع ذا أثـر تقنـي معقـول في ظـل المعرفـة المتوفـرة، أي 
بـراءة  بطلـب  تعلقـت  القضيـة  مسـتحيلًا))).  التقنـي  الأثـر  يكـون  ألا  يجـب 
أنـواع  ضـد  حشريـة  كمبيـدات  فاعليتهـا  يدعـى  كيميائيـة  لمركبـات  اخرتاع 
مختلفـة وعديـدة مـن الحرشات. وقـد ثـار التسـاؤل حـول مـا إذا كان يمكـن 
أثـر تقنـي فعـال  الاسـتناد إلى أدلـة لاحقـة لتاريـخ الإيـداع لإثبـات وجـود 
للاخرتاع الموصـوف، وذلـك لتأكيـد »معقوليـة« الادعـاء التقنـي في طلـب 

(1)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 183–184.
(2)	 G 0002/21 (Reliance on a purported technical effect for inventive step 

(plausibility23-03-2023 )) (Enlarged Board of Appeal).
(3)	 G 0002/21, supra, para 93.
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بـراءة الاخرتاع. وبشـأن ذلـك، قـررت الهيئـة أن تقييـم الخطـوة الابتكاريـة 
يجـب أن يبنـى على المعرفـة العامـة المتاحة لشـخص المهنـة العادي قبـل تاريخ 
إيـداع الطلـب، وأن يفحـص في ظـل التقنيـة السـابقة مـا إذا كان الاخرتاع 
يمثـل حلاً غير بديهـي لمشـكلة تقنيـة محـددة. كما أكـد القـرار أنه الأثـر التقني 
الطلـب  في  عنـه  أفصـح  مـا  ضـوء  في  معقـولاً  يكـون  أن  يجـب  طلـب  محـل 

الأصيل، وقابل للفهم ضمن السـياق التقني العام في تاريخ الإيداع))).

وعليــه، يتضــح أن أنظمــة بــراءات الاخــراع تمنــح الحمايــة النظاميــة 
ــن  ــن متكاملت ــداع الصناعــي في صورت ــج الإبداعــي حــن يجســد الإب للمنت
ألا وهــي الجــدة والخطــوة الابتكاريــة. الجــدة يمكــن اعتبارهــا البعــد الزمنــي 
للإبــداع، أي أن الاخــراع لم يعــرف مــن قبــل بالنســبة للتقنيــة الســابقة. أمــا 
الخطــوة الابتكاريــة فتعــر عــن البعــد النوعــي أو الوظيفــي للإبــداع، أي أن 
الاخــراع إن لم يكــن بديهيــاً أو متوقعــاً لشــخص المهنــة العــادي فهــو مبتكــر. 
وعندمــا يســتوفي الاخــراع هــذه الــروط ويجســد المخــرع اختراعــه في 
شــكلٍ قابــل للتطبيــق الصناعــي، فإنــه يكتســب الحــق الاســتئثاري في تملــك 
نتائــج إبداعــه عــر وثيقــة الحمايــة المتمثلــة بــراءة الاخــراع، بوصفهــا الأداة 

القانونيــة التــي تحمي المنتج الإبداعي التقنــي في أنظمة الملكية الفكرية.

الفــرع الثــاني: الأصالة والجدة في النماذج الصناعية:

معيــار الإبــداع في النــاذج الصناعيــة يختلــف عــن الإبــداع التقنــي في 
بــراءات الاخــراع، فهــو يرتكــز عــى الإبــداع الجــالي الــذي يعــر عــن 

(1)	 G 0002/21, supra, paras 23, 25, 93.
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ــم مظهــراً  ــع الفــردي الأصيــل للمصمــم والــذي يضفــي عــى التصمي الطاب
النــاذج  )الويبــو(  الفكريــة  للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  عرفــت  خاصــاً. 
ــة  ــالي لقطع ــرفي أو الج ــر الزخ ــا »المظه ــة )Industrial Designs( بأنه الصناعي
ــكل  ــل ش ــمة، مث ــاصر مجسّ ــن عن ــم م ــف التصمي ــن أن يتأل ــن الممك ــا، وم م
أو  الرســوم  مثــل  الأبعــاد،  ثنائيــة  عنــاصر  مــن  أو  أو ســطحها،  القطعــة 
الخطــوط أو الألــوان«))). التصاميــم الصناعيــة تعطــي المنتجــات بعــداً جماليــاً 
ــم عــى  ــة للمســتهلكين، وتطبــق هــذه التصامي ــر جاذبي يميزهــا ويجعلهــا أكث
شريحــة مــن المنتجــات الصناعيــة والحرفيــة والفنيــة، مثــل الأغلفــة والعبوات، 
والمنســوجات،  والملابــس،  والأثــاث،  والمجوهــرات،  والحلويــات، 
المنتجــات. ونظــراً  مــن  والشــعارات، وغيرهــا  الإلكترونيــة،  والأجهــزة 
النــاذج  تعتــر  تطبيقاتــه،  وتنــوع  الصناعــي  التصميــم  مدلــول  لاتســاع 
الصناعيــة مــن الفئــات التــي يصعــب تســكينها بدقــة في منظومــة الملكيــة 
الفنــي  المجالــن  بــن  الفكريــة وذلــك لأنهــا ذات طبيعــة هجينــة تجمــع 
والصناعــي. فالتصميــم الصناعــي يجســد الإبــداع بوصفــه عمــاً فنيــاً ذا 

تطبيــق صناعــي، مما يجعله يقع في الوســط بين الإبداع الجمالي والوظيفي))).

يدخــل  أن  يمكــن  الصناعيــة،  للتصاميــم  الخاصــة  الطبيعــة  وبســبب 
التصميــم الصناعــي في نطــاق الحمايــة بموجــب أنظمــة الملكيــة الفكريــة 
المتعــددة، تبعــاً لطبيعتــه ووظيفتــه. فقــد يتمتــع التصميــم الصناعــي بالحمايــة 

(1)	 WIPO, ‘الصناعيــة  https://www.wipo.int/en/web/designs (WIPO) ’التصاميــم 
accessed 8 November 2025.

(2)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 233.
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ــي  ــمصنف فن ــة ؛ أو كـ ــدة والأصال ــز بالج ــاً إذا تمي ــاً صناعي ــه نموذج بوصف

ــة إذا  ــه تعبــر أصيــل؛ أو كـــعلامة تجاري بموجــب حــق المؤلــف إذا تجســد في

أو حتــى في  أو الخدمــات؛  الســلع  يــؤدي وظيفــة تشــر إلى مصــدر  كان 

ــة  ــة قابل ــة تقني ــة وظيف ــاصره التصميمي ــت عن ــراع إذا تضمن ــراءات الاخ ب

ــة  ــن اتفاقي ــاً( م ــة )خامس ــادة الخامس ــت الم ــد نص ــي))). وق ــق الصناع للتطبي

باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة عــى أن »الرســوم والنــاذج الصناعيــة« 

ــذه  ــة له ــة الدولي ــدأ الحماي ــخ مب ــا يرس ــس، مم ــاد باري ــع دول اتح ــى في جمي تحم

الفئــة مــن الإنتاجات الإبداعية التي تجمــع بين البعد الجمالي والوظيفي))).

يتطلــب مــن التصميــم الصناعــي أن يســتوفي شروطــاً موضوعيــة محــددة 

ليتمتــع بالحمايــة النظاميــة للملكيــة الفكرية.وقــد نصــت اتفاقيــة التريبــس في 

المــادة الخامســة والعشريــن عــى أن الحمايــة تُُمنــح للنــاذج الصناعيــة المبتكــرة 

بشــكل مســتقل والتــي تتســم بـــالأصالة أو الجــدة. ويعــد التصميــم مســتوفيًا 

للأصالــة أو الجــدة متــى اختلــف اختلافــاً جوهريــاً عــن التصاميــم المعروفــة 

أو عــن مجموعــات الســات التصميميــة المألوفــة في قطــاع التصميــم. كــا 

تحكمهــا  التــي  التصاميــم  اســتثناء  الأعضــاء  للــدول  الاتفاقيــة  أجــازت 

(1)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 233, 243.

ــة في 28  ــة 1883 )المعدل ــة الصناعي ــة الملكي ــس لحماي ــة باري ــاً( اتفاقي ــادة 5 )خامس الم 	(((
ســبتمبر 1979( )ترجمة رسمية للنص الأصلي(.
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اعتبــارات تقنيــة أو وظيفيــة بحتــة مــن نطــاق الحمايــة))). ويفهــم مــن ذلــك أن 

المنتــج الإبداعــي المتجســد في التصميــم الصناعــي يحقــق معيــار الإبــداع متــى 

اتصــف بالأصالــة أو الجــدة التــي تميــزه عــا ســبقه، مــع بقــاء المظهــر الــذي 

أو  التقنيــة  الجوانــب  دون  الحمايــة  موضــوع  هــو  التصميــم  جســده 

البحتة. الوظيفية 

ــه  ــم بأن ــة، عــرف التصمي ــم الصناعي ــة التصامي في النظــام الأوروبي لحماي

المظهــر الــكلي أو الجزئــي للمنتــج الناشــئ مــن ســاته الخاصــة التــي تشــكل 

مظهــره، مــن الخطــوط أو الألــوان أو الأشــكال أو الزخــارف أو الأنــاط أو 

أي عنــاصر أخــر يتكــون منهــا التصميــم))). ونصــت المــادة الرابعــة مــن 

النظــام ذاتــه عــى أن التصميــم يمنــح الحمايــة إذا كان جديــداً ويتســم بالطابــع 

الفــردي )Individual Character(. وقــد بينــت المــادة الخامســة أن التصميــم 

يعتــر جديــداً إذا لم يوجــد أي تصميــم آخــر مماثــل لــه جوهريــاً قبــل تاريــخ 

الإيــداع أو الأولويــة داخــل الاتحــاد الأوروبي. ويعــد التصميــم متطابقًــا 

المادة 25 من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017).

المادة 1من التنظيم الأوروبي: 	(((
Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on European 
Union designs (amended by Regulation (EU) 2024/2822).
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بينهــا لا تتجــاوز  جوهريــاً مــع تصميــم ســابق إذا كانــت الاختلافــات 
تفاصيــل ثانويــة لا تؤثر في الانطباع العام لدى المســتخدم المطلع))).

وقـد فرست محكمة العـدل الأوروبية )CJEU( معيار الجـدة في التصاميم 
الصناعيـة في قضيـة ألمانيـة بين شركتين في نـزاع يتعلق بتصميـم شرفة حدائق 
)Gazebo(. حيـث أكـدت المحكمـة أن الجـدة في التصاميـم الصناعيـة تقـدر 
المعنـي  بالقطـاع  المتخصصـة  السـائدة في الأوسـاط  العامـة  المعرفـة  في ضـوء 
داخـل الاتحـاد الأوروبي))). فعلى سـبيل المثـال، لكـي يعتبر تصميـم سـاعة 
التصاميـم  عـن  الجوهريـة  عنـاصره  في  التصميـم  يختلـف  أن  يجـب  جديـدة، 
الأوروبي.  الاتحـاد  داخـل  السـاعات  قطـاع  المتخصصين في  لـدى  المعروفـة 
ويتضـح مـن ذلـك أن معيـار الجـدة في التصاميـم الصناعيـة هو معيار نسـبي، 
يختلـف عـن معيـار الجـدة المطلقة المطبق في بـراءات الاخرتاع، وذلك لأن في 
جديـدة  الجوهريـة  العنـاصر  تكـون  بـأن  يكفـي  الصناعـي  التصميـم  نطـاق 
نسـبياً في كونهـا لم يسـبق أن كانـت مألوفـة تمامـاً في تصميـم سـابق في سـياق 
المعرفـة المتخصصـة للقطـاع المعنـي))). وعليـه، لا تشرتط الجـدة المطلقـة على 

مسـتوى العالم لحماية النماذج الصناعية.

المــادة 5)1-2( والمادة 7 من التنظيم الأوروبي: 	(((
Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on European 
Union designs (amended by Regulation (EU) 2024/2822).
(2)	 (C‐479/12) H Gautzsch Großhandel GmbH & Co KG v Münchener Boulevard 

Möbel Joseph Duna GmbH [2014] ECLI:EU:C: 2014:75, paras [31–34].
(3)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 252–254.
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كــا يشــرط النظــام الأوروبي لحمايــة التصاميــم الصناعيــة أن يجســد 
ــى كان  ــاً )Individual Character(، ويتحقــق ذلــك مت ــم طابعــاً فردي التصمي
 Informed( ــع ــتخدم المطل ــى المس ــم ع ــه التصمي ــذي يترك ــام ال ــاع الع الانطب
User( يختلــف عــن الانطبــاع العــام الــذي يتركــه أي تصاميــم أخــرى أتيحــت 

للعامــة قبــل تاريــخ إيــداع الطلــب))). ويقــاس الطابــع الفــردي للتصميــم في 
ضــوء طبيعــة القطــاع الصناعــي أو الفنــي الــذي ينتمــي إليــه التصميــم، 
للتصميــم  تطويــره  عنــد  للمصمــم  المتاحــة  الفنيــة  الحريــة  ومــدى 

محل الحماية))).

وقــد تناولــت محكمــة العــدل الأوروبيــة )CJEU( معيــار الطابــع الفــردي 
التــي   ،PepsiCo Inc. v Grupo Promer Mon Graphic SA((( قضيــة  في 
ــه  ــت ب ــري تقدم ــرص دائ ــم ق ــجيل تصمي ــان تس ــول بط ــزاع ح ــت بن تعلق
شركــة »بيبــي«، وذلــك لأنــه يفتقــر إلى شرط الجــدة والطابــع الفــردي. وقــد 
أكــدت المحكمــة في هــذا الحكــم أن الطابــع الفــردي يقــاس بنــاءً عــى منظــور 
المســتخدم المطلــع )Informed User( ضمــن القطــاع المعنــي. وبينــت المحكمة 

المــادة 6 من التنظيم الأوروبي: 	(((
Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on European 
Union designs (amended by Regulation (EU) 2024/2822).

المــادة 6)2( من التنظيم الأوروبي: 	(((
Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on European 
Union designs (amended by Regulation (EU) 2024/2822).
(3)	 (C-281/10p) PepsiCo, Inc v Grupo Promer Mon Graphic SA [2011] 

ECLI:EU:C:2011:679.
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بــأن المســتخدم المطلــع يقصــد بــه الشــخص الــذي لا يعــد مصمــاً محترفــاً أو 
خبــراً تقنيــاً متخصــص، لكنــه يمتلــك معرفــة جيــدة بالتصاميــم وعناصرهــا 
الســائدة في القطــاع الــذي ينــدرج تحتــه التصميــم، ويمتــاز بقــدرة ملاحظــة 
عاليــة عنــد اســتخدامه للمنتجــات ذات العلاقــة بالتصميــم))). وعليــه، فــإن 
المســتخدم المطلــع يقــع في منزلــة وســط بــن المســتهلك العــادي والخبــر 
التقنــي، فهــو أكثــر إدراكاً للتفاصيــل مــن المســتهلك العــادي، وأقــل تخصصــاً 
وخــرة مــن الخبــر التقنــي))). وبنــاءً عــى هــذا التحديــد، أوضحــت المحكمــة 
أن تقييــم الطابــع الفــردي يتــم مــن منظــور المســتخدم المطلــع وفقــاً للانطبــاع 
ــال  ــن خ ــه ككل، لا م ــر إلي ــد النظ ــه عن ــم علي ــه التصمي ــذي يترك ــام ال الع

مقارنــة تفصيلية لعناصره الجزئية))).

ومــن خــال مــا تقــدم، يتضــح أن معيــار الإبــداع في النــاذج الصناعيــة 
ــكاني  ــي والم ــد الزمن ــن البع ــر ع ــي تع ــبية الت ــدة النس ــورة الج ــى في ص يتج
ــع  ــس الطاب ــي تعك ــردي الت ــع الف ــة أو الطاب ــورة الأصال ــم؛ وفي ص للتصمي
ــه، يمكــن  ــج. وعلي ــي للمنت الجــالي والشــخصي للمصمــم في الشــكل النهائ
ــع  ــف م ــبي يتكي ــع نس ــذ طاب ــة يتخ ــاذج الصناعي ــداع في الن ــول إن الإب الق

البيئــة الفنيــة للقطاع في نطاق الدولة ومــدى الحرية الإبداعية للمصمم.

(1)	 (C-281/10p) PepsiCo, Inc., supra, paras 58–59.
(2)	 (C-281/10p) PepsiCo, Inc., supra, paras 58–59.
(3)	 (C-281/10p) PepsiCo, Inc., supra, paras 53–54, 58–59.
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الخاتمة

وفي خلاصــة هــذا البحــث، ننتهــي إلى أن الإبــداع يشــر إلى نشــاط ذهنــي 
يمتــاز بــه الإنســان ويتجســد في صــور عديــدة تحمــل ســات مترابطــة رغــم 
اختلافهــا. وفي مجــال الملكيــة الفكريــة، يتجســد الإبــداع في الأصالــة والجــدة 
والابتــكار. وتمثــل هــذه العنــاصر، مــع اختــاف أوزانهــا مــن مجــال لآخــر، 
ــج الإبداعــي في أنظمــة  ــة للمنت ــه الحماي ــذي تقــوم علي ــاري ال الأســاس المعي
الملكيــة الفكريــة. وقــد أظهــرت الدراســات الإبداعيــة أن الإبــداع لا يــدرك 
ــرور  ــرد الم ــد، لا بمج ــي المتجسّ ــج الإبداع ــال المنت ــن خ ــا إلا م إدراكاً تامً
بمراحــل العمليــة الإبداعيــة، وهــو مــا انســجم مــع البنــاء المعيــاري لأنظمــة 
الملكيــة الفكريــة التــي تنــرف إلى حمايــة التعبــر المتجســد ذاتــه المتمثــل 
بالمنتــج الإبداعــي وليــس الشــخص المبــدع أو العمليــة الإبداعيــة ولا الفكــرة 

المجــردة مهما بلغت من تميز.

النتائج:

الإبداع يمثل نشاطًا ذهنيًا يمتاز به الإنسان، يقوده إلى أنماط جديدة  	.1
والفنون  العلوم  مجالات  في  متنوعة  فكرية  مصنفات  وإنتاج  التفكير  من 
والأدب والاختراعات والنماذج الصناعية وغيرها من الإنتاجات الفكرية، 
مع تفاوت درجات هذا الإبداع باختلاف الأشخاص والمجالات والسياقات.

بينت الدراسات الإبداعية أن مفهوم الإبداع يمكن تناوله من ثلاثة  	.2
أبعاد رئيسية وهي: الشخص المبدع، العملية الإبداعية، والمنتج الإبداعي.
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تركــز أنظمــة الملكيــة الفكريــة عــى حمايــة المنتــج الإبداعــي فقــط  	.3
ــة  ــة الفكري ــة. فأنظمــة الملكي ــداع مــن الحماي وتســتبعد الأبعــاد الأخــرى للإب
تركــز عــى المنتــج الإبداعــي المتجســد ومــا يعكســه مــن العنــاصر والســات 

التــي تدخل في مدلول الإبداع.

ــة، والجــدة،  ــداع ذو مدلــول واســع ويدخــل في مفهومــه الأصال الإب 	.4
والابتــكار حيث إنها تمثل الصــور التي يظهر فيها الإبداع.

أن وزن كل عنرص مـن عنـاصر الإبـداع )الأصالة، الجـدة، الابتكار(  	.5
حـق  في  الرئيـس  الحمايـة  معيـار  تمثـل  فالأصالـة  المجـال؛  باختلاف  يختلـف 
الابتكاريـة جوهـر متطلبـات  الجـدة والخطـوة  بينام يشـكل شرطـا  المؤلـف، 
النامذج  في  الإبـداع  معيـار  يرتكـز  حين  في  الاخرتاع،  بـراءات  في  الحمايـة 

الصناعيـة على شرطي الجدة والطابع الفردي الـذي ينعكس على التصميم.

ــر  ــو يش ــرن، فه ــع م ــع بطاب ــف يتمت ــق المؤل ــة في ح ــوم الأصال مفه 	.6
عــى أن يكــون المصنــف )المنتــج الإبداعــي( معــراً عــن إبــداع فكــري يحمــل 
ــداع أو  ــن الإب ــالٍ م ــتوى ع ــراط مس ــف، دون اش ــخصي للمؤل ــع الش الطاب

الفنية. القيمة 

شرط الجــدة في بــراءات الاخــراع يقــوم عــى قاعــدة الجــدة المطلقــة  	.7
ــدة في  ــم الج ــن تتس ــالم، في ح ــتوى الع ــى مس ــابقة ع ــة الس ــر إلى التقني بالنظ
النــاذج الصناعيــة بطابــع نســبي يقــاس في ضــوء مــا هــو مألــوف لــدى 

الأوســاط المتخصصة في القطــاع المعني داخل الإقليم محل الحماية.
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في  يتجسـد  الاخرتاع  بـراءات  مجـال  في  للإبـداع  كمعيـار  الابتـكار  	.8
الخطـوة الابتكاريـة غير البديهيـة لشـخص المهنـة العـادي، بينام يتجسـد في 
النامذج الصناعيـة عبر الأصالـة في أن يحمـل التصميـم الطابع الفـردي الذي 

يمثـل الانطباع العام الذي يعكس الطابع الجمالي والشـخصي للمصمم.

التوصيات:

ــاد  ــداع لإرش ــة الإب ــة في دراس ــات المتخصص ــن الأدبي ــتفادة م الاس 	.1
ــة  ــة والجــدة والابتــكار في أنظمــة الملكي ــة لمفاهيــم الأصال الصياغــة التشريعي
الفكريــة الوطنيــة، بــا يعكــس أبعــاد الإبــداع دون الإخــال بتركيــز الحمايــة 

على المنتج الإبداعي.

ــراءات  ــي في ب ــداع التقن ــن الإب ــوني ب ــه القان ــز في الفق ــيخ التميي ترس 	.2
ــري في  ــداع التعب ــة، والإب ــاذج الصناعي ــداع الجــالي في الن الاخــراع، والإب
المصنفــات الأدبيــة والفنيــة، بــا يســهم في اتســاق تفســرها مــع معايــر الجــدة 

والابتكار والأصالة.

اللجــان  وأعضــاء  للقضــاة  متخصصــة  تدريبيــة  برامــج  إعــداد  	.3
ــا  ــداع ك ــوم الإب ــري لمفه ــاس النظ ــاول الأس ــة، تتن ــة الفكري ــات الملكي وهيئ
تبلــور في الدراســات الإبداعيــة، وكيفيــة ترجمــة ذلــك إلى معايــر قانونيــة 

عمليــة عنــد تقدير الأصالة أو الجدة أو الابتكار.

ــة تفســر  ــاول كيفي ــي تتن ــة الت ــد مــن الدراســات التطبيقي إجــراء مزي 	.4
المحاكــم واللجــان القضائيــة في الــدول العربيــة لمعيــار الأصالــة في حــق 
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المؤلــف، ومعيــار الجــدة والخطــوة الابتكاريــة في بــراءات الاخــراع، ومعيــار 
الجدة والطابــع الفردي في النماذج الصناعية.

ــل  ــتقبلية إلى تحلي ــات المس ــد الدراس ــأن تمت ــث ب ــوصي البح ــرًا، ي أخ 	.5
ــات  ــل العلام ــة، مث ــة الفكري ــن الملكي ــرى م ــالات أخ ــداع في مج ــار الإب معي
التجاريــة، وحقــوق المؤديــن، والابتــكارات الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي، 
ــولات  ــة والتح ــورات التقني ــع التط ــداع م ــار الإب ــف معي ــة تكي ــان كيفي لبي

المعاصرة. الثقافية 
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مبدأ الالتزام بالسرية في مرحلة 
المفاوضات على العقد

في نظام المعاملات المدنية
دراسة تحليلية مقارنة
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المقدمة

الأنبيــاء  أشرف  عــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
والمرسلين، أمّا بعد:

للحيــاة  مســايرةً  التطــور  طبيعتهــا  والتجاريّــة  المدنيــة  فالمعامــات 
المعــاصرة، وتبعًــا لذلــك تتطــوّر العقــود المرتبطــة بهــا، فلــم يَعُــد مــن الســهل 
ــل  ــاشر، ب ــول مب ــاب وقب ــا إيج ــي فيه ــطة الت ــورة المبسّ ــود بالص ــمّ العق أن تت
أصبــح الكثــر منهــا يحتــاج إلى مرحلــةٍ تمهيديّــة تســمّى مرحلــة المفاوضــات، 
تــدور فيهــا مناقشــات مفصّلــة، تســتلزم تقديــم المعلومــات والبيانــات، 
لإقنــاع الطــرف الآخــر بالتعاقــد؛ مـــاّ يجعــل هــذه المرحلــة خطــرة لتكشّــف 
الأسرار المهنيّــة والفنيّــة والتكنولوجيّــة والمعلوماتيّــة التــي يمتلكهــا أحــد 
ــأي  الأطــراف ويكشــفها لمصلحــة التفــاوض، أو تعــرِض للطــرف الآخــر ب
ــل قــد تكــون بذاتهــا هــي محــل التفــاوض، وهــذه الأسرار بذاتهــا  طريقــة، ب

ا، أو على الأقل يمثِّل كشــفها ضررًا على صاحبها. ــا ماليًّا أو فكريًّ تمثِّــل حقًّ

مــا ســبق اســتدعى القوانــن المدنيّــة الحديثة إلى ضبط ســلوك الأشــخاص 
في مرحلــة المفاوضــات عــى العقــود؛ بتقريــر مبــادئ تســعى إلى تحقيــق الحمايــة 
القانونيّــة لمرحلــة المفاوضــات عــى العقــد، ومنهــا مبــدأ المحافظــة عــى 
الأسرار؛ لحفــظ حقــوق الأطــراف ومصالحهــم، وتشــجيعهم عــى الدخــول 
ــق المصلحــة العامــة بازدهــار النشــاط  في المفاوضــات، الأمــر الــذي يحقِّ

التجــاري والاقتصادي المرتبط بهــذه العقود، وتحقيق التوازن العقدي.
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ــة))) في  ــات المدنيّ ــام المعام ــة نظ ــن المدنيّ ــذه القوان ــة ه ــأتي في مقدّم وي
المملكــة العربيّــة الســعوديّة، والــذي يتلمّــس هــذا البحــث مســلكه في تقريــر 

مبــدأ الالتــزام بالسريّة في مرحلــة المفاوضات، وما يرتبط به من أحكام.

أهمية البحث:

تبرز أهمية الدراســة فيما يلي:

1. أنّ الموضــوع يعدّ من المســتجدّات التشريعيّــة؛ فالحاجة داعيّة لبيانه.

2. تعلُّقهــا بأحــد الأنظمــة الحديثــة المهمــة وهــو نظــام المعامــات المدنيّــة، 
الذي ما زال بحاجة لدراســة مســائله الجزئية، وإبرازها بشــكل مفصّل.

دراســة  عــى  اجتهــادي-  أطّلــع -حســب  لم  إذ  الموضــوع؛  جِــدة   .3
تناولــت هــذه الجزئيّة في نظام المعاملات المدنيّة.

النــاس، وهــم الأطــراف في  4. تعلّــق الموضــوع بطائفــة كبــرة مــن 
العقــود المدنيّة والتجاريّة، ممـّـا يدعو إلى إبراز هذا الالتزام وبيانه.

البحث: مشكلة 

ــم الســعودي في  ــة عــن تســاؤل: هــل قــرّر المنظِّ تســعى الدراســة للإجاب
ــة، وفي ســبيل ذلــك، يســعى  ــزام بالسريّ ــدأ الالت ــة مب نظــام المعامــات المدنيّ

البحــث للإجابة عن تســاؤلات متتابعة منطقيًا، كالتالي:

وتاريــخ  )م/191(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المدنيــة،  المعامــات  نظــام  	(((
1444/11/29هـ.
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1. مــا هي مرحلة المفاوضات؟

في  بالسريّـــة  بالالتـــزام  المقصـــود  ومـــا  بالسريّـــة؟  المقصـــود  مـــا   .2
المفاوضات؟ مرحلة 

3. هل قــرّر النظام مبدأ الالتزام بالسريّة؟

بنــى عليــه  ذا  بالسريّــة؟ ومــا  الالتــزام  مبــدأ  النظــام  قــرّر  كيــف   .4
من أحكام؟

حدود البحث:

- الحدود المكانية: المملكة العربية الســعودية.

- الحــدود المرجعيّــة: نظــام المعامــات المدنيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي 
المدنيــة،  الأنظمــة  شروح  1444/11/29هـــ،  وتاريــخ  )م/191(  رقــم 

كتب الفقه الإسلامي.

ــل في:  ــة تتمثّ ــدود موضوعي ــث بح ــزم البح ــة: يلت ــدود الموضوعيّ - الح
العقــود، والمفاوضات، ومبدأ الالتزام بالسريّة.

البحث: منهج 

يســتخرج الباحــث مــن نصــوص نظــام المعامــات المدنيّــة الأحــكام 
بالفقــه الإســامي،  للمقارنــة  بعــد قراءتهــا وتحليلهــا، ويلجــأ  والمســائل 
والقوانــن المدنيّــة الحديثــة، مــع مراعــاة الإجــراءات المتعــارف عليهــا في 

البحــث العلمــي، بالتالي يتبع البحث المنهــج التحليلي مع المقارنة.
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السابقة: الدراسات 

ــة  ــي- دراس ــب اطلاع ــد -حس ــة لم أج ــادر المعرف ــوع إلى مص ــد الرج بع
والمرجعيّــة  المكانيّــة  الحــدود  ظــل  في  خاصّــة،  الجزئيــة  هــذه  تناولــت 
ــارج  ــي خ ــا ه ــت عليه ــي وقف ــات الت ــث، والدراس ــذا البح ــة له والموضوعيّ
حــدود هــذا البحــث، وأفــدت منهــا، وهــي مذكــورة في ثنايــا بحثــي، وتجنبًــا 

للإطالــة لا أرى حاجة لذكرها هنا.

خطة البحث:

مـــة: وفيهـــا أهميـــة البحـــث، ومشـــكلته، وحـــدوده، ومنهجـــه،  المقدِّ
والدراسات السابقة، وخطته.

التمهيــد: مفهوم المفاوضات:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريف بالمفاوضات.

المطلب الثاني: المبــدأ الناظم لمرحلة المفاوضات.

مرحلـــة  في  بالسريـــة  الالتـــزام  بمبـــدأ  التعريـــف  الأول:  المبحـــث 
المفاوضات، وحدوده:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: مفهوم مبدأ الالتــزام بالسرية في مرحلة المفاوضات.

المطلــب الثاني: حدود مبدأ الالتــزام بالسرية في مرحلة المفاوضات.
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المبحــث الثــاني: مصــدر الالتــزام بالسريــة في مرحلــة المفاوضــات، وجــزاء 
الإخلال به:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: مصدر الالتــزام بالسريّة في مرحلة المفاوضات.

في  بالسريـــة  الالتـــزام  بواجـــب  الإخـــال  جـــزاء  الثـــاني:  المطلـــب 
المفاوضات. مرحلة 

الخاتمة: وفيهــا أهم النتائج والتوصيات.
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التمهيد
مفهوم المفاوضات

لبيــان مفهــوم المفاوضــات يبــدأ البحــث بالتعريــف، ثــم بيــان المبــدأ 
ــك في  ــص، وذل ــكام وخصائ ــن أح ــه م ــدرج تحت ــا ين ــه، وم ــوم علي ــذي تق ال

التاليين: المطلبين 

المطلب الأول: التعريف بالمفاوضات:

تعريــف المفاوضات في اللغة:

المفاوضــات جمــع مفاوضــة، والمفاوضــة مصــدر ميمــي للفعــل فــاوض، 
ــة  ــه«، والمفاوض ــه في ــاوره وباحث ــة: »أي ش ــر مفاوض ــه في الأم ــال فاوض يق
والمشــاركة«،  »المســاواة  والمفاوضــة  الســوية«،  عــى  الأمــر  »المشــاورة في 

فتكون على وجه المســاواة في الكلام والرأي))).

جــاء في المعجــم الوســيط: »فاوضــه في الأمــر مفاوضــة بادلــه الــرأي فيــه 
بغيــة الوصــول إلى تســوية واتفــاق، والمفاوضــة: تبــادل الــرأي مــن ذوي 

الشــأن فيه بغية الوصول إلى تسوية واتفاق«))).

ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور )دار صــادر: بــروت، ط.3، 1414هـــ( 210/7،  	(((
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزبيــدي )المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 
الفيروزآبــادي  المحيــط،  القامــوس   ،496/18 1422هـــ(  الكويــت،  والآداب: 

)مؤسســة الرســالة للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت، ط.8، 1426هـ( ص651.
المعجــم الوســيط، مجموعــة مؤلفــن )مجمــع اللغــة العربيــة: القاهــرة، ط. 5، 1442هـــ(  	(((

.1110/2
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لكلمــة  اللغويــة  الحقيقــة  أنّ  التعريفــات  هــذه  في  ــل  المتأمِّ ويــرى 
المباحثــة  وهــي  أساســية:  عنــاصر  ثلاثــة  باجتــاع  تتحقّــق  مفاوضــات 
والمشــاورة والمــرادّة، وكــون هــذه المباحثــة بــن طرفــن متقابلــن متســاويين، 
وكــون الغــرض منهــا الوصــول إلى اتفــاق؛ ولإدراك هــذه الحقيقــة اللغويــة 
أهميــة في تفســر المــراد بمرحلــة المفاوضــات نظامًــا تمهيــدًا لتطبيــق النصــوص 

النظاميــة المتعلقــة بها في محلها الصحيح.

تعريف المفاوضات اصطلاحًا:

ف القوانــن المقارنــة مرحلــة المفاوضــات في العقــد، تاركــةً الأمــر  لم تعــرِّ
للفقــه القانــوني؛ الــذي اجتهــد في ذكــر تعريفــات للمفاوضــات، يســتعرض 

البحــث منها ما يلي:

1. »مجموعــة مــن العمليــات التمهيديــة تتمثّــل في المباحثــات والمســاعي 
والمشــاورات وتبادل وجهات النظر بهدف التوصّل إلى اتفاق«))).

ــة شروط  ــة ومناقش ــا دراس ــم فيه ــي تت ــة الت ــة التمهيدي ــك المرحل 2. »تل
العقــد، وفي هــذه المرحلــة لا يكــون العقــد قــد تــم، بــل ليــس هنــاك إيجــاب 

بالعقــد يمكن قبوله، وإنما هناك فحســب عروض وعروض مضادة«))).

هــذا تعريــف الفقيــه Cornu ينظــر: المفاوضــات وأثرهــا عــى التــوازن العقــدي، هــاني  	(((
الغيتــاوي )بحــث منشــور: مجلــة الشريعــة والقانــون، جامعــة طنطــا، مــر، ع34، 

ج3، 2019م( ص111.
ــد  ــم عب ــب كري ــد، رج ــى العق ــاوض ع ــر: التف ــه Carbonnier ينظ ــف الفقي ــذا تعري ه 	(((

الــاه )دار النهضــة العربية: القاهرة، 2000م( ص 63.
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3. »حــدوث اتصــال مبــاشر أو غــر مبــاشر بــن شــخصين أو أكثــر 
ــذل  ــات وب ــروض والمقترح ــادل الع ــه تب ــم خلال ــم، يت ــاق بينه ــى اتف بمقت
ــدًا  ــنّ تمهي ــدٍ مع ــأن عق ــاق بش ــل إلى اتف ــدف التوص ــركة؛ به ــاعي المش المس

لإبرامه في المستقبل«))).

عنــاصر  بصــدد  متقابلــن  طرفــن  بــن  المشــركة  »المناقشــة   .4
عقدٍ مستقبل«))).

ــروض  ــات والع ــادل الاقتراح ــرض تب ــر بغ ــن أو أكث ــاء إرادت 5. »التق
تمهيدًا لإبرام العقد في المســتقبل«))).

يجــد  التفــاوض  لمرحلــة  الفقهيــة  التعريفــات  في  التأمّــل  خــال  مــن 
الباحــث أنّ جوهر فكرة مرحلــة المفاوضات يقوم على ثلاثة عناصر:

العنــر الأول: المناقشــة المشــركة، والتــي عــرّ عنهــا الفقهــاء بتعبــرات 
مختلفــة كالمباحثــات والمســاعي والمشــاورات وتبــادل وجهــات النظــر وتبــادل 
العــروض والاقتراحــات، وغــر ذلــك مــن التعبــرات التــي تــؤدي إلى ذات 
المعنــى، ويســتوي في ذلــك أن تتــم المناقشــة بشــكل مبــاشر بــن الطرفــن أو 

المرجع السابق ص 63. 	(((
العقــود، محمــد دســوقي )معهــد  وإبــرام  المفاوضــات  إدارة  القانونيــة في  الجوانــب  	(((

الإدارة العامــة: الرياض، 1415هـ( ص22.
ــدان  ــة المي ــن عيســى )بحــث منشــور: مجل ــم ب ــد الحكي ــة في العقــد، عب ــدأ حســن الني مب 	(((
ــدد 1، 2021م(  ــر، الع ــور، الجزائ ــان عاش ــة زي ــانية، جامع ــة الإنس ــوم الاجتماعي للعل

.171/4
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بشــكل غــر مبــاشر كأن تتــم عــن طريــق وســطاء، ويخــرج بهــذا المناقشــة غــر 
المشــركة، والتــي تُتصــوّر في حالــة مناقشــة أحــد أطــراف العقــد شروط 
العقــد مــع مستشــاريه أو موظفيــه أو مــع طــرف خــارج العقــد كبيــت خــرة 
مثــاً، فهــذه المناقشــة الأحاديــة لا تُنسَــب إلى مرحلــة المفاوضــات، بالتــالي لا 
ينشــأ بســببها التزامــات عــى الطــرف الآخــر في العقــد، وتقتــر التزاماتهــا 
ــرّر  ــرى بعــض الفقهــاء أنّ الم ــذا ي ــن تمّــت بينهــم؛ ول عــى الأشــخاص الذي
الرئيــس لنشــوء التزامــات عــى طــرفي التفــاوض في العقــد هــو حصــول 
ــي  ــة الأسرار الت ــة وحماي ــن الني ــة وحس ــا للجدي ــركة، لحاجته ــة المش المناقش
ــاًّ  ــك مح ــون بذل ــد، فتك ــرام العق ــعيًا لإب ــد س ــراف العق ــد أط ــفها أح يكش

القانونية))). للحماية 

العنــر الثــاني: أن تكــون بــن طرفــن متقابلــن، وهمــا طرفــا العقــد 
المناقشــة  بحصــول  المفاوضــات  حقيقــة  فتقــوم  إبرامــه،  المــراد  المســتقبل 
المشــركة بــن طرفيــه المســتقبليين؛ لأنّ الغــرض الأســاسي منهــا هــو التفاهــم 
بــن الطرفــن حتــى يتوصــا لإبــرام العقــد، وهــي مرحلــة جديــرة بالحمايــة 
القانونيــة التــي تســتدعي توفــر حســن النيــة والجديــة وحمايــة الأسرار تحقيقًــا 
ــن  ــي تجــري ب ــإنّ المناقشــات والمشــاورات الت ــالي ف للأمــن التعاقــدي، وبالت
أشــخاصٍ متعدديــن يتحالفــون فيــا بينهــم ليكونــوا طرفًــا واحــدًا في مقابــل 

ينظــر: أســاس المســؤولية المدنيــة المترتبــة عــى المفاوضــات قبــل التعاقــد، فطيمــة عبــد  	(((
ــر،  ــانية، الجزائ ــوث الإنس ــات والبح ــالة للدراس ــة الرس ــور: مجل ــث منش ــز )بح العزي

المجلــد 6، العدد 1، مارس 2021م( ص4.
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ــات  ــببها التزام ــأ بس ــتقبل، ولا ينش ــد المس ــب إلى العق ــاني لا تُنسَ ــرف الث الط
عــى الطــرف الآخــر في العقــد، بــل يقتــر أثرهــا عــى أشــخاصها)))، 
ــك  ــل لذل ــن التمثي ــبها، ويمك ــكام تناس ــا بأح ــة له ــة القانوني ــق الحماي وتتحق
بشركــة مقــاولات تتناقــش مــع شركــة هندســية وشركــة أخــرى استشــارية 
ليدخلــوا معهــا مــن الباطــن في عقــد تنفيــذ مــروع لصالــح شركــة تجاريــة، 

فالــركات الثلاث تدخل كطرف واحــد مقابل الشركة التجارية.

ــا اعتمــد الباحــث هــذا العنــر »طرفــن متقابلــن«؛ لأنّ العقــد في  وإن
ــه«، أو  الحقيقــة »ارتبــاط إيجــاب بقبــول عــى وجــه مــروع يثبــت أثــره في محلِّ
»اتفــاق إرادتــن عــى إنشــاء حــق، أو عــى نقلــه، أو عــى إنهائــه«)))، فحقيقتــه 
ــا  ــل، وتطبيقً ــب وقاب ــن مُوجِ ــود طرف ــى وج ــوم ع ــة تق ــة والقانوني الشرعي
لذلــك نــص المنظِّــم عــى أنــه »ينشــأ العقــد بارتبــاط الإيجــاب بالقبــول 
لإحــداث أثــر نظامــي، مــع مراعــاة مــا تقــرره النصــوص النظاميــة مــن 
أوضــاعٍ معيّنــةٍ لانعقــاد العقــد«)))، وأمّــا تعريفــات فقهــاء القانــون التــي ورد 
ــا إلى  ــرون فيه ــر« فيش ــن أو أكث ــر« و »إرادت ــخصين أو أكث ــارة »ش ــا عب فيه

ينظــر: الجوانــب القانونيــة في إدارة المفاوضــات وإبــرام العقــود، دســوقي )مرجــع  	(((
سابق( ص23.

القلــم: دمشــق، ط.2، 1425هـــ(  الزرقــا )دار  العــام، مصطفــى  الفقهــي  المدخــل  	(((
.382/1

المــادة )31( مــن نظــام المعامــات المدنيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191(  	(((
وتاريخ 1444/11/29هـ.
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دة الأطــراف، وفي الحقيقــة فــكل طــرف فيهــا يقابــل طرفًــا آخــر  العقــود متعــدِّ
كموجــبٍ وقابــل؛ فلم تخرج المفاوضات عــن حقيقة أنها تتم بين طرفين.

ــأن  ــاق بش ــل إلى اتف ــو التوص ــرك«، وه ــدف المش ــث: »اله ــر الثال العن
الهــدف  هــذا  إلى  والوصــول  المســتقبل،  في  لإبرامــه  تمهيــدًا  معــنّ  عقــدٍ 
المفــرض هــو ســبب قيــام المحادثــات بــن الطرفــن، وهــذا الهــدف هــو 
ــا  ــر، ممّ ــرف الآخ ــة الط ــن ني ــة وحس ــرفٍ في جديّ ــة كل ط ــد ثق ــذي أوج ال
كشــف  عــى  وحفّزهمــا  والمــال،  والوقــت  الجهــد  بــذل  عــى  شــجّعهما 
ــة  ــذه الثق ــد، وه ــرام العق ــر بإب ــرف الآخ ــاع الط ــات والأسرار لإقن المعلوم
المفترضــة والتــي تَرتّــب عليهــا أعــال حقيقيــة مــن الأطــراف فيهــا بــذلٌ 
للوقــت والمــال ومخاطــرة بكشــف الأسرار هــو الداعــي لإيجــاد حمايــة قانونيــة 
ــذه  ــات ه ــراف بمقتضي ــد الأط ــا أح ــلّ به ــي يخ ــة الت ــة في الحال ــذه المرحل له

الثقــة، تحقيقًا للأمن التعاقدي))).

وبهــذا العنــر يـَــخرُج مــن مســمّى المفاوضــات الزمــن بــن إيجــاب أحــد 
ــذه  ــد، وه ــرامٌ للعق ــة إب ــذا في الحقيق ــر؛ فه ــرف الآخ ــول الط ــراف وقب الأط
ــد،  ــذ العق ــة تنفي ــا مرحل ــي يتبعه ــد، الت ــرام العق ــة إب ــمّى مرحل ــة تس المرحل
أمّــا مرحلــة المفاوضــات فهــي مرحلــة ســابقة لهاتــن المرحلتــن، ولا توصــف 

أمــن مرحلــة  المعلومــات ودوره في تحقيــق  بالمحافظــة عــى سريــة  الالتــزام  ينظــر:  	(((
ــد  ــهام، أحم ــس س ــة، بوكريري ــائل الإلكتروني ــر الوس ــة ع ــود المبرم ــاوض في العق التف
ع1،  م9،  الجزائــر،  السياســية،  والعلــوم  القانــون  مجلــة  منشــور:  )بحــث  رقيــة 

2023م( ص9.
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ــول)))، ولا  ــاب أو القب ــا بالإيج ــة فيه ــات المتبادل ــروض والمحادث ــا الع قانونً
تعــرِّ عــن حقيقــة الإرادة التــي يتطلبهــا الإيجــاب والقبــول؛ لأنّ نيّــة الطرفــن 
ليســت منصرفــة إلى إبــرام العقــد فعــاً، والنيــة محــل اعتبــار قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 

»إنما الأعمال بالنيات«))).

ــف  ــر في تعري ــق كب ــود تواف ــث وج ــر للباح ــبق يظه ــا س ــال م ــن خ م
ــد  ــذي اجته ــي ال ــى الاصطلاح ــوي والمعن ــى اللغ ــن المعن ــات« ب »المفاوض
فقهــاء القانــون في تقريــره؛ ويظهــر التوافــق في توفــر العنــاصر الثلاثــة المكونــة 
لحقيقــة المفاوضــات في كلٍّ مــن المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي، وهــي: 

المباحثة والمناقشــة، بين طرفين متســاويين، بغرض التوصل لاتفاق.

تعريــف  في  الباحــث  يجتهــد  والقانونيــة  اللغويــة  للحقيقــة  واســتنادًا 
ــا  ــد، حقيقته ــرام العق ــبق إب ــة تس ــة زمني ــا: »مرحل ــات بأنه ــة المفاوض مرحل
تقــوم عــى المباحثــة والمناقشــة المتبادلــة بــن طرفــن متقابلــن، بــأي أســلوب 
مبــاشر أو غــر مبــاشر، شــفهي أو كتــابي؛ لتحقيــق هــدف مشــرك وهــو 

التوصــل لاتفاق معيّّن على بنود عقد يبرم مســتقبلًًا«.

ينظــر: النظريــة العامــة للالتزامــات، عــي كحلــون )مجمــع الأطــرش للكتــاب المختــص:  	(((
التفــاوض في العقــود المدنيــة، جيــالي  تونــس، ط.1، 2014م( ص170، أحــكام 
ــة  ــية، جامع ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــوق، كلي ــم الحق ــوراه: قس ــالة دكت ــد )رس محم

ابــن خلدون، الجزائر، عام 2020م( ص26.
ــول الله  ــي إلى رس ــدء الوح ــف كان ب ــاب: كي ــي، ب ــدء الوح ــاب: ب ــاري، كت رواه البخ 	(((
صلى الله عليه وسلم، صحيــح البخــاري، الإمــام أبي عبــد الله محمــد بن إســاعيل البخاري )دار الســام: 

الرياض، ط.2، 1419هـ( ص1.
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المطلب الثاني: المبدأ الناظم لمرحلة المفاوضات.

ــة  ــدأ »حري ــو مب ــات ه ــة المفاوض ــم لمرحل ــدأ الناظ ــول إنّ المب ــن الق يمك
ــدأ  ــة، ومب ــذه المرحل ــص ه ــه خصائ ــرّع عن ــذي تتف ــدأ ال ــو المب ــد«، وه التعاق
»حريــة التعاقــد« هــو تطبيــق لســلطان الإرادة العقديــة كأســاس للعقــد؛ 
ــئ  ــي تنش ــي الت ــن ه ــركة للعاقدي ــا والإرادة المش ــي أنّ الرض ــذي يقت وال
العقــد، وأنّ للعاقديــن حريــة وضــع الــروط، وهــذا مبــدأ أصيــل متقــررٌ في 
القانــون)))، وســبقت لــه الشريعــة الإســامية)))، دلّ عليــه قولــه تعــالى: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
﴾)))، وقوله صلى الله عليه وسلم: »المســلمون على شروطهم«))). ڃ  ڃ  ڄ 

وبــا أنّ مرحلــة المفاوضــات مــا هــي في حقيقتهــا إلا مناقشــة ومحادثــات 
ــة  ــدأ حري ــإن مب ــتقبل؛ ف ــه في المس ــع إبرام ــد مزم ــود وشروط لعق ــع بن لوض
ــذه  ــص ه ــى خصائ ــاره ع ــر آث ــة، وتظه ــذه المرحل ــى ه ــحب ع ــد ينس التعاق

المرحلة، والتــي يمكن بيانها فيما يلي:

ط.1،  الإســكندرية،  القانونيــة:  الوفــاء  )مكتبــة  تناغــو  ســمير  الالتــزام،  مصــادر  	(((
2009م( ص10.

مصــادر الحــق في الفقــه الإســامي، عبــد الــرزاق الســنهوري )منشــورات الحلبــي  	(((
الحقوقيــة: بيروت، ط.2 1998م( 40/1.

سورة النساء:29. 	(((
رواه الترمــذي في كتــاب الأحــكام، بــاب مــا ذكــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم في الصلــح برقــم  	(((

)1352(، صححه الألباني )السلســلة الصحيحة برقم 2915(.
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1. المفاوضات تصرف إرادي:

فتحصــل برضــا الطرفــن دون إكــراه أو إجبــار، فكــا أنّ الطرفــن حــرّان 
في إبــرام العقــد الأصــي فهــا حــرّان في الدخــول في المفاوضــات، وحــرّان في 

نتائــج هذه المفاوضات، وتظهر الرضائية في ثلاثة أمور رئيســية:

الأمــر الأول: حرية الدخول ابتداءً في المفاوضات:

فالتفــاوض عــى العقــد يحصــل باتجــاه إرادة الطرفــن إلى الدخــول في 
ــك  ــي ذل ــتقبل؛ ويقت ــه في المس ــرض إبرام ــنّ بغ ــد مع ــأن عق ــاوض بش التف
ــة التفــاوض« التــي يصــدق معهــا  ــق »ني ــة وعازمــة لتتحقّ ــة حقيقي وجــود نيّ
ــات  ــه »بالمفاوضــات«، فيخــرج بذلــك المحادث ــا وصــف مــا يقومــان ب قانونً

العابــرة والهزلية التــي لا تتوفر فيها هذه النيّة))).

الأمر الثاني: حرية الاســتمرار في المفاوضات:

فكــا أنّ الطرفــن حــرّان في الدخــول ابتــداءً في المفاوضــات فهــا حــرّان 
في مواصلــة المفاوضــات أو قطعهــا؛ تطبيقًــا لمبــدأ حريــة التعاقــد، وهــذا أمــر 
تقتضيــه طبيعــة التفــاوض التــي لا يُتصــوّر أن تــؤتي أُكلهــا في ظــل الإجبــار 
والإكــراه، وينبنــي عــى ذلــك أنــه لا يجــوز للقضــاء الحكــم بإلــزام أحــد 
الطرفــن بإكــال المفاوضــات، أو أن يحــل محــل أحــد الطرفــن في التفــاوض 
ــه بحكــم الأصــل لا تنشــأ مســؤولية عــى  ــه أن ــي علي ــرام العقــد، وينبن أو إب
الطــرف الــذي يقطــع مرحلــة المفاوضــات لـــمجرّد قطعــه المفاوضــات، وإن 

ينظــر: التفــاوض على العقد، رجب كريم عبد اللاه )مرجع ســابق( ص 66. 	(((
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ــأ  ــول خط ــبب حص ــؤولية بس ــأ مس ــوال أن تنش ــض الأح ــن في بع كان يمك
مــن أحد الأطراف أفضى إلى ضررٍ للطرف الآخر))).

الأمر الثالث: الحرية في اختيار شــكل المفاوضات:

الأصــل أنّــه يكفــي لحصــول المفاوضــات اتجــاه نيــة الطرفــن للدخــول في 
المفاوضــات، ســواءً أكانــت مبــاشرة أم غــر مبــاشرة، شــفهية أم كتابيــة، 
ــن  ــرط القوان ــه، ولم تش ــل ب ــن أن تحص ــر يمك ــكل معت ــكل ش ــل ب فتحص
المقارنــة لهــا شــكلًًا معيّنـًـا؛ إعــلًًاا لمبــدأ حريــة التعاقــد، غــر أنــه يمكــن 
للطرفــن أن يختــارا بالاتفــاق شــكلًًا معيّنـًـا للمفاوضــات، بــل يمكــن لهــا أن 
يتفقــا عــى تنظيــم مرحلــة المفاوضــات بينهــا بعقــدٍ يخــص هــذه المرحلــة، وفي 
الواقــع العمــي فــإن تطــوّر العقــود وحاجتهــا لمفاوضــات طويلــة ومفصّلــة 
أدّى إلى توجّــه العاقدِيــن إلى تنظيــم مرحلــة المفاوضــات بعقــود تخصّهــا؛ 

وبالتــالي فيمكن القول أنّ للتفاوض على وجه العموم شــكلين:

الأول: التفــاوض الحــر، وهــو الــذي يحصــل بمجــرّد اتجــاه نيــة الطرفــن 
للتفــاوض دون وجــود اتفــاق عــى تنظيــم هــذه المرحلــة بعقــد أو تعهــدات 
ــا لا يترتــب عليــه بذاتــه  مكتوبــة، فيكــون التفــاوض والحالــة هــذه عمــاً ماديًّ

ينظــر: المســؤولية المدنيــة الناشــئة خــال المرحلــة الســابقة عــى التعاقــد، براهامــي ليديــه  	(((
وبــن منصــور )رســالة ماجســتير: قســم القانــون الخــاص، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياســية، جامعة عبد الرحمن ميرة، الجزائر، 2020م( ص10.
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أثــر قانــوني، إلا إذا نشــأ عنــه خطــأ مــن أحــد الطرفــن أدى لتــرر الطــرف 
الآخر فتقوم على المخطئ المســؤولية))).

ــم  ــد ينظِّ ــب عق ــل بموج ــذي يحص ــو ال ــدي، وه ــاوض العق ــاني: التف الث
مرحلــة المفاوضــات، ومــع بقــاء مبــدأ حريــة التعاقــد في هــذه الصــورة 
والــذي يقتــي حريــة الدخــول والاســتمرار في المفاوضــات؛ إلا إنــه إذا 
ــى  ــأل ع ــه يُس ــات فإن ــة في المفاوض ــه العقديّ ــن بالتزامات ــد الطرف ــل أح أخ
دة  متعــدِّ صــورًا  أفــرز  العمــي  والواقــع  العقديّــة)))،  المســؤولية  أســاس 
وعقــد  النيــات،  وخطــاب  التفــاوض،  عقــود  مثــل  العقــدي  للتفــاوض 
الإطــار، والاتفــاق الجزئــي، والعقــود التمهيديــة كالوعــد بالتعاقــد، والوعــد 

بالتفضيــل، والعقد الابتدائي، وغيرها))).

والــذي يهــم في هــذا البحــث هــو الصــورة الأشــمل للتفــاوض العقــدي، 
ــه  ــزم بموجب ــاق يلت ــه »اتف ــه بأن ــن تعريف ــذي يمك ــاوض وال ــد التف ــو عق وه

ينظــر: التزامــات الأطــراف في المرحلــة الســابقة للتعاقــد، براهامــي فايــزة )رســالة  	(((
بلقايــد، الجزائــر، 2008م( ص35،  بكــر  أبــو  كليــة الحقــوق، جامعــة  ماجســتير: 

وســيأتي تكييف المســؤولية وبيان طبيعتها لاحقًا.
أصــول المفاوضــات في عقــود نقــل التكنولوجيــا، رضــا متــولي وهــدان )مجلــة الشريعــة  	(((

والقانــون، العدد26، المجلد 2، 2011م( ص63.
المســؤولية المدنيــة في مرحلــة مــا قبــل التعاقــد، إيــان دلمــة وصفــاء بــن ســاحة )رســالة  	(((
غردايــة،  جامعــة  السياســية،  والعلــوم  الحقــوق  كليــة  الحقــوق،  قســم  ماجســتير: 

الجزائر، 2022م( ص11.
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كل طــرف في مواجهــة الآخــر بالبــدء أو الاســتمرار في التفــاوض بشــأن 
عقد معيّّن بهدف إبرامه«))).

2. المفاوضــات ذات نتيجة احتمالية:

لا ينشــأ عــن الدخــول في مرحلــة المفاوضــات الحــرة أو العقديــة التــزام 
بإبــرام العقــد)))، حيــث إنّ نيــة الطرفــن اتجهــت إلى مجــرّد التفــاوض وليــس 
ــر  ــة الأم ــاوض، وغاي ــة التف ــد مرحل ــا بع ــود لرغبته ــو يع ــد، فه ــرام العق إب
ــدد  ــنة بص ــة الحس ــا الني ــي تقتضيه ــادة الت ــة المعت ــذل العناي ــان بب ــا يلتزم أنه
الاتفــاق عــى العقــد المســتقبل المزمــع إبرامــه، فالتزامهــا التــزام بــذل عنايــة 
وليــس تحقيــق نتيجــة، والمفاوضــات لا تعــدو كونهــا مرحلــة تمهيديّــة لإبــرام 
العقــد متــى مــا أراد الطرفــان ذلــك، ولهــا الحريــة في ذلــك، ولذلــك تتطلــب 
ــى  ــك حت ــن لذل ــة الطرف ــاون لحاج ــرأي والتع ــة ال ــاء ومبادل ــذ والعط الأخ
تــؤتي هــذه المرحلــة ثمرتهــا؛ ولذلــك توصــف هــذه المرحلــة بأنهــا ذات نتيجــة 
ــذي  ــد ال ــة التعاق ــدأ حري ــذي فــرض هــذا الوصــف هــو مب ــة)))، وال احتمالي

تخضع له هذه المرحلة.

ــرة،  ــة: القاه ــة العربي ــامة )دار النهض ــم س ــد الكري ــد عب ــدولي، أحم ــد ال ــون العق قان 	(((
2008م( ص97.

ــمَّ التفــاوض عــى عقــد فــا  ــة: »إذا ت جــاء في المــادة )41( مــن نظــام المعامــات المدنيّ 	(((
يرتــب ذلك على أطراف التفــاوض التزامًا بإبرام هذا العقد«.

المســؤولية المدنيــة للفــرة الســابقة عــى التعاقــد، رنيــم ســليمان )رســالة ماجســتير: كليــة  	(((
الدراســات العليا، الجامعة العربية الأمريكية، جنين-فلســطين، 2025م( ص20.
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المبحث الأول
التعريــف بمبــدأ الالتزام بالســرية في مرحلة 

المفاوضات، وحدوده

ــان  بعــد توضيــح مفهــوم المفاوضــات في التمهيــد، يعــرج البحــث إلى بي
في  وذلــك  وحــدوده؛  المرحلــة،  هــذه  في  بالسريــة  الالتــزام  مفهــوم 

التاليين: المطلبين 

المطلب الأول: مفهوم مبدأ الالتزام بالسرية في مرحلة المفاوضات:

لم ينــص نظــام المعامــات المدنيّــة صراحــة عــى الالتــزام بالسريــة في 
مرحلــة المفاوضــات ولم تــرد كلمــة »السريّــة« فيــه إلا في موضــع واحــد 
يتعلّــق بمرحلــة تنفيــذ العقــد، عندمــا قــرّر المنظــم أنّ شرط الالتــزام بالسريــة 
لا يــزول بفســخ العقــد)))، وكــذا ســائر القوانــن المدنيــة في الــدول العربيــة، 
ــل  ــة بفض ــن التجاري ــىّ في القوان ــد تج ــة ق ــزام بالسري ــوم الالت ــر أنّ مفه غ
وجــود مبــدأ حمايــة الأسرار التجاريــة، ويلحــظ الباحــث أنّ كثــرًا ممــن عــرّف 
ــورة في  ــات المذك ــتدعى التعريف ــد اس ــة ق ــود المدني ــة في العق ــزام بالسري الالت
قوانــن حمايــة الأسرار التجاريــة)))، وإزاء ذلــك فــإن الباحــث يجتهــد في بيــان 

نــص المــادة )113(مــن نظــام المعامــات المدنيّــة: »دون إخــال بالنصــوص النظاميــة،  	(((
لا يــزول بفســخ العقــد شرط الالتــزام بتســوية المنازعــة ولا شرط الالتــزام بالسريــة؛ مــا 

لم يتفــق على خلاف ذلك«.
التجــارة  بقــرار وزيــر  الصــادرة  السريــة  التجاريــة  المعلومــات  مثــل لائحــة حمايــة  	(((
 والصناعــة في المملكــة العربيــة الســعودية رقــم )3218( وتاريــخ 1426/3/25هـــ، <
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ــن  ــديٍ م ــى ه ــة ع ــات العقدي ــة المفاوض ــة في مرحل ــزام بالسري ــوم الالت مفه

التعريفــات اللغويــة، واســتنارة بالتعريفــات الــواردة ضمــن مبــدأ حمايــة 

الأسرار التجارية.

معنى السر لغة:

السريّــة نســبة للــر، و»الــر: إخفــاء الــيء ومــا كان مــن خالصــه 

ــال:  ــان، يق ــاف الإع ــر خ ــذا؛ فال ــن ه ــه شيء ع ــرج من ه لا يخ ــتقرِّ ومس

ــه  ــت، وجمع ــا أخفي ــر: م ــه«)))، »وال ــاف أعلنت ــيء إسرارًا خ أسررت ال

ــا في أي مــن  ا تجاريًّ عرّفــت الأسرار التجاريــة عــى النحــو التــالي: »تعــد أي معلومــة سرًّ <
الحالات الآتي بيانها:

1. إذا كانــت غــر معروفــة عــادة في صورتهــا النهائيــة، أو في أيٍّ مــن مكوناتهــا الدقيقــة، 
النــوع  بهــذا  عــادة  المتعاملــن  وســط  في  عليهــا  الحصــول  الصعــب  مــن  كان  أو 

التعاملات. من 
2. إذا كانــت ذات قيمــة تجارية نظرًا لكونها سرية.

3. إذا أخضعهــا صاحــب الحــق لتدابــر معقولــة للمحافظــة عــى سريتهــا في ظــل 
الراهنة«. ظروفها 

ــة  ــة المتعلق ــة المقارن ــات العربي ــواردة في التشريع ــات ال ــارب للتعريف ــف مق ــو تعري وه
بــالأسرار التجاريــة، والمنافســة غــر المشروعــة، وحمايــة الملكيــة، ومقــاربٌ كذلــك 
للتشريعــات العالميــة كاتفاقيــة )تريبــس( وقانــون حمايــة الأسرار التجاريــة الأوربي. 
ــة بــن  ــة مقارن ــة السرية-دراســة تحليلي ينظــر: صــور التعــدي عــى المعلومــات التجاري
النظــام الســعودي والتشريعــات الدوليــة، د. عــي الزهــراني )مجلــة البحــوث القانونيــة 

والاقتصاديــة: جامعة المنصــورة، كلية الحقوق، العدد 72، يونيو 2020م( ص39.
معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس )دار الفكــر: بــروت، ت. عبــد الســام هــارون،  	(((

ط.2، 1392هـ( 67/3 مادة )سر(.
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أسرار«)))، »والــر: مــا يُكتــم«)))؛ والحاصــل مّمــا تقــدّم أنّ الــر معنــاه الكتم 
والإخفاء، وهو ضد الإعلان.

معنــى الالتزام بالسرية قانونًا:

1. »الامتنــاع عــن إفشــاء أو اســتخدام المعلومــات التــي تصــل إلى علــم 
ــة،  ــة، أو فنيّ ــة، أو إداري ــة، أو مالي ــة تجاري ــن طبيع ــت م ــواءً كان ــي، س المتلق
ــه  ــة عمل ــتخدمها لمزاول ــنّ يس ــخص مع ــروع أو ش ــكًا لم ــون مل ــي تك والت
بطريقــة مشروعــة، وتكــون لهــا قيمــة اقتصاديــة حاليــة أو محتملــة، ويصعــب 
ــة  ــود معقول ــن جه ــا م ــه أصحابه ــا يبذل ــر؛ لم ــل الغ ــن قب ــا م ــول عليه الحص

للحفاظ على سريتها«))).

2. »امتنــاع المتفــاوض عــن إذاعــة ونــر المعلومــات التــي حصــل عليهــا 
أثنــاء المفاوضــات، أو تلــك التــي اطلــع عليهــا بمناســبتها بــأي وســيلة مــن 
ــق لــه منافــع  الوســائل، أو اســتغلالها لمصلحتــه أو لمصلحــة الغــر بشــكل يحقِّ
اقتصاديــة،  قيمــة  ذات  المعلومــات  هــذه  تكــون  أن  شريطــة  شــخصية، 

وأحاطهــا مالكهــا بمجموعة من التدابــر المعقولة للحفاظ على سريتها«))).

لســان العرب، ابن منظور، )مرجع ســابق( 357/4 مادة )سرر(. 	(((
تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي )مرجع ســابق( 6/12 مادة )سرر(. 	(((

ــو  ــر ب ــة، معم ــارة الدولي ــود التج ــات عق ــاوض في مفاوض ــد التف ــوني لعق ــار القان الإط 	(((
طالبــة )رســالة دكتــوراه: كليــة الحقــوق، جامعــة الإخــوة منثــوري قســطنتينة، 2016-

2017م( ص133.
الالتــزام بالسريــة في مرحلــة المفاوضــات التمهيديــة للتعاقــد، مالــك رفيــق )بحــث  	(((

منشــور: مســارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 30( ص46.
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ــت  ــزام بالصم ــاوض الالت ــى المتف ــرض ع ــذي يف ــزام ال ــك الالت 3. »ذل

بخصــوص كل مــا يصــل إلى علمــه، أو يكتشــفه أثنــاء ســر المفاوضــات، أو 

مــن خــال مــا يتبادلــه مــع المتفــاوض الآخــر مــن مســتندات، أو مــن خــال 

مــا يــدور بينهــا مــن مناقشــات، أو مــن خــال الصدفــة، أو مــن خــال 

الأبحاث والدراســات التي يستلزمها إبرام العقد«.

4. »أن يلتــزم كل متفــاوض بالمحافظــة عــى الأسرار أو المعطيــات التــي 

وصلــت إلى علمــه أثنــاء فــرة المفاوضــات عــى العقــد، فيبقيهــا طــي الكتــان، 

فلا يعمد إلى إفشــائها أو اســتغلالها لحســابه الخاص دون موافقة صاحبها«))).

5. »امتنــاع المتفــاوض المطّلــع عــى البيانــات والمعلومــات في عمليــة 

التفــاوض مــن إفشــاء سرٍّ مــا للغــر، أو اســتغلاله لمصلحتــه الشــخصية دون 

علم صاحبها«))).

مــن خــال النظــر في التعريفــات الســابقة: يجــد الباحــث أنّ جوهــر فكــرة 

الالتــزام بالسريــة في مرحلــة المفاوضــات تقــوم عــى أربعــة عنــاصر رئيســية 

ن حقيقة هذا الالتــزام؛ يمكن بيانها كالتالي: تكــوِّ

إيــان )مجلــة  الالتــزام بالسريــة في المفاوضــات العقديــة، حســامي لاميــة وزكــري  	(((
الباحث للدراســات الأكاديمية: المجلد10، العدد1، 2023م( ص510.

المســؤولية المدنيــة الناشــئة خــال المرحلــة الســابقة عــى التعاقــد، براهامــي ليديــه و بــن  	(((
منصور )مرجع سابق( ص29.



431
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

عقلالمفاوضات على ا لةحمر تزام بالسرية فيلالا

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

1. العنــر الأول: المعلومة:

ويشــمل كافــة أنــواع المعلومــات عــى وجــه العمــوم، فتدخــل جميــع 
والتجاريــة  والإداريــة  والاقتصاديــة  الماليــة  المعلومــات  وأنــواع  أشــكال 
والفنيــة والعلميــة والتقنيــة والهندســية، بــا في ذلــك البيانــات والأنــاط 
والمخططــات والرســومات والتصنيفــات والبرامــج والأجهــزة والصيــغ 
ــات  ــع، والآلي ــاج والتوزي ــع والإنت ــاليب البي ــاليب كأس ــم والأس والتصامي
والنــاذج والإجــراءات والرمــوز، ســواءٌ أكانــت ملموســة أو غــر ملموســة، 
وبغــضّ النظــر عــن طريقــة تخزينهــا، وكــذا قوائــم المورديــن والعمــاء، 
ــك مــن  ــة)))، وغــر ذل ــة المالي ــك المعلومــات الشــخصية كوضــع الذم وكذل

المعلومــات المتعلقة بأحد أطراف التفاوض.

2. العنــر الثاني: وصف المعلومة بالسرية:

فهــذا الالتــزام يتعلّــق بالمعلومــات السريّــة فقــط، خــرج بذلــك غــر 
السريّــة، وهــي المعروفــة للنــاس أصــاً قبــل التفــاوض كاســم الشركــة، 
المتاحــة  كالمعلومــات  صاحبهــا،  عنهــا  أعلــن  التــي  المعلنــة  أو  ونوعهــا، 
للعمــوم أو المعروضــة عــى أوراق الشركــة وموقعهــا الإلكــروني مثــاً، وبــا 
ــث  ــة فالباح ــة المقارن ــن المدني ــرد في القوان ــة لم ي ــة بالسري ــف المعلوم أنّ تعري
ــن  ــة وقوان ــة في اللغ ــى السري ــتنادًا إلى معن ــا اس ــفٍ له ــع تعري ــد في وض يجته
ــع  ــة وقيمــة، تدف ــاً: »هــي معلومــات ذات أهمي ــة قائ ــة الأسرار التجاري حماي

ينظــر: الجوانــب القانونيــة في إدارة المفاوضــات وإبــرام العقــود، محمــد دســوقي )مرجــع  	(((
سابق( ص99.
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ــة،  ــر معروف ــى غ ــا، لتبق ــا وإخفائه ــة لكتمانه ــر معقول ــاذ تداب ــا لاتخ صاحبه
ويصعــب الحصــول عليهــا«، يخــرج بهــذا التعريــف المعلومــات المعروفــة 
ــول  ــهل الحص ــي يس ــة الت ــات المتاح ــة، والمعلوم ــات المعلن ــاً، والمعلوم أص
عليهــا)))، ويجــب أن نشــر أنــه ليــس المقصــود هــو السريّــة المطلقــة بحيــث لا 
يعلــم بهــذه المعلومــة إلا صاحبهــا، بــل المقصــود السريّــة النســبية فيُمكــن أن 
تكــون المعلومــة معروفــة في نطــاقٍ ضيــق لــدى أكثــر مــن شــخص تســتدعي 
المصلحــة أو طبيعــة العمــل علمهــم بهــا، ومــع ذلــك تبقــى موصوفــة بالسريــة 
ــع)))،  ــة للجمي ــه مباحــة ومعلن ــذي تكــون في مــا دامــت لم تصــل إلى الحــد ال
ــةٍ  ــه لشرك ــنّ يصنِّع ــج مع ــات منت ــع لمكون ــد المصان ــة أح ــك معرف ــال ذل ومث
ــة  ــج شرك ــة لمنت ــات الفنيّ ــارة للمعلوم ــرة أو استش ــت خ ــة بي ــة، ومعرف معيّن
معيّنــة بســبب تقديمــه الاستشــارة لهــا، فتبقــى هــذه المعلومــات محتفظــة 
بالسريّــة في حــق صاحبهــا الــذي قدّمهــا لهــذه الجهــات بحكــم طبيعــة العمــل، 
محتفظــة  تبقــى  آخــر  طــرفٍ  مــع  العقــدي  للتفــاوض  محــاًّ  كانــت  فــإذا 

بوصف السريّة.

ــعودي  ــام الس ــن النظ ــة ب ــة مقارن ــة تحليلي ــأسرار التجارية-دراس ــة ل ــة القانوني الحماي 	(((
والقانــون الأمريكــي في ضــوء أحــكام اتفــاق الجوانــب المتعلِّقــة بالتجــارة مــن حقــوق 
كليــة  والقانــون:  الشريعــة  )مجلــة  القــرشي  أحمــد  زيــاد   ،)TRIPS( الفكريــة  الملكيــة 

القانــون، جامعة الإمــارات العربية المتحدة ع60، أكتوبر 2014م( ص446.
ــع  ــق )مرج ــك رفي ــد، مال ــة للتعاق ــات التمهيدي ــة المفاوض ــة في مرحل ــزام بالسري الالت 	(((

سابق( ص48.
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3. العنــر الثالث: الحصول على المعلومة:

حتــى يقــوم الالتــزام بالسريــة في مرحلــة المفاوضــات فــا بــد أن تكــون 
ــة قــد وصلــت إلى أحــد طــرفي التفــاوض بســبب أو  هــذه المعلومــات السريّ
بمناســبة المفاوضــات، بــأي طريقــة حصــل عليهــا، ســواءً أكانــت شــفهية أم 
كتابيــة، وســواءً تلقاهــا مبــاشرة مــن المفــاوِض أم بــدت لــه عرضًــا، أو 
بالصدفــة، وســواءً حصــل عليهــا مــن واقــع النقاشــات أم مــن واقــع الاطلاع 
ــول:  ــك أن نق ــب في ذل ــط المناس ــلّ الضاب ــات، ولع ــى الأوراق والدراس ع
كل معلومــة حصــل عليهــا بســبب أو بمناســبة المفاوضــات بــأي طريقــة؛ 
بحيــث لــو فُــرِض عــدم وجــود المفاوضــات لم يحصُــل عليهــا، أو نقــول: لــو 
ــا  ضه ــر ولم يعرِّ ــرف الآخ ــا الط ــح به ــات لم يَبُ ــود المفاوض ــدم وج ــرِض ع فُ

للكشــف، وإنّما كان دافعه لذلك هو مصلحة المفاوضات فحســب.

4. العنــر الرابع: حقيقة الالتزام:

يشــمل هــذا الالتــزام الامتنــاع عــن إفشــاء ونــر المعلومــات، والامتنــاع 
عن اســتغلالها لمصلحته الشــخصية دون إذن وعلم الطرف الآخر.

وتأسيسًــا عــى مــا ســبق يجتهــد الباحــث في وضــع تعريــف للالتــزام 
نــة لحقيقتــه فيقــول  بالسريــة في مرحلــة المفاوضــات يجمــع عنــاصره المكوِّ
ــر أو  ــن ن ــه ع ــل في امتناع ــاوِض، يتمث ــق المتف ــى عات ــع ع ــب يق ــو: »واج ه
بمناســبة  أو  بســبب  بــأي طريقــةٍ،  إليــه  معلومــةٍ، وصلــت  أي  اســتغلال 
ــا دامــت هــذه المعلومــة ذات قيمــة، يحــرص الطــرف الآخــر  المفاوضــات؛ م

عــى بقائهــا غير معروفة باتخاذ تدابــر معقولة لإخفائها وكتمانها«.
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المطلب الثاني: حدود مبدأ الالتزام بالسرية في مرحلة المفاوضات:

المــراد بحــدود مبــدأ الالتــزام بالسريّــة مــا يدخــل في هــذا المبــدأ، ومــا لا 
يدخــل فيه، ولتوضيح ذلك يســتعرض الباحث ما يلي:

أولًًا: ضابــط اعتبار المعلومات سرية:

يمكن القول إن هذه المســألة يكتنفها اتجاهان:

ــد  ــف لأح ــي تنكش ــات الت ــة المعلوم ــة في كاف ــراض السري ــا: اف أحدهم
طرفي التفاوض؛ لما يلي:

ــرِض  ــو ف ــات، ول ــبب المفاوض ــات إلا بس ــل إلى المعلوم ــه لم يتوص 1. أن
عدم وجودها لم يعرفها.

2. وأنّ الطــرف الآخــر لم يكشِــفها لــه إلا بدافــع الثقــة، ولم يكشِــفها لــه 
يلــزم  العقــد، وهــذا  إبــرام  إلى  التفــاوض والســعي  إلا لأجــل مصلحــة 
ــات  ــر المعلوم ــدم ن ــوّط وع ــة إلى التح ــة الداعي ــدق والأمان ــه بالص مقابلت

أو استغلالها.

3. ولأنّ الطــرف المقابــل ملتــزم بالإعــام والإدلاء والإفصــاح عــن كل 
ــرف  ــن الط ــرض م ــك يُف ــل ذل ــة، وفي مقاب ــات الجوهري ــات والبيان المعلوم

الآخر عدم نشر أو اســتغلال أي معلومة))).

النظــام القانــوني للمفاوضــات التمهيديــة للتعاقــد، نــاصر عبــد العزيــز الســيابي )رســالة  	(((
ماجســتير: كلية الحقوق، جامعة الســلطان قابوس، عمان، 2018م( ص58.
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ــر  ــه إلا لتوف ــفها ل ــر لم يكش ــرف الآخ ــى أن الط ــال دلّ ع ــر الح 4. ظاه
دواعي الثقة والمصلحة بســبب التفــاوض؛ والظاهر له حكم معتبر))).

5. أنّ الواجــب عــى المفــاوِض أن يكــون عــى حــذرٍ مــن نــر المعلومات 
ــر  ــرف الآخ ــه الط ــرّح ل ــا لم ي ــاوض م ــة التف ــاء مرحل ــه أثن ــل إلي ــي تص الت
يتهــا؛ لعلمــه أنهــا لم تنكشــف لــه إلا بســبب التفــاوض وتوفــر  بعــدم سرِّ

دواعي الثقة والمصلحة.

ــة بادعــاء أحــد الأطــراف  ــزام بالسري ــع التهــرب مــن الالت 6. ســد ذرائ
عدم علمه بسريتها، وســد الذرائع من الأمور المعتبرة شرعًا))).

ي مبــدأ الحمايــة القانونيــة لمرحلــة التفــاوض، وليــس فيــه  7. أنّ هــذا يقــوِّ
مشــقة عــى الطــرف المديــن، فيمكــن أن يدفــع وصــف السريــة بإثبــات أنهــا 

كانت معروفــة أو معلنة قبل التفاوض.

ــة  ــاف المعلوم ــدم انكش ــو ع ــة ه ــط السري ــاه فضاب ــذا الاتج ــى ه ــاءً ع وبن
بســبب أو بمناســبة التفــاوض، فنجعــل الأصــل هــو السريــة، ويدفــع المديــن 
السريــة بإثبــات أنهــا معروفــة ســلفًا، أو معلنــة، أو لا قيمــة ماديّــة أو معنويّــة 
لهــا، أو أنهــا متاحــة للعامــة لم يحافــظ عليهــا صاحبهــا ببــذل أســباب معقولــة 

تحفظ سريّتها.

ــاد القيــي،  ــة، ت. إي ــكار الدولي ــت الأف ــن رجــب، )بي ــه، لاب ينظــر: القواعــد في الفق 	(((
ط. بدون، 2004م( ص702.

ينظــر: الموافقــات، للشــاطبي )دار ابــن عفــان: الخــر، الســعودية، ت. مشــهور آل  	(((
سلمان، ط.1، 1417هـ( 199/4.
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الاتجاه الثاني: عدم افتراض السريّة؛ تأسيسًــا على التالي:

1. أنّ الأصــل بحكــم القواعــد العامــة أن الشــخص لا يلتــزم بالمحافظــة 
عــى سريّــة المعلومات التي علمهــا إلا بموجب نص قانوني أو اتفاق ملزم.

2. الأصــل براءة الذمة)))، وهذا يقتــي عدم التكليف بالسريّة.

ــة في المعلومــات التــي أســبغ عليهــا  3. حــر مضمــون الالتــزام بالسريّ
القابلــة للنــر أو الإعــان  صاحبهــا طابــع السريّــة أو المعلومــات غــر 
بطبيعتهــا)))؛ حيــث إنــه يصــدق عليهــا قطعًــا وصــف السريّــة، ولم نحتــج إلى 

حــر السريّــة في نطاقٍ معيّّن إلا لأنّ الأصل هو عدم السريّة.

ــة، فنحتــاج إلى تحقيــق  الاتجــاه الثــاني يقــوم عــى أنّ الأصــل عــدم السريّ
المنــاط في الواقعــة المرتبطــة »بمعلومــة تفاوضيــة« هــل يصــدق عليهــا وصــف 
إســباغ  هــو  الأول  بضابطــن،  المعلومــات  سريّــة  ونقــدّر  لا؟  أم  السريــة 
ــة  ــة المتبادل ــار الثق ــك إلى معي ــع في ذل ــا، ونرجِ ــة عليه ــع السري ــا طاب صاحبه
التــي قامــت بــن الطرفــن بســبب التفــاوض، والتــي لولاهــا لمــا كشــف هــذه 
ــة بطبيعتهــا، ونرجــع  ــاني فهــو أن تكــون سريّ ــا الضابــط الث المعلومــات، وأمّ
في ذلــك إلى معيــار حصــول الــرر المــادي أو المعنــوي لــو نُــرِت؛ ممـّـا 

ــم  ــد الكري ــروت، ت. عب ــة: ب ــة العصري ــر، الســيوطي، )المكتب ينظــر: الأشــباه والنظائ 	(((
الفضيــي، ط.1، 1421هـ( ص 79.

ــادئ الينيــدروا،  ــة في مرحلــة المفاوضــات الســابقة عــى التعاقــد في مب مبــدأ حســن الني 	(((
العربيــة  الجامعــة  العليــا،  الدراســات  كليــة  ماجســتير:  )رســالة  وســاس  ميرفــت 

الأمريكية، فلســطين، 2021م( ص64.
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إلا  المفــاوض  يكشِــفها  ولم  الإعــان،  أو  للنــر  قابلــة  غــر  يجعلهــا 
المفاوضات. لمصلحة 

تقدير الاتجاهين: يرى الباحث أنّ الاتجاه الأول أكثر انضباطًا، وترسيخًا 
لمبدأ الحماية القانونية لمرحلة المفاوضات، وقد تضمّن ضوابط ومعايير الاتجاه 
الثاني، وفي كل الأحوال فإن تقدير السرية يدخل في السلطة التقديريّة لقاضي 

الموضوع حسب وقائع كل قضية وظروفها وملابساتها))).

ومن صور المسألة:

1. أن يعلــم الطــرف المتفــاوِض في مرحلــة المفاوضــات بحجــم القروض 
التي على الطرف الآخر.

ت مــن أجــل عرضهــا في جلســات  2. الدراســات والتصاميــم التــي أعــدِّ
التفاوض فقط.

أحــد  عنهــا  كشــف  التــي  الفنيّــة  والحالــة  الصناعيــة،  العيــوب   .3
طرفي التفاوض.

4. الأعمال المســتقبليّة المؤديّة لتطويــر المنتج أو خفض التكلفة.

5. أســاء كبــار العمــاء الذيــن يتعامــل معهــم أحــد الأطــراف، ولا 
يريد كشفها.

النظــام القانــوني للمفاوضــات التمهيديــة للتعاقــد، نــاصر عبــد العزيــز الســيابي )مرجــع  	(((
سابق( ص60.
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ا، والمهــم هــو التطبيــق الصحيــح لتعريــف  والصــور في المســألة كثــرة جــدًّ
وضابــط السريّة على كلِّ صورة أو واقعة.

ثانيًــا: محل الالتزام بالسريّة:

يقــع على عاتق الطرف المفاوِض أمران:

الأول: الامتنــاع عــن نــر الأسرار، أو إفشــائها، أو كشــفها، أو إعنهلاــا، 
أو إخبــار أحــدٍ بهــا، ســواءً أكان ذلــك بنفســه أم عــن طريــق أحــدٍ مــن 
موظفيــه أو فريقــه أم عــن طريــق أحــدٍ مــن أهــل الخــرة المســتقلين المشــاركين 
بشــكلٍ  السريّــة  المعلومــات  اطّلعــوا عــى  الذيــن  أو  المفاوضــات،  لــه في 
مــروع لدراســة العقــد المســتقبلي، فالنطــاق الشــخصي لهــذا الالتــزام لا 
يقتــر عــى شــخص صاحــب المصلحــة التفاوضيــة لوحــده بــل يمتــدّ 
ــؤوليته  ــخصيّة، ومس ــؤوليته الش ــا مس ــد هن ــه، فتنعق ــن ل ــمل كل التابع ليش
كمتبــوع عــن تابعيــه، يبتــدئ هــذا الالتــزام مــن مرحلــة المفاوضــات ويمتــدّ 
إلى مــا بعدهــا، ســواءً أنجحــت المفاوضــات وأبــرم العقــد أم لا؛ مــا دام 

وصــف السريّة ما زال قائمًًا))).

والالتــزام هنــا التــزام بتحقيــق نتيجــة، وليــس التزامًــا ببــذل عنايــة، فــا 
ــة المعلومــات، بــل يجــب فعــاً  يكفــي أن يبــذل جهــده في الحفــاظ عــى سريّ

أن يمتنع عن ذلك فعليًّا فلا يكشــف السريّة عمدًا أو يتســبب في ذلك.

ينظــر: الالتــزام بالسريــة في مرحلــة المفاوضــات التمهيديــة للتعاقــد، مالــك رفيــق  	(((
)مرجع سابق( ص57.
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الثــاني: الامتنــاع عــن اســتغلال هــذه المعلومــات لحســابه الشــخصي دون 
ــق  ــكل تــرّف أو إجــراء أو عمــل يحقِّ ــام ب ــع عــن القي إذن صاحبهــا، فيمتن
لــه مصلحــة ومكســبًا مــن وراء هــذه الأسرار، وهــذا الالتــزام في نطاقــه مــن 
في  الأحــكام  ذات  لــه  بالنتيجــة  والالتــزام  والزمــان  الأشــخاص  ناحيــة 

الالتزام الأول))).

ثالثًــا: ما يخــرج من مضمون الالتزام بالسريّة:

المعروفــة،  المعلومــات  قطعًــا  الالتــزام  هــذا  مضمــون  مــن  يخــرج 
والمتداولــة، والمتاحــة للعمــوم، والمعلومــات العاديــة التــي لا تمثِّــل أهميــة 
كذلــك  ويخــرج  مســتقبلًًا،  أو  حاليًّــا  للانتفــاع  محــاًّ  وليســت  اقتصاديــة 
المعلومــات التــي أتاحهــا صاحبهــا للعمــوم، أو أعلنهــا، أو نشرهــا بــأي 
وســيلة، والمعلومــات التــي لم يبــذل جهــدًا معتــادًا في المحافظــة عليهــا؛ لأنــه 
ــة  ــود السريّ ــس المقص ــه لي ــه أنّ ــع التنبي ــة، م ــف السريّ ــا وص ــدق عليه لا يص
المطلقــة، وإنّــا السريــة النســبية؛ لأن سريّــة المعلومــة تبقــى ولــو حصــل 
العلــم بهــا مــن أكثــر مــن شــخص في نطــاق ضيــق بشــكل مــروع تســتدعي 

المصلحة علمهم بها.

ــة المعلومــات التــي تَكشِــف  ــزام بالسريّ ويخــرج كذلــك مــن نطــاق الالت
لأحــد طــرفي التفــاوض عــن ممارســات محرّمــة شرعًــا أو مجرّمــة نظامًــا، كأن 
تكشــف المفاوضــات عــن أعــال غســيل أمــوال، أو تهريــب، أو أعــال 

التفاوض على العقد، رجب كريم عبد اللاه )مرجع ســابق( ص 470. 	(((
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ــد  ــدوان، وق ــم والع ــى الإث ــاونٌ ع ــا تع ــة تجاهه ــزام بالسري ــس؛ فالالت تجس
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  تعــالى:﴿ئە  قــال 
ــة  ــة في مرحل ــزام بالسري ــدأ الالت ی﴾)))، ومب ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
المفاوضــات إنّــا تقــرّر لحمايــة المصالــح المشروعــة، ولا يعنــي ذلــك نــر هــذه 
الطريــق الشرعــي  الواجــب ســلوك  بــل  المعلومــات تشــهيًرا وفضيحــة، 

والنظامــي بإبلاغ جهات الاختصاص.

رابعًــا: عموم الالتزام بالسريّة لكافة أشــكال المعلومات:

ــات  ــا: »معلوم ــة كونه ــا سري ــة بأنه ــف المعلوم ــط وص ــا أنّ ضاب ــرّ معن م
لكتمانهــا  معقولــة  تدابــر  لاتخــاذ  صاحبهــا  تدفــع  وقيمــة،  أهميــة  ذات 
وإخفائهــا، لتبقــى غــر معروفــة، ويصعــب الحصــول عليهــا«، وهــذا يشــمل 
وأنــواع  أشــكال  فتدخــل جميــع  العمــوم،  عــى وجــه  المعلومــات  أنــواع 
ــة،  ــة، والعلمي ــة والفني ــة والتجاري ــة والإداري ــة والاقتصادي ــات المالي المعلوم

والهندسية. والتقنية، 

الحمايـة  في  أصلاً  داخلاً  كان  مـا  السريّـة  المعلومـات  هـذه  مـن  أنّ  غير 
الفكريـة  الحمايـة  كأنظمـة  خاصّـة  قوانين  بموجـب  المدنيّـة)))  القانونيـة 

سورة المائدة: 2. 	(((
ــة، ولا تعــارض؛ فقــد نــص نظــام المعامــات  ــة الجزائيّ ومنهــا مــا هــو مشــمول بالحماي 	(((
المدنيّــة في المــادة )119( عــى أنّــه: »لا تخــل المســؤولية المدنيــة بالمســؤولية الجزائيــة، ولا 

تأثــر للعقوبــة في تحديد نطاق المســؤولية المدنية وتقدير التعويض«.
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والبراءة  الصناعيـة،  والنامذج  الاخرتاع،  ببراءات  المتعلِّقـة  بأنواعهـا)))، 
والاسـم  التجاريّـة،  والعلامـات  المتكاملـة،  الـدارات  وتصميـم  النباتيـة 
التجاري، وحقوق المؤلِّف، وحقوق الملكية الصناعية والتجاريّة، وغيرها))).

والتســاؤل الــذي يثــور هنــا عــن المعلومــات السريّــة المرتبطــة بهــذه 
الأمــور المحميّــة مدنيًّــا بموجــب قوانــن خاصّــة متــى مــا انطبــق عليهــا 
ــوّرٌ في  ــذا متص ــات -وه ــة المفاوض ــة في مرحل ــزام بالسري ــدأ الالت ــوم مب مفه
الحالــة التــي يكــون فيهــا موضــوع التفــاوض هــو أحــد هــذه الأمــور المحميّــة 
مدنيًّــا بقانــون خــاص- هــل تدخــل ضمــن مبــدأ حمايــة السريــة المقــرّ في نــصّ 

نظــام المعاملات المدنيّة »القانون المدني« أم لا؟

وللجواب عن هذا التســاؤل هناك اتجاهان:

يكــون  السريّــة  المعلومــات  لهــذه  المدنيّــة  الحمايــة  أنّ  يــرى  أحدهمــا: 
ــذا  ــث أنّ ه ــد الباح ــا)))؛ ويج ــة به ــة الخاصّ ــة الفكريّ ــن حماي ــب قوان بموج
ــدأ  ــق بمب ــق بهــا نــصٌّ خــاص، والنــص المتعلِّ الــرأي يســندُه أنّ النــص المتعلّ
ــصٌّ  ــة ن ــات المدنيّ ــام المعام ــات في نظ ــة المفاوض ــة في مرحل ــزام بالسري الالت

عــام، والخاص مقدّم على العام.

ــادة:  ــوف )دار الإج ــد مخل ــعودي، أحم ــام الس ــة في النظ ــة الفكري ــوق الملكي ــر: حق ينظ 	(((
الرياض، ط.3، 1441هـ( ص13.

بطبيعــة الحــال فــإنّ المعلومــات المرتبطــة بهــذه الأمــور ليســت كلُّهــا سريّــة، بــل منهــا مــا  	(((
ــدأ  ــه مب ــق علي ــن أن يطبّ ــالي لا يمك ــة، بالت ــة المدنيّ ــة القانوني ــعٌ بالحماي ــنٌ متمتِّ ــو معل ه

حمايــة السرية في مرحلــة المفاوضات العقديّة لزوال وصف السريّة.
التفاوض على العقد، رجب كريم عبد اللاه )مرجع ســابق( ص 450. 	(((
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الثــاني: أنّ الحمايــة المدنيّــة لهــذه المعلومــات السريّــة تكــون بموجــب 
بمبــدأ  ــق  المتعلِّ بالنــص  وأيضًــا  بهــا)))،  الخاصّــة  الفكريّــة  حمايــة  قوانــن 
المدنيّــة،  المعامــات  نظــام  في  المفاوضــات  مرحلــة  في  بالسريــة  الالتــزام 

فتجتمع الحمايتان لها))).

ــع  ــا مان ــحّ؛ ف ــاني أص ــاه الث ــث أنّ الاتج ــرى الباح ــن: ي ــر الاتجاه تقدي
مــن اجتــاع الحمايتــن، خاصــة أنّ الحمايــة المدنيّــة الخاصــة قــد لا تتحقّــق لأي 

ســبب، فتبقى الحماية المدنيّة العامة.

نــص المــادة )2/1( مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »لا يخــل تطبيــق نصــوص هــذا  	(((
النظــام بالنصوص النظامية الخاصة«.

ينظــر: العقــود الدوليــة، محمــد حســن منصــور )دار الجامعــة الجديــدة: الإســكندرية،  	(((
2006م( ص59.
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الثاني المبحث 
مصــدر الالتزام بالســرية فــي مرحلة المفاوضات، وجزاء 

الإخلال به

نظــام  وفي  الغــرّاء،  الإســامية  الشريعــة  في  أساســه  الالتــزام  لهــذا 
ــة الــذي كــرّس هــذا الالتــزام وقــرّر الجــزاء عــى الإخــال  المعامــات المدنيّ

بــه، وهذا ما يتناولــه البحث في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: مصدر الالتزام بالسريّة في مرحلة المفاوضات:

ــاءت  ــاس وج ــن الن ــات ب ــس المعام ــامية أس ــة الإس ــت الشريع أرس
بأحــكام وقواعــد عامــة في المعامــات والعقــود يُســتفاد منهــا حكــم الالتــزام 
رًا  ــرِّ ــة مق ــات المدنيّ ــام المعام ــاء نظ ــمّ ج ــات، ث ــة المفاوض ــة في مرحل بالسريّ
هــذا المبــدأ مسترشــدًا بهــذا الحكــم الشرعــي باعتبــار أنّ المصــدر الأول 
ــة الســعوديّة هــي أحــكام الشريعــة الإســاميّة)))  للأنظمــة في المملكــة العربيّ
ولله الحمــد، ولا ينقــض ذلــك أنّ هــذا المبــدأ قــد ســبقت إليــه بعــض القوانــن 
المدنيّــة المقارنــة، فمــن حســن السياســة الاســتفادة مــن منتجــات الأمــم 
القانونيــة ومواكبتهــا بعــد عرضهــا عــى ميــزان الشريعــة، ويعــرض البحــث 

فيما يــي للمصدر الشرعي والمصدر القانوني:

نصــت المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للحكــم الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ  	(((
العربيــة  المملكــة  أنــه: »يســتمد الحكــم في  /90( وتاريــخ 1412/8/27هـــ عــى 
الســعودية ســلطته مــن كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم ، وهمــا الحاكــان عــى هــذا 

النظــام وجميع أنظمة الدولة«.
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أولًًا: الأساس الشرعي:

ــد  ــه في قواع ــات أساس ــة المفاوض ــة في مرحل ــزام بالسري ــدأ الالت ــد مب يج
الشريعــة ومبادئها الأخلاقيّة المرتبطــة بالمعاملات والعقود)))، ومنها:

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعــالى:  قــال   .1
ــال صلى الله عليه وسلم:  ئى﴾)))، وق ئې  ئې  ئې  ئۈ  ــالى: ﴿ئۈ  ــال تع چ﴾)))، وق
ــةِ،  ، وإنَّ الــرَّ يََهــدي إلى الجنَّ ــدقَ يََهــدي إلى الــرِّ ــدقِ، فــإنَّ الصِّ »عليكــم بالصِّ
يقًــا،  ــدقَ حتَّــى يُكتــبَ عنــدَ اللهِ صدِّ ى الصِّ جــلُ يصــدقُ ويتحــرَّ ومــا يــزالُ الرَّ
اكــم والكــذبَ، فــإنَّ الكــذبَ يََهــدي إلى الفجــورِ، وإنَّ الفجــورَ يََهــدي إلى  وإيَّ
ى الكــذبَ حتَّــى يُكتــبَ عنــدَ  النَّــارِ ، ومــا يــزالُ العبــدُ يَكــذبُ ويتحــرَّ

ابًا«))). اللهِ كذَّ

وجــه الدلالــة ممـّـا ســبق: أمــرت النصــوص بالصــدق وحرّمــت الكــذب، 
والدخــول في المفاوضــات لأجــل كشــف الأسرار ســواءً أوجــدت النيــة 
ابتــداءً أم لاحقًــا يتنــافى مــع مبــدأ الصــدق، ويُعــدّ مــن الكــذب، ولـــاّ حَــرُم 
هــذا فــإنّ كشــف الأسرار بعــد المفاوضــات ولــو لم توجــد النيّــة في فــرة 

ينظــر: حســن النيــة وأثــره في التصرفــات، عبــد الحليــم القــوني )رســالة دكتــوراه: كليــة  	(((
الحقــوق، جامعــة المنوفيــة، 1997م( ص 764ـ التفــاوض عــى العقــد، رجــب كريــم 

عبد اللاه )مرجع ســابق( ص 476.
التوبة: 119. 	(((

آل عمران: 61. 	(((
أخرجه البخاري )6094(، ومســلم )2607(. 	(((
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المفاوضــات محــرّم أيضًــا؛ لأنــه يعــود عــى الصــدق بالنقــض، فــا يمكــن أن 
يوصــف فاعله بأنه صادق.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  2. قــال تعــالى: ﴿ٿ 
ڦ﴾)))، وعــن أبي هريــرة رضي الله عنه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »آيــة  ڦ  ڦ 

المنافــق ثــاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان«))).

وجــه الدلالــة: أمــرت النصــوص بالأمانــة ونهــت عــن الخيانــة، ويشــمل 
ــى  ــر ع ــرف الآخ ــع الط ــاّ اطلَ ــاوِض لـ ــاس، والمف ــن الن ــات ب ــك المعام ذل
التــي اؤتمــن عليهــا في مرحلــة  ائتمنــه، فإفشــاؤه لــأسرار  الأسرار فقــد 
المفاوضــات يعــدّ خيانــةً للأمانــة، وهــذه قواعــد عامــة للتعامــل مــع المســلم 

وغير المسلم.

ــال: »لا تهاجــروا، ولا  ــرة رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ق 3. عــن أبي هري
تدابــروا، ولا تجسســوا، ولا يبــع بعضكــم عــى بيــع بعــض، وكونــوا عبــاد الله 
إخوانــا«)))، وعــن أبي هريــرة رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تحاســدوا، ولا 
ــع بعــض،  ــع بعضكــم عــى بي ــروا، ولا يب تناجشــوا، ولا تباغضــوا، ولا تداب
ــه ولا  ــه ولا يخذل ــلم، لا يظلم ــو المس ــلم أخ ــا، المس ــاد الله إخوان ــوا عب وكون

الأنفال: 27. 	(((
ــح  ــق، ح )33( صحي ــة المناف ــاب علام ــان، ب ــاب الإي ــاري )21/1( كت ــح البخ صحي 	(((

مســلم )78/1( كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، ح )59(.
والتجســس  الظــن  تحريــم  بــاب  والآداب،  والصلــة  الــر  كتــاب  مســلم:  صحيــح  	(((

والتنافــس والتناجش ونحوها، ح )2563(.
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يحقــره، التقــوى ههنــا ويشــر إلى صــدره ثــاث مــرات، بحســب امــرئ مــن 
دمــه  حــرام  المســلم  عــى  المســلم  كل  المســلم،  أخــاه  يحقــر  أن  الــر 

وماله وعرضه«))).

أوجه الدلالة:

أخيــه، وتحريــم  بيــع  عــى  المســلم  بيــع  عــى تحريــم  الحديثــان  أ. دل 
مــت  التناجــش، وأشــار الســياق في الحديثــن إلى علــة هــذا الحكــم؛ فحرِّ
ــاّ يخالــف مقتضيــات الأخــوّة، ومــن دواعــي التدابــر والتباغــض  لكونهــا مـ
ــف الأسرار  ــة كش ــود في حال ــى موج ــذا المعن ــلمين، وه ــن المس ــر ب والتهاج

التــي يُعلَم بها في مرحلة المفاوضات.

ب. قــرّر النــص حرمــة مــال المســلم، والاعتــداء عليــه، والأسرار التــي 
ــؤول إلى  ــا أو ت ــة لصاحبه ــة مالي ــل قيم ــات تمثِّ ــة المفاوض ــف في مرحل تُكش

المالية، فكشــفها اعتداء على حرمة المال.

وتجــارة  مــال  عــى  التجســس  ومنــه  التجسّــس،  النــص  حــرّم  ت. 
الشــخص، والدخــول في المفاوضــات لأجــل كشــف الأسرار ســواءً أوجدت 

النية ابتداءً أم لاحقًا تجســسٌ محرّم.

4. قولــه صلى الله عليه وسلم: »لا ضرر ولا ضرار«))).

ــه  ــلم وخذل ــم المس ــم ظل ــاب تحري ــة والآداب، ب ــر والصل ــاب ال ــلم: كت ــح مس صحي 	(((
واحتقــاره ودمه وعرضه وماله، ح )2564(.

رواه ابــن ماجــة: كتــاب الأحــكام، بــاب: مــن بنــى في حقــه مــا يــر جــاره برقــم  	(((
)2340(، صحيح لغيره )الألباني(.
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وجــه الدلالــة: دلّ الحديــث عــى تحريــم الــرر، وكشــف الأسرار التــي 
يطّلــع عليها المتفــاوض فيه إضرار بالطرف الآخر، فهو محرّم.

5. قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »الديــن النصيحــة«، قلنــا لمــن؟ قــال: »لله، ولكتابــه، 
غشــنا  »ومــن  وقولــه:  وعامتهــم«)))،  المســلمين  وللأئمــة  ولرســوله، 

فليس منا«))).

الناصــح  قيــام  تتضمــن  جامعــة  »كلمــة  النصيحــة  الدلالــة:  وجــه 
للمنصــوح لــه بوجــوه الخــر إرادةً وفعــاً«)))، وكشــف الأسرار التــي يطّلــع 
عليهــا المتفــاوض في مرحلــة المفاوضــات لا يحقــقُّ الخــر للطــرف الآخــر، بــل 

هو غش له.

6. قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »إذا حدّث الرجـل الحديث ثم التفت فهي أمانة«))).

ــث واعتبارهــا  ــة: هــذا النــص أصــلٌ في حفــظ أسرار الحدي وجــه الدلال
ــد  ــه لا يري ــال أنّ صاحب ــة الح ــا أو بدلال ــم تصريًح ــا عل ــى م ــة، مت ــن الأمان م
إخبــار غــره، بــل خصّــه بهــذا الحديــث، وهــذا المعنــى ينطبــق عــى الحديــث 
ــه  ــه خصّ ــرةٌ أنّ صاحب ــال ظاه ــة الح ــة، فدلال ــات العقديّ ــس المفاوض في مجال

صحيــح مســلم: كتاب الإيمان، بــاب بيان أن الدين النصيحة، ح )55(. 	(((
ــا«، ح  ــس من ــنا فلي ــن غش ــي صلى الله عليه وسلم: »م ــول النب ــاب ق ــان، ب ــاب الإي ــلم: كت ــح مس صحي 	(((

.)101(
ــن رجــب )مؤسســة الرســالة: بــروت، ط.8، 1419هـــ(  جامــع العلــوم والحكــم، اب 	(((

.222/1
ســنن الترمــذي: كتــاب الــر والصلــة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، بــاب مــا جــاء أن المجالــس  	(((

أمانة، ح )1959( قال الشــيخ الألباني: حسن.
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بالحديــث لمصلحــة المفاوضــات، ولم يُُخــرِ بالمعلومــات إلا بســبب أو بمناســبة 
ح أو يدلّ الحال على عدم سريتها. المفاوضــات، مــا لم يأذن أو يصرِّ

ــا  ــا وقواعده ــر أحكامه ــامية ع ــة الإس ــح أن الشريع ــبق يتّض ــاّ س ومـ
مرحلــة  في  بالسريّــة  للالتــزام  أساسًــا  وضعــت  قــد  العامّــة  ومبادئهــا 
المفاوضــات العقديّــة، ونالــت الســبق في هــذا الميــدان، فــكلّ مــن تشــبّع 
بتلــك القيــم والمبــادئ الإســاميّة لــن يجــد نفســه في حــلٍّ مــن أن يدخــل في 
أو  الأسرار  هــذه  يشــيع  وشــلًًاا  يمينـًـا  يذهــب  ثــم  عقديــة  مفاوضــات 

لمصلحته. يستغلها 

ثانيًا: الأساس القانوني:

نصّــت المــادة الحاديــة والأربعــون مــن نظــام المعامــات المدنيّــة عــى 
ما يلي:

»1. إذا تــمَّ التفــاوض عــى عقــد فــا يرتــب ذلك عــى أطــراف التفاوض 
التزامًــا بإبــرام هــذا العقــد، ومــع ذلــك يكــون مــن يتفــاوض أو يُنهــي 
التفــاوض بســوء نيــة مســؤولًًا عــن الــرر الــذي أصــاب الطــرف الآخــر، 
العقــد  مــن  متوقــع  مــن كســب  فاتــه  عــَّا  التَّعويــض  ذلــك  يشــمل  ولا 

محل التفاوض.

2. يُعــدُّ مــن ســوء النيــة عــدم الجديــة في التفــاوض، أو تعمّــد عــدم 
الإدلاء ببيــانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد«.
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ــم الســعودي شــمل مرحلــة  بتحليــل هــذا النــص يجــد الباحــث أن المنظِّ
المفاوضــات العقديّــة بالتنظيم، وقرّر الأحكام التالية:

1. حريّــة أطــراف التفــاوض في الاســتمرار في التفــاوض أو إنهائــه، 
إبرامــه، بمعنــى أن  التفــاوض أو عــدم  العقــد محــل  إبــرام  وحريّتهــم في 
ــد،  ــرام العق ــزام بإب ــباب الالت ــن أس ــببًا م ــس س ــات لي ــول في المفاوض الدخ
لمرحلــة  الناظــم  المبــدأ  وهــو  التعاقــد  حريّــة  مبــدأ  مــع  يتماشــى  وهــذا 
ــذي  ــرف ال ــى الط ــؤولية ع ــأ مس ــالي لا تنش ــا، بالت ــرّ معن ــا م ــات ك المفاوض
يقطــع مرحلــة المفاوضــات لـــمجرّد قطعــه المفاوضــات أو عــدم إبرامــه للعقد 

محل التفاوض.

ــم الســعودي المســؤولية المدنيّــة في  2. كقيــدٍ عــى المبــدأ الســابق قــرّر المنظِّ
مرحلــة المفاوضــات عــى مــن يتفــاوض أو ينهــي التفــاوض بســوء نيّــة، وهذا 
معنــاه أنّ المنظِّــم قــرّر التزامًــا عــى أطــراف التفــاوض وهــو التفــاوض 
ــم  ــدٍ ينظِّ ــود عق ــن وج ــر ع ــض النظ ــام، وبغ ــوني ع ــدأ قان ــة كمب ــن نيّ بحس

عملية التفاوض أم لا.

3. أشــار المنظّــم إلى التزامــن رئيســن يتضمنهــا الالتــزام بحســن النيّــة، 
ــه  ــرّ عن ــاح وع ــام والإفص ــزام بالإع ــات، والالت ــة في المفاوض ــا الجديّ وهم

بــالإدلاء بالبيانات الجوهريّة المؤثرة في العقد.

النيّــة في مرحلــة  الالتــزام بحســن  مبــدأ  قــرّر  الســعودي  فالمنظــم  إذًا 
التشريعــي  مقصــده  وبيــان  المبــدأ،  هــذا  بتعــرف  ونبــدأ  المفاوضــات، 

لاســتظهار علاقته بمبدأ الالتزام بالسريّــة في مرحلة المفاوضات، فنقول:
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تعريف حسن النيّة:

لم تضــع التشريعــات المقارنــة تعريفًــا محــدّدًا لحســن النيّــة، وكعــادة الأمــر 
تــولّّى الفقــه القانــوني محاولــة بيــان مفهــوم مبــدأ حســن النيّــة، ومــن التعريفات 

الواردة ما يلي:

ــي  ــورة تبق ــر، بص ــع الغ ــاص م ــتقامة وإخ ــدق واس ــل بص 1. »التعام
ممارســة الحق ضمن الغاية المتوخاة منه«))).

2. »التعامــل بصــدق واســتقامة مــع الطــرف الآخــر بصــورة تبقــي 
ممارســة الحــق ضمــن الغايــة المفيــدة التــي مــن أجلهــا قــام التفــاوض بحيــث 
ــل كلا  ــل يتوص ــوني، ب ــوغ قان ــر دون مس ــرف الآخ ــؤدي إلى إضرار الط لا ي

الطرفــن إلى حقه بأمانة«))).

الطــرف  وتوقعــات  مصالــح  بمراعــاة  المتعاقــد  الطــرف  »التــزام   .3
المقابــل بــا يضمــن نزاهــة المعامــات القانونيــة وتمثيــل مصالــح أطــراف 

العلاقة التعاقدية بشــكلٍ متوازن«))).

الالتــزام بالتســامح، أحمد رفاعــي )دار النهضة العربية: القاهرة، 1996م( ص 13. 	(((
ــة،  ــة في عقــود التجــارة الدوليّ ــل التعاقدي ــة المفاوضــات قب ــة في مرحل ــدأ حســن النيّ مب 	(((
مــر،  شــمس،  عــن  جامعــة  الحقــوق،  كليــة  دكتــوراه:  )رســالة  بــدوي  بــال 

2001م( ص64.
مــدى التــزام الأنظمــة القانونيــة المقارنــة بمبــدأ حســن النيــة في مرحلــة التفــاوض عــى  	(((
العقــد، محمــود فيّــاض )مجلــة الشريعــة والقانــون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

الســنة 27، العدد 54، أبريل 2013م( ص231.
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ومراعــاة مصالــح  عليــه  الاتفــاق  تــم  مــا  تنفيــذ  »الإخــاص في   .4

الطــرف المقابل عند التعاقد«))).

5. »واجــب أخلاقــي يفرضــه القانــون عــى المتعاقديــن ســواءً في مرحلــة 

مــا قبــل التعاقــد أم في مرحلــة إبــرام العقــد أم في مرحلــة تنفيــذه، أم مرحلــة 

ــدق  ــر بص ــع الآخ ــل م ــد أن يتعام ــى كل متعاق ــاه ع ــنّ بمقتض ــه، يتع انتهائ

وأمانــة ونزاهــة، وأن يمتنــع عــن اتخــاذ أي موقــف ينبــع مــن ســوء نيّــة ســواء 

ترتــب على ذلك الإضرار بالمتعاقد الآخر أم لا«))).

بالنظــر في التعريفات الســابقة يلحظ الباحث ما يلي:

ــمل  ــث يش ــود بحي ــام في العق ــه الع ــة بمفهوم ــن النيّ ف حس ــرِّ ــا تع أ. أنه

ــوم  ــك؛ لأن المفه ــر في ذل ــذ، ولا ض ــرام والتنفي ــات والإب ــة المفاوض مرحل

العام لحســن النيّة ينســحب إلى مرحلة المفاوضات.

ب. أنّ فيهــا توسّــعًا في تفســر حســن النيّــة، لأنّــه في أصلــه مبــدأ أخلاقــي 

كرّســه القانون، والأخلاق ذات مفاهيم واســعة يصعب حصرها.

ت. تدور التعريفات على إيجاد معيارين لحســن النيّة:

المرجع السابق، ص229. 	(((
ــة:  ــة القانوني ــاب )المجل ــع الب ــد ربي ــدة، محم ــود الم ــاء عق ــة في إنه ــن الني ــدأ حس ــر مب أث 	(((

جامعــة القاهرة-فــرع الخرطوم، مجلد 11، العدد 1، 2022م( ص297.
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ــة  ــم الموصــوف بالأمان ــاع الســلوك القوي ــل في اتب أحدهمــا: إيجــابي، يتمثّ
والعــدل والوضــوح والإنصــاف والإخــاص والنزاهــة بــا يجلِــب المصلحــة 

للطــرف الآخر ويحافظ على حقوقه.

الثــاني: ســلبي، يتمثــل في الامتنــاع عــن القيــام بــأي ســلوك مخالــفٍ 
مــن  صــورة  بــأي  الآخــر  بالطــرف  لــإضرار  يــؤدِّي  القويــم  للســلوك 

صور الضرر.

ويــرى الباحــث صعوبــة إيجــاد تعريــف جامــع مانــع لحســن النيّــة، وكل 
ــرية؛  ــة تفس ــات توضيحيّ ــي تعريف ــاّ ه ــرِد إن ــن أن ت ــي يمك ــات الت التعريف
ومــردّ ذلــك أنّ مبــدأ حســن النيّــة مبــدأ أخلاقــي أساسًــا، والمبــادئ الأخلاقية 
واســعة المفهــوم، واللجــوء للمعايــر الأخلاقيّــة في تحديــد مــا يعــدّ مــن 
حســن النيّــة ومــا يعــدّ مــن ســوء النيّــة هــو الطريــق الأســلم، فيُنظــر للمعيــار 
الإيجــابي والســلبي، وينظــر للمعيــار الشــخصي ومــا قــام في النفــس مــن نيّــة، 
عــى مصلحــة  مــن خطــرٍ  الفعــل  يمثِّلــه  مــا  الموضوعــي وهــو  والمعيــار 
ــلطة  ــوء إلى س ــن اللج ــر م ــد النظ ــاص عن ــن، ولا من ــاوض والمتفاوضِ التف
القــاضي التقديريّــة في تحديــد مــا يعــدّ انتهــاكًا لحســن النيّــة عنــد نظــر الوقائــع 
وبحــث ظروفهــا وملابســاتها، مــع افــراض حســن النيّــة؛ لأنّــه الأصــل 
بــراءة الذمــة، وأنّ  ر أن الأصــل  التــي تقــرِّ اســتنادًا إلى قواعــد الشريعــة 

الأصل العدم))).

ينظــر: موســوعة القواعــد الفقهيــة، محمــد صدقــي البورنــو )مكتبــة التوبــة: الريــاض،  	(((
ط.1، 1418هـ( ص 184.
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المقصــد التشريعي من تقرير مبدأ حســن النيّة:

للحيــاة  مســايرةً  التطــور  طبيعتهــا  والتجاريّــة  المدنيــة  المعامــات 
المعــاصرة، وتبعًــا لذلــك تتطــوّر العقــود المرتبطــة بهــا، فلــم يَعُــد مــن الســهل 
ــل  ــاشر، ب ــول مب ــاب وقب ــا إيج ــي فيه ــطة الت ــورة المبسّ ــود بالص ــمّ العق أن تت
دة،  ــدِّ ــل متع ــرّ بمراح ــة، تم ــات مفصّل ــاج إلى مناقش ــا يحت ــر منه ــح الكث أصب
تتخلّلهــا جُُملــةٌ مــن الاجتماعــات، والمراســات، واللقــاءات، تســتلزم تقديــم 
ــر التــي يســعى أحــد  المعلومــات والبيانــات والأوراق والمســتندات والتقاري
ــاج  ــا احت ــد، وربّ ــر بالتعاق ــرف الآخ ــاع الط ــا إلى إقن ــن خلاله ــراف م الأط
بهــا  يقــوم  وتجــارب  وبحــوث  واستشــارات  دراســات  إلى  الأمــر 

أحد الأطراف.

ــة ذات كُلفــة عــى الأطــراف،  ــة التفــاوض مرحل مــا تقــدّم يجعــل مرحل
مــن ناحيــة الوقــت والمــال، والجهــد، ويجعلهــا مرحلــةً خطــرة تتكشّــف فيهــا 
الأسرار المهنيّــة والفنيّــة والتكنولوجيّــة والمعلوماتيّــة التــي يمتلكهــا أحــد 
ــأي  ــر ب ــرف الآخ ــرِض للط ــاوض أو تع ــة التف ــفها لمصلح ــراف ويكش الأط
طريقــة، بــل قــد تكــون بذاتهــا هــي محــل التفــاوض، وهــي أسرار بذاتهــا تمثِّــل 
ــا، أو عــى الأقــل يمثِّــل كشــفها ضررًا عــى صاحبهــا  ــا ماليًّــا أو فكريًّ حقًّ

كقيمة ديونه مثلًًا.

مــا ســبق اســتدعى منــذ زمــن طويــل أصحــاب المصلحــة للحــرص عــى 
ضبــط مرحلــة المفاوضــات بإبــرام اتفاقــات ووضــع شروط تحمــي مصالحهــم 
في مرحلــة المفاوضــات، وظهــر هــذا جليًّــا في مجــال العقــود الدوليّــة، وعقــود 
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ــة  ــة فقــد أرســت مبــدأ حســن النيّ ــة المقارن ــا القوانــن المدنيّ ــا، أمّ التكنولوجي
ــا لم تحفــل بإرســاء  في مرحلــة إبــرام العقــد وتنفيــذه منــذ زمــن طويــل، لكنهّ
ــة  ــن المدنيّ ــض القوان ــرت بع ــى ان ــات، حت ــة المفاوض ــدأ في مرحل ــذا المب ه
ــه  ــاج الفق ــادة مــن نت ــه، وإف ــره؛ استشــعارًا لأهميّت ــة إلى إرســائه وتقري المقارن

القانوني المدني الذي ســبق إلى طرح هذا الأمر))).

تأسيسًــا عــى مــا ســبق فالمقصــد التشريعــي مــن تقريــر مبــدأ حســن النيــة 
هــو ضبــط ســلوك الأشــخاص في مرحلــة المفاوضــات عــى العقــود، بتقييــد 
مبــدأ حريّــة التفــاوض بواجــب الالتــزام بحســن النيّــة، وذلــك لإحاطــة 
الأطــراف  حقــوق  تحفــظ  التــي  القانونيّــة  بالحمايــة  المفاوضــات  مرحلــة 
ــق  عهم عــى الدخــول في المفاوضــات، الأمــر الــذي يحقِّ ومصالحهــم، وتشــجِّ
ــذه  ــط به ــادي المرتب ــاري والاقتص ــاط التج ــار النش ــة بازده ــة العام المصلح

العقــود، وتحقيق التوازن العقدي))).

ــة في  ــاً، فقــد جعــل عــدم الجديّ ــا إلى المنظّــم الســعودي مث وإذا مــا نظرن
المفاوضــات ســلوكًا مخالفًــا لحســن النيّــة؛ لمــا يترتّــب عليــه مــن خســارة وقــت 
أنّ  يكــون عــدم الجديّــة ســببه  قــد  بــل  للطــرف الآخــر،  ومــال وجهــد 
ــل قصــد الحصــول عــى الأسرار،  المفــاوِض لم يقصــد المفاوضــات أصــاً، ب

ــي  ــدني الفرن ــع الم ــد في التشري ــى التعاق ــابقة ع ــة الس ــكام المرحل ــد في أح ــر: الجدي ينظ 	(((
الحديــث، محمــد عرفــان الخطيــب )مجلــة الحقــوق: مجلــس النــر العلمــي، جامعــة 

الكويــت، إصدار خاص، يونيو 2022م( ص71.
المفاوضــات وأثرها على التوازن العقدي، هاني الغيتاوي )مرجع ســابق( ص130. 	(((
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وكذلــك جعــل عــدم الإدلاء بمعلومــات جوهريّــة مخالفًــا لحســن النيّــة؛ لأن 
مقصــود المفاوضــات هــو الوصــول لــإرادة المشــركة المعــرة عــن الرضــا، 
وإذا مــا أخفــى أحــد الأطــراف معلومــات جوهريّــة فــإن رضــا الطــرف 

الآخر سيكون معيبًا))).

ــة المفاوضــات،  ــة في مرحل ــرار حســن النيّ وهــذا المقصــد التشريعــي لإق
يســتلزم أن يتضمّــن مبــدأ الالتــزام بالسريّــة، بــل قــد يكــون أهــم الالتزامات؛ 

لخطــورة الأسرار وما تمثِّله من قيمة.

لـــاّ تقــرّر مــا ســبق فالســؤال الــذي يثــور هنــا: أيــن الالتــزام بالسريّــة في 
هذا النص؟

ــه  ــا يتضمنّ ــة المفاوضــات قطعً ــة في مرحل ــزام بالسري ــإن الالت ــا: ف وجوابً
ويقتضيه الالتزام بحســن النيّة في التفاوض، يشــهد لذلك ما يلي:

ــرّ  ــا م ــا ك ــات شرعً ــة المفاوض ــة في مرحل ــزام بالسري ــدأ الالت ر مب ــرُّ أ. تَق
ــكام  ــكام الأح ــتكمل بالأح ــة تس ــات المدنيّ ــام المعام ــوص نظ ــا، ونص معن

المســتمدة من الشريعة الإسلامية))).

التعبــر   .1 الرضــا...  »أولًاً:  فقــرة:  تحــت   )2/41( المــادة  جــاءت  فقــد  ولذلــك  	(((
عن الإرادة«.

نصــت المــادة الأولى مــن نظــام المعامــات المدنيّــة عــى: »1. تُطبــق نصــوص هــذا  	(((
النظــام عــى جميــع المســائل التــي تناولتهــا في لفظهــا أو في فحواهــا، فــإن لم يوجــد نــص 
ــإن لم توجــد  ــة، ف ــواردة في الأحــكام الختامي ــة ال ــه طُبقــت القواعــد الكلي يمكــن تطبيق
ــرُ  ــامية الأكث ــة الإس ــن الشريع ــتمدة م ــكام المس ــت الأح ــا طُبق ــن تطبيقه ــدة يمك قاع

ملاءمة لهذا النظام«.
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ــن  ــة م ــر جمل ــدأ بذك ــذا المب ــرّون ه ــدني يف ــون الم ــاء القان ــة فقه ب. عام
الالتزامــات المتفرّعة عنه، ومــن بينها الالتزام بالسريّة.

ــدأ  ــرار مب ــن إق ــي م ــد التشريع ــق المقص ــة يحقِّ ــزام بالسريّ ــدأ الالت ت. مب
حســن النيّة في مرحلة المفاوضات.

ث. ذِكــرُ المنظِّــم عــدم الجديــة في التفــاوض، أو تعمــد عــدم الإدلاء ببيــانٍ 
جوهــريٍّ مؤثــرٍ في العقــد جــاء عــى ســبيل المثــال لا الحــر؛ بدلالــة الإشــارة 
في عبارتــه »يُعــدُّ مــن ســوء النيــة«، بالتــالي لم يقصــد المنظِّــم قــر تفســر ســوء 
ــا أراد التمثيــل؛ ليقــاس عليهــا كلّ مــا يعــدّ  ــة عــى هذيــن الأمريــن، وإنّ النيّ

من سوء النيّة.

ج. مفهــوم حســن النيّــة في المفاوضــات كــا مــرّ معنــا مفهــوم واســعٌ، لــه 
امتــداده الأخلاقــي، وينــدرج تحــت مفهومــه الالتــزام بالسريّــة؛ فــا يمكِــن 
أنّ يوصــف مــن يقــوم بكشــف الأسرار التــي تظهــر لــه في مرحلــة المفاوضات 

بأنه حســن النيّة، بل يقتضي الشرع والقانون والعقل وصفه بســوء النيّة.

والمتقــرّر عــى ضــوء مــا ســبق: أن مصــدر الالتــزام بالمحافظــة عــى سريــة 
ــذي  ــة ال ــن النيّ ــزام بحس ــدأ الالت ــو مب ــات ه ــة المفاوض ــات في مرحل المعلوم
فرضــه المنظِّــم كمبــدأ أســاسي عــام في مرحلــة التفــاوض، ولهــذا المبــدأ حكــم 
ــاق  ــدأ، كالاتف ــف هــذا المب ــاق يخال ــع باطــاً كل اتف ــالي يق النظــام العــام بالت

على اســتبعاده أو تضييقه))).

ينظــر: أحــكام التفاوض في العقود المدنية، جيلالي محمد )مرجع ســابق( ص 128. 	(((
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ــة ومقارنتــه  ــم الســعودي في تقريــر مبــدأ الالتــزام بالسريّ تقديــر مســلك المنظِّ
بمن سبقه:

يتّضــح ممـّـا ســبق أنّ المنظِّــم الســعودي لم ينــصّ صراحــة عــى مبــدأ 
الالتــزام بالسريــة في مرحلــة المفاوضــات، بــل جــاء ضمنـًـا كواحــدٍ مــن 
لنظــام  ويُســجّل  قطعًــا،  المفاوضــات  في  النيــة  حســن  مبــدأ  مقتضيــات 
المعامــات المدنيّــة ســبقه لاحتــواء مرحلــة المفاوضــات بالتنظيــم متميِّــزًا 
مــن  كثــر  عــن  بــل  المقارنــة،  العربيّــة  المدنيّــة  التشريعــات  ســائر  عــن 
ــع  ــات)))، وم ــة المفاوض ــرّض لمرحل ــي لم تتع ــة الت ــة العالميّ ــات المدنيّ التشريع
ــم الســعودي الأصــول الشرعيّــة التــي تســتدعي ذلــك، إلا أنّــه  مراعــاة المنظِّ
أفــاد مــن التشريعــات المدنيّــة الحديثــة التــي ســبقته، وعــى وجــه الخصــوص 
ــة،  القانــون المــدني الفرنــي المحــدّث الــذي قــرّر مبــدأ التفــاوض بحســن نيّ
ــزًا في  ــات، متميِّ ــة المفاوض ــة في مرحل ــة صراح ــزام بالسري ــدأ الالت ــرّر مب وق

هذا عن المنظِّم الســعودي، وبســطًا لهذه المسألة نقول:

العامــة  والأحــكام  العقــود  قانــون  مــن   )1104( المــادة  نصــت   .1
ــا  ــود وإبرامه ــى العق ــاوض ع ــب التف ــه: »يج ــى أن ــات ع ــات والإثب للالتزام

وتنفيذها بحســن نيّة، يعتــر هذا الحكم من النظام العام«.

ينظــر: التنظيــم القانــوني للمرحلــة الســابقة عــى التعاقــد في ضــوء الاتجاهــات القانونيــة  	(((
الحديثــة، أحمــد قطامــي، أحمــد العــادي )المجلــة القانونيــة والقضائيــة: وزارة العــدل - 

مركز الدراســات القانونية والقضائية، قطر، س19، ع1، 2025م( ص208.
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2. نصــت المــادة )1112( مــن القانــون الســابق عــى أنّــه: »يكــون اقتراح 

ا، ويجــب لزامًــا أن تراعــي  المفاوضــات قبــل التعاقديــة وســرها وقطعهــا حــرًّ

هذه المســائل مقتضيات حسن النيّة...«.

ــون  ــه: »يك ــى أنّ ــابق ع ــون الس ــن القان ــادة )1112-2( م ــت الم 3. نص

مســؤولًًا وفقًــا للقواعــد العامّــة كل مــن يســتخدم أو يفــي دون إذن معلومــة 

سريّة حصل عليها بمناســبة المفاوضات«))).

ــة  ــدأ حســن النيّ ــره مب ــون الفرنــي في تقري ــة: فيظهــر ســبق القان بالمقارن

مرحلــة  في  بالسريــة  الالتــزام  مبــدأ  تقريــر  في  وتميِّــزه  المفاوضــات،  في 

المفاوضــات، فقــد قــرّره ضمنًــا تحــت مبــدأ حســن النيّــة، كــا قــرّره صراحــة 

بالنــص عليــه، وقــد أفــاد في ذلــك مــن أحــدث مــا توصلّــت لــه الاجتهــادات 

الشــهيرة)))،  القضائيّــة  الأحــكام  وأنتجتــه  المعــاصرة،  القانونيّــة  الفقهيّــة 

العقــود  قانــون  تعديــل  بشــأن  2016/2/10م  رقــم )2016-131( في  المرســوم  	(((
ــة  ــدة الرســميّة للجمهوريّ ــات، منشــور في الجري والأحــكام العامــة للالتزامــات والإثب
 11 بتاريــخ   0035 رقــم   JORF 2016/2/11م.  بتاريــخ   0035 العــدد  الفرنســيّة 

Légifrance - 2016 فبراير
ينظــر: قانــون العقــود الفرنــي الجديــد باللغــة العربيّــة المــواد )1100 إلى7-1231(، 

ترجمة د. محمد حســن قاســم )منشورات الحلبي الحقوقية: 2018م( ص36-29.
ــون المــدني الفرنــي لســنة  ينظــر: قــراءة في أهــم مســتجدّات الإصــاح الجــذري للقان 	(((
ــة والسياســية:  ــة الأســتاذ الباحــث للدراســات القانوني ــن خــدّة حمــزة )مجل 2016م، ب

الجزائر، العدد الحادي عشر، ســبتمبر 2018م( ص430.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/id/JORFCONT000032003864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/id/JORFCONT000032003864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/id/JORFCONT000032003864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/id/JORFCONT000032003864
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ــم  ــه مبــادئ )اليونيــدروا( 2010م)))، وفي ذات الوقــت يُُحسَــب للمنظِّ وتبنتّ
ــة  ــعارِ لأهميّ ــات واستش ــة في المفاوض ــدأ الجديّ ــر مب ده بتقري ــرُّ ــعودي تف الس

النــص عليــه كأحد الالتزامات التي يتضمّنها مبدأ حســن النيّة))).

ويــرى الباحــث أهميّــة النــص صراحــة عــى الالتــزام بالسريّــة في مرحلــة 
المفاوضــات، تأكيــدًا لهــذا الالتــزام، وبعــدًا عــن أيِّ اختــاف فقهــي محتمــل 
ــي في  ــاد القضائ ــا للاجته ــة، وضبطً ــن النيّ ــات حس ــد مقتضي ــاره أح في اعتب
تفســر حســن النيّــة، وهــذا يتماشــى مــع مقصــد المنظِّــم مــن ضبــط المعامــات 
حفظًــا للحقــوق وحمايــة للنشــاط التجــاري والاســتثماري والاقتصــادي، 
المفاوضــات  النظاميّــة لمرحلــة  الباحــث أهميّــة تطويــر الحمايــة  يــرى  كــا 

ع الفرنسي))). بإفرادهــا بفرع خاص يجمــع أحكامها، كما فعل المشرِّ

وهــي مبــادئ دوليّــة متعلِّقــة بعقــود التجــارة الدوليّــة، صــدرت عــام 2010م، جــاءت  	(((
ــا  ــة، وم ــن النيّ ــزام بحس ــدأ الالت ــرّرت مب ــات، وق ــة المفاوض ــمل مرحل ــوص تش بنص
ــد  ــات، فق ــة المفاوض ــة في مرحل ــزام بالسريّ ــدأ الالت ــا مب ــات، ومنه ــن التزام ــه م يتضمّن
ــال  ــة خ ــة معيّن ــى معلوم ــل ع ــن يحص ــزم م ــادة )2.1.16(: »يلت ــه في الم ــت علي نصّ
المفاوضــات بــألا يفــي هــذه المعلومــة أو يســتخدمها بطريقــة غــر ســليمة في أغراضــه 
الشــخصيّة...«. ينظــر: مبــدأ حســن النيــة في مرحلــة المفاوضــات الســابقة عــى التعاقــد 

في مبادئ الينيدروا، ميرفت وســاس )مرجع ســابق( ص56.
ــل  ــن قبي ــدّ م ــادة )2.1.15(: »يع ــدروا( 2010م في الم ــادئ )اليوني ــه مب ــارت إلي أش 	(((
ــه بالرغــم مــن  ــة بوجــه خــاص دخــول طــرف في التفــاوض أو اســتمراره في ســوء النيّ

نيّتــه عــدم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر«.
ــات  ــاص للمفاوض ــرعٍ خ ــم في ف ــات بالتنظي ــة المفاوض ــي مرحل ع الفرن ــرِّ ــرد الم أف 	(((

المواد: )1112، 1-1112، 2-1112(.
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فـــي  بالســـرية  الالتـــزام  بواجـــب  الإخـــال  جـــزاء  الثانـــي:  المطلـــب 
مرحلة المفاوضات:

ــم الســعودي مبــدأ الالتــزام بحســن النيّــة في المفاوضــات،  لـــاّ قــرّر المنظِّ
والــذي ينــدرج تحتــه قطعًــا واجــب الالتــزام بالسريّــة، حمــى هــذا المبــدأ 
بتقريــر جــزاء مــدني عــى الإخــال بــه فنــصّ عــى أنّــه: »يكــون مــن يتفــاوض 
أو يُنهــي التفــاوض بســوء نيــة مســؤولًًا عــن الــرر الــذي أصــاب الطــرف 
الآخــر، ولا يشــمل ذلــك التَّعويــض عــَّا فاتــه مــن كســب متوقــع مــن العقــد 

محل التفاوض«))).

لأحــدث  والمواكــب  الشرعيّــة،  الأســس  مــع  المتّســق  الحكــم  وهــذا 
والأحــكام  التشريعيّــة،  المســتجدّات  مــن  يعــدّ  العالميّــة)))،  التشريعــات 
الــواردة بهــذا الخصــوص في النــصّ النظامــي ربّــا -في رأي الباحــث- تطوي 
صفحــة مــن صفحــات الاختــاف الفقهــي القانــوني في وجــود هــذا الالتــزام 
ــزام أصــاً بحجــة  ــة كانــت تســتبعد هــذا الالت أصــاً، فبعــض الآراء الفقهيّ
صعوبــة إعمالــه؛ لغمــوض فكرتــه، واتســاع تبعاتهــا، وبحجّــة أنّ مخاطــر 
مرحلــة المفاوضــات متوقّعــة والأولى أن يقــوم أصحــاب المصالــح باتخــاذ 
التدابــر التــي تقيهــم هــذه المخاطــر، وبحجــة أنّ هــذه المرحلــة لا تعــدّ مــن 
ــة،  ــة القانونيّ ــن الناحي ــا شيء م ــب عليه ــن أن يترتّ ــا يمك ــد في شيء ف العق

المــادة )1/41( من نظام المعاملات المدنيّة. 	(((
ــات  ــات والإثب ــة للالتزام ــكام العام ــود والأح ــون العق ــن قان ــادة )1112( م ــص الم تن 	(((
الفرنــي عــى أنــه: »تعويــض الــرر الناجــم عــن الخطــأ الحاصــل خــال المفاوضــات 

لا يشــمل خســارة المزايا التي كانت منتظرة من العقد الذي يتم إبرامه«.
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ــذه  ــه، وه ــوني علي ــر قان ــب أث ــا دون ترتي ــوده أخلاقيًّ ــرف بوج ــا تع وبعضه

الآراء ألقــت بظلالها على غالــب التشريعات المدنية المقارنة))).

ــب عــى الإخــال بمبــدأ حســن  والأحــكام المتعلِّقــة بالجــزاء المــدني المترتِّ

ــرة في تكييــف طبيعــة المســؤوليّة الناشــئة  النيّــة المســتفادة مــن نــص المنظِّــم مؤثِّ

ــم بحــدودٍ واضحــة،  ــة، فقــد حدّدهــا المنظِّ ــدأ حســن النيّ عــن الإخــال بمب

ويمكــن بيان أحكامهــا -بتحليل النص- كما يلي:

ــوت  ــة ثب ــن النيّ ــدأ حس ــال بمب ــن الإخ ــؤوليّة ع ــام المس ــرط لقي 1. يُش

ســوء النيّــة؛ لأنّ المنظِّــم تطلّبهــا بدلالــة العبــارة »مــن يتفــاوض أو يُنهــي 

ــة  ــت بكاف ــة يثب ــد العام ــم القواع ــة بحك ــوء النيّ ــة«، وس ــوء ني ــاوض بس التف

طــرق الإثبــات، ومنهــا القرائــن، وتجــاوزًا لصعوبــة إثباتــه فقــد افترضــه 

المنظِّــم في حالــة عــدم الجديــة، وفي حالــة تعمــد عــدم الإدلاء ببيــانٍ جوهــريٍّ 

مؤثــرٍ في العقــد)))، ولا شــك أنّ حالــة إفشــاء الأسرار أولى بافــراض ســوء 

النيّــة؛ فيكون حصول الفعل ذاته قرينة على ســوء النيّة.

الأكاديميــة  بخيــت عيســى )مجلــة  للتعاقــد،  الســابقة  المســؤوليّة  العولمــة عــى  أثــر  	(((
ــر،  ــة، الجزائ ــة والقانوني ــوم الاقتصادي ــم العل ــانيّة: قس ــة والإنس ــات الاجتماعي للدراس

العدد 14، جوان 2015م( ص80.
فقــال: »يُعــدُّ مــن ســوء النيــة عــدم الجديــة في التفــاوض، أو تعمــد عــدم الإدلاء ببيــانٍ  	(((

جوهــريٍّ مؤثرٍ في العقد« )م2/41(.
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ــبب  ــق( بس ــاشر )المحقّ ــال والمب ــرر الح ــوت ال ــك ثب ــرط كذل 2. ويُش
التفــاوض بســوء نيّــة، وليــس مجــرّد واقعــة التفــاوض بســوء نيّــة كافيًــا لقيــام 

المدنيّة. المسؤوليّة 

3. اقتصــار التعويــض عــى الــرر الفعــي، ولا يشــمل التعويــض عــن 
المتوقّع. الكسب 

وتجــب الإشــارة قبــل ذلــك إلى أنّ مرحلــة المفاوضــات -وبحكــم المبــدأ 
ــار  ــة الطرفــن في اختي ــة التعاقــد والــذي يقتــي حري الناظــم لهــا وهــو حريّ
شــكل المفاوضــات -كــا مــرّ معنــا- يمكــن أن تتــم بموجــب عقــدٍ بــن 
الطرفــن يتّفقــان فيــه عــى أمــور التفــاوض مــن واجبــات، والتزامــات، 
وجــزاءات فهنــا يكــون العقــد هــو المرجــع في تحديــد التعويــض المترتِّــب عــى 
الإخــال، مــا لم تخالــف الــروط الــرع أو النظــام العــام، وتكون المســؤوليّة 

هنا مسؤوليّة عقديّة))).

أمـّــا إذا تـــمّت المفاوضــات بشــكل حــر دون وجــود عقــدٍ أو اتفــاق بــن 
ــد طبيعــة المســؤوليّة  ــة اختلفــت في تحدي ــإنّ الاجتهــادات الفقهي الطرفــن، ف

الناشــئة عن الإخلال بمبدأ حســن النية، ويمكن بيانها على النحو التالي:

ينظــر: التنظيــم القانــوني للمرحلــة الســابقة عــى التعاقــد في فلســطين، خالــد صقــر أبــو  	(((
فلســطين،  بيرزيــت،  جامعــة  العليــا،  الدراســات  كليــة  ماجســتير:  )رســالة  زهــرة 

2021م( ص79.
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1. القول بأنها مســؤوليّة عقديّة:

ويبنــي أصحــاب هــذا الاتجــاه رأيهــم عــى افــراض وجــود عقــد ضمنــي 
مقــرن في كل تعاقــد، بمقتضــاه يتعهــد أحــد الأطــراف للآخــر بصحــة 
ــل  ــد أو يبط ــق التعاق ــأنه أن يعي ــن ش ــأي شيءٍ م ــام ب ــدم القي ــرّف، وع الت
ــر  ــرف الآخ ــا الط ــون رض ــل يك ــر، وبالمقاب ــرف الآخ ــرّ بالط ــد أو ي العق
وقبــول  بإيجــاب  الضــان  عقــد  فيتكــوّن  التعهــد  بذلــك  ضمنيًّــا  قبــولًًا 
ــر  ــرف الآخ ــرّ بالط ــيء ي ــراف ب ــد الأط ــام أح ــإن قي ــه ف ــن، وعلي ضمني
ــا يفرضــه العقــد  ــا لم ر أو إفشــاء الأسرار مخالفً كقطــع المفاوضــات دون مــرِّ
الضمنــي، ومــن ثــمّ يقــوم الخطــأ العقــدي الموجــب لتعويــض الــرر الــذي 
ــذه  ــب ه ــة، وتُنسَ ــؤوليّة العقديّ ــكام المس ــق أح ــر وف ــرف الآخ ــاب الط أص
النظريّــة إلى الفقيــه الألمــاني إيهرنــج، وهــي مــن أوائــل النظريــات التــي 
ــدت  ــد نُقِ ــد، وق ــل التعاق ــا قب ــة م ــة في مرحل ــام المســؤوليّة المدنيّ أسّســت لقي
هــذه النظريــة كثــرًا بســبب قيامهــا عــى الافــراض والوهــم، وأن لا يمكــن 
تطبيــق أحــكام المســؤولية العقديّــة إلا عندمــا نكــون أمــام عقــد فعــاً وليــس 
ــة عــى  عقــدًا مفترضًــا، وبعــض الآراء الفقهيــة بنــت هــذه المســؤولية العقديّ
أســاس وجــود عقــد وكالــة ضمنــي، باعتبــار أنّ الدعــوة إلى التفــاوض 
تتضمّــن لمــن توجّهــت إليــه توكيــاً ضمنيًّــا باتخــاذ كل الأعــال اللازمــة 
للوصــول إلى إبــرام العقــد، وإذا فشــلت المفاوضــات ولم يــرم العقــد أو قــام 
ل مســؤولًًا عــن تعويــض  بــا مــن شــأنه الإضرار بالطــرف الآخــر؛ كان المــوكِّ
ــب إلى  ــة تُنسَ ــذه النظريّ ــة، وه ــذ الوكال ــبيل تنفي ــائره في س ــن خس ــل ع الوكي
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الفقيــه الألمــاني شــورل، ونُقِــدت كثــرًا بســبب قيامهــا عــى الافــراض، وأنّ 
ــي  ــاق حقيق ــن اتف ــه م ــد ل ــل لا ب ــا ب ــمّ ضمنيًّ ــن أن يت ــد لا يمك ــة عق الوكال

بين أطرافه))).

2. القول بأنها مســؤوليّة تقصيرية:

في مقابــل الآراء التــي تكيِّــف المســؤولية الناشــئة في مرحلــة المفاوضــات 
بأنهــا عقديّــة ظهــرت آراء تــرى أنّّهــا مســؤوليّة تقصيريّــة؛ وذلــك لعــدم 
وجــود عقــد أثنــاء التفــاوض ممــا يتعــذر معــه إقامــة أحــكام المســؤولية 
العقديّــة القائمــة عــى الخطــأ العقــدي، فــإذا مــا أخــلّ أحــد الأطــراف بالتــزام 
ــا لأحــكام المســؤوليّة  ــه مــن التزامــات فيُســأل وفقً ــا يقتضي ــة وم حســن النيّ
التقصيريّــة، باعتبارهــا تقــوم عــى التــزام قانــوني بعــدم الإضرار بالغــر، 
ــة  ــؤوليّة التقصيريّ ــى أنّ المس ــم ع ــوا رأيه ــاه بن ــذا الاتج ــاب ه ــض أصح وبع
هنــا تقــوم عــى أســاس نظريّــة الخطــأ التقصــري، أو أســاس التبعيّــة العقديّة، 
ــة الخطــأ  ــة الفضالــة، فالذيــن بنوهــا عــى أســاس نظريّ أو عــى أســاس نظري
التقصــري يــرون أنّ المفاوضــات في حقيقتهــا أعــال ماديّــة غــر ملزمــة، ولا 
الفقــه  تبناهــا غالــب  النظريّــة  التزامــات عــى الأطــراف، وهــذه  ــب  ترتِّ
ــوا كل  ــة قال ــة العقديّ ــاس التبعيّ ــى أس ــا ع ــن بنوه ــربي، والذي ــي والع الفرن
شــخص يقــدم عــى التعامــل يتحمّــل تبعــة نشــاطه التعاقــدي، ومنــه الأضرار 
ــة  ــة الفضال ــاس نظريّ ــى أس ــا ع ــن بنوه ــر، والذي ــرف لآخ ــق الط ــي تلح الت
ــا يديــر شــأنًا لــرب  ــه دعــوة التفــاوض يعــدّ فضوليًّ قالــوا كل مــن توجــه إلي

ينظــر: أحــكام التفاوض في العقود المدنية، جيلالي محمد )مرجع ســابق( ص 171. 	(((
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بالتــالي يمكنــه الرجــوع عليــه  إليــه هــذه الدعــوة،  الــذي وجّــه  العمــل 
بالتعويــض عــن مــا غرمــه في هــذه المفاوضــات عــى اعتبــار أنّ النفقــات 
التــي غرمهــا كان لتحقيــق مصلحــة الطــرف الآخــر، وانتُقِــد هــذا الأســاس 
كثــرًا بوجــود اختــاف كبــر بــن فكــرة المفاوضــات والفضالــة، فالفضالــة 
ــه، الأمــر  ــه ب تقــوم عــى أســاس أمــر طــارئ لمصلحــة رب العمــل مــع جهل

الــذي لا يتحقّق في المفاوضات))).

3. القول بأنها مســؤولية من نوعٍ خاص:

يــرى هــذا الاتجــاه أنّ المســؤوليّة في مرحلــة المفاوضــات عــى العقــد مــن 
نــوعٍ خــاص، فــا يمكــن أن تكــون عقديّــة لعــدم وجــود عقــد تســتند إليــه، 
لأنّ  التقليــدي؛  بالمفهــوم  تقصيريــة  مســؤولية  تكــون  أن  يمكــن  ولا 
ــد  ــا أصبــح لهــا نظــام قانــوني قيّ ــة، وإنّ المفاوضــات لم تعــد مجــرّد أعــال ماديّ

حرية التفاوض فيها بمبدأ حســن النيّة.

ــؤوليّة  ــة المس ــد طبيع ــة في تحدي ــادات الفقهيّ ــث أنّ الاجته ــرى الباح وي
الناشــئة عــن الإخــال بمبــدأ حســن النيّــة في مرحلــة المفاوضــات قــد نشــأت 

ينظــر: النظــام القانــوني لمفاوضــات العقــود الدوليّــة، أحمــد عبــد الكريــم ســامة  	(((
ــة  ــارات العربيّ ــة دبي، الإم ــة شرط ــون، أكاديمي ــراد والقان ــة الأف ــور: مجل ــث منش )بح
المتحــدة، الســنة11، العــدد1، 2003م( ص35، أســاس المســؤولية المدنيــة المترتبــة 
عــى المفاوضــات قبــل التعاقــد، فطيمــة عبــد العزيــز )مرجــع ســابق( ص30، الجوانــب 
ــة  ــيدي )مجل ــام الرش ــد ده ــي، حم ــون الكويت ــد في القان ــى العق ــاوض ع ــة للتف القانوني
البحــوث القانونيــة والاقتصاديّــة: كليــة الحقــوق، جامعــة المنصــورة، المجلــد 15، 

العــدد 91، مارس 2025م ( ص963.
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في وقــت الفــراغ التشريعــي لمرحلــة المفاوضــات الــذي ســاد القوانــن المدنيّــة 
المقارنــة، أمّــا وقــد شــملت القوانــن المحدّثــة مرحلــة المفاوضــات بالتنظيــم؛ 
ــن  ــئة ع ــؤولية الناش ــة المس ــف طبيع ــر في تكيي ــون النظ ــب أن يك ــإنّ المناس ف
الإخــال بمبــدأ حســن النيّــة -والالتــزام بالسريّــة كأحــد مقتضياتــه- في 
ــث  ــي الباح ــات، ويبن ــة المفاوض ــم مرحل ــذي نظّ ــون ال ــكام القان ــوء أح ض

رأيه على ما يلي:

أ. التطــوّر التشريعي يُناســب أن يُصاحبــه تطوّر في النظر الفقهي.

بالنظريــات  المســتجدّة  القانونيــة  لربــط الأحــكام  أنّــه لا حاجــة  ب. 
والتفســرات القانونيّة التقليديّة؛ فإنّ ذلك لن يخلو من العســف والتكلّف.

ت. مــا دام أن نصــوص الأحــكام القانونيّــة لا تخالــف الــرع، فإنهــا 
ــا  ــة؛ ممّ ــة الشرعيّ ــاب السياس ــن ب ــةٌ ضم ــة، ومندرج ــل الإباح ــةٌ في أص داخل

يؤهلها لأن تكون المصدر الأول لاســتنباط طبيعة المســألة.

وفي ضــوء مــا ســبق فــرى الباحــث أنّ التكييــف النظامــي الصحيــح 
اعتبارهــا  هــو  النيّــة  حســن  بمبــدأ  الإخــال  عــن  الناشــئة  للمســؤولية 

مســؤوليّة ذات نوعٍ خاص؛ لما يلي:

1. لا يســتقيم القول بأنها مســؤوليّة عقديّة؛ لعدم وجود عقدٍ أصلًًا.

2. لا يســـتقيم القـــول بأنهـــا مســـؤوليّة تقصيريّـــة حســـب مفهومهـــا 
المستقر؛ لأمرين:
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ــكام  ــا أح ــو أعملن ــة، ول ــوء النيّ ــوت س ــرط ثب ــم اش ــا: أنّ المنظِّ أحدهم
المســؤولية التقصيريــة المعتــادة لاكتفينــا بمجــرّد حصــول الخطــأ دون حاجــة 
لثبــوت ســوء النيّــة؛ لأنّ الخطــأ التقصــري في القانــون هــو »إخــال بالتــزام 
قانــوني«، أو »الانحــراف عــن الســلوك المألــوف للشــخص العــادي«)))، 

وهــو بهذا المفهــوم لا يتطلّب النظر في نيّة الفاعل.

ــم قــر التعويــض عــى الــرر الفعــي دون التعويــض  الثــاني: أنّ المنظِّ
ــادة  ــة المعت ــا أحــكام المســؤولية التقصيري ــو أعملن ــت، ول عــن الكســب الفائ
لشــمل التعويــض الخســارة الحقيقيــة ومــا فــات مــن كســب؛ باعتبارهمــا 

عنصرين متلازمــن في معيار التعويض قانونًا))).

ــق عليهــا في العمــوم الأحــكام المســتقرّة  وهــذه المســؤوليّة الخاصّــة ينطب
ــة المعروفــة في القانــون، غــر أنهــا تفارقُهــا في تطلّــب  في المســؤوليّة التقصيريّ
ــن، وفي أن  ــرف المدي ــوب للط ــأ المنس ــارن الخط ــذي يق ــة ال ــوء النيّ ــوت س ثب
التعويــض يقتــر عــى الخســارة المحققّــة دون الخســارة المتوقّعــة أو مــا 
يُســمّى الكســب الفائــت، أو الفرصــة الضائعــة، والباحــث يــرى أنّ مــا قــرّره 
المنظِّــم الســعودي بخصــوص التعويــض عــن الإخــال بمبــدأ الالتــزام 
ــض  ــكامٍ للتعوي ــن أح ــرّره م ــا ق ــع م ــق م ــات يتّس ــة في المفاوض ــن النيّ بحس

المســؤوليّة المدنيّــة في ضــوء الفقــه والقضــاء، عبــد الحميــد الشــواربي، عــز الديــن  	(((
الدناصوري )دار المطبوعات الجامعية: الإســكندرية، ط.7، 2015م( 70/1.

والقانــون:  الفكــر  )دار  وهــدان  رضــا  )الضــان(،  المدنيــة  المســؤوليّة  في  الوجيــز  	(((
المنصــورة، مصر، ط.1، 2011م( ص61.
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عــن الــرر في الفــرع الرابــع »التعويــض عــن الــرر«؛ يــدلّ لذلــك أنّ 
ــي أن  ــة شروط، وه ــت ثلاث ــب الفائ ــن الكس ــض ع ــرط للتعوي ــم اش المنظِّ
ــةً  ــبٍ »نتيج ــن كس ــات م ــا ف ــون م ــأن يك ــاشًرا ب ــا، ومب ــرر محقّقً ــون ال يك
يــه في الأوضــاع  ــة للفعــل الضــار«، وألا يكــون بمقــدور المــرور توقِّ طبيعيّ
المعتــادة)))، وعنــد التدقيــق نجــد أنّ التعويــض عــن الكســب الفائــت بســبب 
ــن ضررٍ  ــون ع ــن إلا أن يك ــة لا يمك ــن النيّ ــزام بحس ــن بالالت ــال المدي إخ
ــه  ــق في ــا تتحقّ ــاشًرا؛ ف ــون ضررًا مب ــن أن يك ــع، ولا يمك ــلٍ أو متوقّ محتم
شروط التعويــض عــن الكســب الفائــت، وهــذه الــروط التــي تبناّهــا 
ــد  ــض عن ــام للتعوي ــاء الإس ــا فقه ــي ذكره ــروط الت ــع ال ــة م ــم متّفق المنظِّ

كلامهــم عــن نظريّة الضمان التي تقابل المســؤوليّة المدنيّة في القانون))).

وجملــة القــول إنّ المســؤوليّة الناشــئة عــن إخــال أحــد الطرفــن بالالتزام 
بمبــدأ السريّــة مســؤوليّة اســتثنائيّة ذات طبيعــة خاصّــة، تتّفــق في الجملــة مــع 

ــذي  ــرر ال ــدد ال ــه: »يتح ــى أن ــة ع ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــادة )137( م ــت الم نص 	(((
ــن  ــه م ــا فات ــارةٍ وم ــن خس ــرر م ــق المت ــا لح ــدر م ــه بق ــض عن ــؤول بالتعوي ــزم المس يلت
كســب، إذا كان ذلــك نتيجــةً طبيعيــةً للفعــل الضــار. ويعــد كذلــك إذا لم يكــن في 
مقــدور المتــرر تفاديــه ببــذل الجهــد المعقــول الــذي تقتضيــه ظــروف الحــال مــن 

المعتاد«. الشخص 
ــز  ــاء )مرجــع ســابق( 635/1، الوجي ينظــر: المدخــل الفقهــي العــام، مصطفــى الزرق 	(((
ــة بــن القانــون والفقــه الإســامي، شــواخ محمــد  في المســؤولية المدنيــة- دراســة مقارن
ــا  ــان(، رض ــة )الض ــؤوليّة المدني ــز في المس ــد )ط.1، 1440هـــ( ص128، الوجي الأحم

وهدان )مرجع سابق( ص44.
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المــدنّي)))،  والفقــه  القانــون  في  المعروفــة  التقصيريّــة  المســؤوليّة  أحــكام 
وتختلــف عنهــا في أمريــن جوهريــن، همــا تطلّــب إثبــات ســوء النيّــة المقــارن 
ــة  ــا لحــق المــرور مــن خســارة حقيقي للخطــأ، واقتصــار التعويــض عــى م
دون الكســب الفائــت، وهــي بهــذه الطبيعــة تتّفــق مــع مــا قــرّره الفقــه 

الإســامي تحت نظريّة الضمان من شروط للتعويض عن الضرر))).

يتّفــق الباحــث في هــذا الــرأي مــع مــن ســبقه، يُنظــر: أثــر الإخــال بمبــدأ حســن النيّــة  	(((
في مرحلــة التفــاوض عــى العقــد، في نظــام المعامــات المدنيّــة الســعودي، ســليمان عبــد 
العــدد  الريــاض،  القضائيّــة،  العلميّــة  الجمعيّــة  قضــاء:  )مجلــة  الســعوي  المحســن 
الســابقة عــى  للمرحلــة  القانــوني  التنظيــم  1447هـــ( ص151،  الأربعــون، محــرّم 
التعاقــد في فلســطين، خالــد صقــر أبــو زهــرة )مرجــع ســابق( ص95، التنظيــم القانــوني 
للمرحلــة الســابقة عــى التعاقــد في ضــوء الاتجاهــات القانونيــة الحديثــة، أحمــد قطامــي، 

أحمد العمادي )مرجع ســابق( ص209.
ــن  ــئة ع ــؤولية الناش ــة المس ــر طبيع ــى تقري ــب ع ــذا المطل ــث في ه ــدف الباح ــر ه يقت 	(((
الإخــال بمبــدأ حســن النيّــة -ومــا يقتضيــه مــن الالتــزام بالسريّــة- وليــس مــن 
ــة؛  ــذه الواقع ــى ه ــا ع ــة وتنزيله ــؤولية التقصيري ــكام المس ــيّ أح ــث تق ــداف البح أه
ــامي-  ــه الإس ــان في الفق ــكام الض ــك أح ــة -وكذل ــؤوليّة التقصيري ــكام المس لأن أح
مــن ناحيــة التعريــف والأركان والــروط والإثبــات وغــر ذلــك مســتقرة، ومعروفــة، 

ومبســوطة في كثير من الكتب والأبحاث.
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الخاتمة

وفيهــا أهم النتائج والتوصيات:

النتائج:

العقــد،  إبــرام  تســبق  زمنيــة  مرحلــة  هــي:  المفاوضــات  مرحلــة   .1
حقيقتهــا تقــوم عــى المباحثــة والمناقشــة المتبادلــة بــن طرفــن متقابلــن، بــأي 
أســلوب مبــاشر أو غــر مبــاشر، شــفهي أو كتــابي؛ لتحقيــق هــدف مشــرك 

وهــو التوصل لاتفاق معيّّن على بنود عقد يبرم مســتقبلًًا.

2. المبــدأ الناظــم لمرحلــة المفاوضــات هــو مبــدأ »حريــة التعاقــد«، وهــو 
المبــدأ الذي تتفــرّع عنه خصائص هذه المرحلة.

3. خصائــص مرحلــة المفاوضــات: أنهــا تــرف إرادي، ويقتــي ذلــك 
حريــة الدخــول ابتــداءً في المفاوضــات، وحريــة الاســتمرار في المفاوضــات، 

والحرية في اختيار شــكل المفاوضــات، وأنّّها ذات نتيجة احتمالية.

4. تعريــف مبــدأ الالتــزام بالسريّــة: واجــب يقــع عــى عاتــق المتفــاوِض، 
ــأي  ــه ب ــت إلي ــةٍ، وصل ــتغلال أي معلوم ــر أو اس ــن ن ــه ع ــل في امتناع يتمث
طريقــةٍ، بســبب أو بمناســبة المفاوضــات؛ مــا دامــت هــذه المعلومــة ذات 
قيمــة، يحــرص الطــرف الآخــر عــى بقائهــا غــر معروفــة باتخــاذ تدابــر 

معقولــة لإخفائها وكتمانها.

5. ضابــط المعلومــات السريّــة: هــي معلومــات ذات أهميــة وقيمــة، 
تدفــع صاحبهــا لاتخــاذ تدابــر معقولــة لكتمانهــا وإخفائهــا، لتبقــى غــر 
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ــة  ــات المعروف ــك المعلوم ــرج بذل ــا، ويخ ــول عليه ــب الحص ــة، ويصع معروف
ســلفًا، والمعلومــات المعلنــة، أو المنشــورة، أو المتاحــة التــي يســهل الحصــول 

عليهــا، أو التي لا قيمة لها.

ــرفي  ــد ط ــف لأح ــي تنكش ــات الت ــة المعلوم ــة في كاف ــرض السري 6. تُف
التفــاوض؛ لأنّ ظاهــر الحــال دلّ عــى أن الطــرف الآخــر لم يكشــفها لــه إلا 
لتوفــر دواعــي الثقــة والمصلحــة بســبب التفــاوض أو بمناســبته، وقيامًــا 
ــة  ــدق والأمان ــه بالص ــزم أن مقابلت ــذا يل ــاح، وه ــام والإفص ــب الإع بواج
ي الحمايــة القانونيّــة لمرحلــة  الداعيــة إلى التحــوّط والحــذر، وهــذا الاتّّجــاه يقــوِّ
المفاوضــات؛ بســدِّ ذرائــع التهــرب مــن الالتــزام بالسريــة، وليــس فيــه مشــقة 
عــى الطــرف المديــن، فيمكــن أن يدفــع وصــف السريــة بإثبــات أنهــا كانــت 
معروفــة أو معلنــة أو متاحــة يســهل الوصــول إليهــا أو أنّــه لا قيمــة لهــا، وفي 
كل الأحــوال فــإن تقديــر السريــة يدخــل في الســلطة التقديريّــة لقــاضي 

الموضوع حســب وقائع كل قضية وظروفها وملابســاتها.

7. محل الالتــزام بالسرية في مرحلة المفاوضات:

ــاع عــن نــر الأسرار، أو إفشــائها، أو كشــفها، أو إعنهلاــا، أو  أ. الامتن
إخبار أحدٍ بها.

ــخصي دون  ــابه الش ــات لحس ــذه المعلوم ــتغلال ه ــن اس ــاع ع ب. الامتن
إذن صاحبها.



472
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

عقلالمفاوضات على ا لةحمر تزام بالسرية فيلالا

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

8. الالتــزام بالسريّــة في مرحلــة المفاوضــات التــزام بتحقيــق نتيجــة، 
وليــس التزامًــا ببــذل عنايــة، يبتــدئ مــن مرحلــة المفاوضــات ويمتــدّ إلى مــا 
ــف  ــا دام وص ــد أم لا؛ م ــرم العق ــات وأب ــت المفاوض ــواءً أنجح ــا، س بعده

السريّة ما زال قائمًًا.

ــي، في  ــاسٌ شرع ــات أس ــة المفاوض ــة في مرحل ــزام بالسري ــدأ الالت 9. لمب
والعقــود،  بالمعامــات  المرتبطــة  الأخلاقيّــة  ومبادئهــا  الشريعــة  قواعــد 
ومــن  الإضرار،  وتحريــم  المــال  وحرمــة  والنصيحــة  والأمانــة  كالصــدق 
أخــص الأدلــة في البــاب: قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذا حــدّث الرجــل الحديــث ثــم 
التفــت فهــي أمانــة«؛ فهــذا النــص أصــلٌ في حفــظ أسرار الحديــث واعتبارهــا 
ــد  ــه لا يري ــال أنّ صاحب ــة الح ــا أو بدلال ــم تصريًح ــا عل ــى م ــة، مت ــن الأمان م
إخبــار غــره، بــل خصّــه بهــذا الحديــث، وهــذا المعنــى ينطبــق عــى الحديــث 

في مجالــس المفاوضات العقديّة.

10. لمبــدأ الالتــزام بالسريــة في مرحلــة المفاوضــات أســاسٌ قانــوني؛ 
ــه  ــذي فرض ــة ال ــن النيّ ــزام بحس ــدأ الالت ــت مب ــا تح ــدرج قطعً ــه ين ــث إن حي
ــدأ أســاسي عــام في مرحلــة المفاوضــات، وكشــف الأسرار يعــدّ  ــم كمب المنظِّ

من ســوء النيّة قطعًا.

ــم الســعودي لم ينــصّ صراحــة عــى مبــدأ الالتــزام بالسريــة في  11. المنظِّ
ــا كواحــدٍ مــن  مرحلــة المفاوضــات، بــل جــاء -مــن الناحيــة الفقهيّــة- ضمنً
ــي  ع الفرن ــرِّ ــز الم ــا تميّ ــات، بين ــة في المفاوض ــن الني ــدأ حس ــات مب مقتضي

بالنــصّ على مبدأ الالتــزام بالسرية صراحةً في مرحلة المفاوضات.
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12. المســؤوليّة الناشــئة عــن إخــال أحــد الطرفــن بالالتــزام بمبــدأ 
مــع  الجملــة  تتّفــق في  اســتثنائيّة ذات طبيعــة خاصّــة،  السريّــة مســؤوليّة 
أحــكام المســؤوليّة التقصيريّــة المعروفــة في القانــون والفقــه المــدنّي، وتختلــف 
عنهــا في أمريــن جوهريــن، همــا تطلّــب ســوء النيّــة المقــارن للخطــأ، واقتصــار 
التعويــض عــى مــا لحــق المضرور مــن خســارة حقيقيــة دون الكســب الفائت، 
وهــي بهــذه الطبيعــة تتّفــق مــع مــا قــرّره الفقــه الإســامي تحــت نظريّــة 

الضــان من شروط للتعويض عن الضرر.

التوصيات:

المفاوضــات،  بالسريّــة في مرحلــة  الالتــزام  النــص صراحــة عــى   .1
ــاره  ــل في اعتب ــي محتم ــاف فقه ــن أيِّ اخت ــدًا ع ــزام، وبع ــذا الالت ــدًا له تأكي
ــلٍ مناســب عــى نظــام المعامــات  ــا بتعدي ــة، إمّ ــات حســن النيّ أحــد مقتضي

المدنيّــة، أو بذكره في اللائحة التنفيذية أو المذكرة التفســريّة.

2. تطويــر الحمايــة النظاميّــة لمرحلــة المفاوضــات، بإفرادهــا بفــرع خــاص 
يجمــع أحكامهــا، بتعديــلٍ مناســب عــى نظــام المعامــات المدنيّــة، أو في 

اللائحة التنفيذية أو المذكرة التفســريّة.

ــوء  ــات س ــادئ لإثب ــر مب ــة، وتقري ــن النيّ ــر حس ــاء لتفس ــولِّيِّ القض 3. ت
النيّــة، ومنهــا عــى ســبيل المثــال »قيــام المتفــاوض بإفشــاء الأسرار قرينــةٌ عــى 

سوء نيّته«.



474
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

عقلالمفاوضات على ا لةحمر تزام بالسرية فيلالا

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

4. قيــام المختصــن بدراســات وبحــوث حــول »مرحلــة المفاوضــات 
عــى العقــد« لتجليــة أحكامهــا الخاصــة، والمفاهيــم المســتجدّة فيهــا، كمفهــوم 

عدم الجديّة، ومفهــوم المعلومات الجوهريّة، وغيرها.

التزامــات  مــن  المفاوضــات  مرحلــة  تتطلّبــه  بـــا  الوعــي  نــر   .5
شرعيّة وقانونيّة.
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قائمــة المصادر والمراجع
	1 ــام . ــد، في نظ ــى العق ــاوض ع ــة التف ــة في مرحل ــن النيّ ــدأ حس ــال بمب ــر الإخ أث

ــة الســعودي، ســليمان عبــد المحســن الســعوي )مجلــة قضــاء:  المعامــات المدنيّ
الجمعيّــة العلميّــة القضائيّة، الرياض، العدد الأربعون، محرّم 1447هـ(.

	2 أثــر العولمــة عــى المســؤوليّة الســابقة للتعاقــد، بخيــت عيســى )مجلــة الأكاديميــة .
للدراســات الاجتماعيــة والإنســانيّة: قســم العلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، 

الجزائــر، العدد 14، جوان 2015م(.
	3 أثــر مبــدأ حســن النيــة في إنهــاء عقــود المــدة، محمــد ربيــع البــاب )المجلــة .

القانونيــة: جامعــة القاهرة-فرع الخرطوم، مجلد 11، العدد 1، 2022م(.
	4 ــوراه: قســم . ــالي محمــد )رســالة دكت ــة، جي أحــكام التفــاوض في العقــود المدني

ــر،  ــن خلــدون، الجزائ ــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة اب الحقــوق، كلي
عام 2020م(.

	5 أســاس المســؤولية المدنيــة المترتبــة عــى المفاوضــات قبــل التعاقــد، فطيمــة عبــد .
العزيــز )بحــث منشــور: مجلــة الرســالة للدراســات والبحــوث الإنســانية، 

الجزائــر، المجلد 6، العدد 1، مارس 2021م(.
	6 الأشــباه والنظائــر، الســيوطي، )المكتبــة العصريــة: بــروت، ت. عبــد الكريــم .

الفضيلي، ط.1، 1421هـ(.
	7 ــة . ــولي وهــدان )مجل ــا، رضــا مت أصــول المفاوضــات في عقــود نقــل التكنولوجي

الشريعــة والقانون، العدد26، المجلد 2، 2011م(.
	8 الإطــار القانــوني لعقــد التفــاوض في مفاوضــات عقــود التجــارة الدوليــة، .

ــة الحقــوق، جامعــة الإخــوة منثــوري  ــوراه: كلي ــة )رســالة دكت ــو طالب معمــر ب
2016-2017م(. قسطنتينة، 
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	9 الالتــزام بالسريــة في المفاوضــات العقديــة، حســامي لاميــة وزكــري إيــان .
)مجلة الباحث للدراســات الأكاديمية: المجلد10، العدد1، 2023م(.

.	10 الالتــزام بالسريــة في مرحلــة المفاوضــات التمهيديــة للتعاقــد، مالــك رفيــق 
)بحث منشــور: مســارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 30(.

.	11 مرحلــة  أمــن  المعلومــات ودوره في تحقيــق  عــى سريــة  بالمحافظــة  الالتــزام 
ــة، بوكريريــس ســهام،  التفــاوض في العقــود المبرمــة عــر الوســائل الالكتروني
أحمــد رقيــة )بحــث منشــور: مجلــة القانــون والعلــوم السياســية، الجزائــر، م9، 

ع1، 2023م(.

.	12 التزامــات الأطــراف في المرحلــة الســابقة للتعاقــد، براهامــي فايــزة )رســالة 
ماجســتير: كلية الحقوق، جامعــة أبو بكر بلقايد، الجزائر، 2008م(.

.	13 العربيــة:  النهضــة  )دار  الــاه  عبــد  كريــم  رجــب  العقــد،  عــى  التفــاوض 
القاهرة، 2000م(.

.	14 التنظيــم القانــوني للمرحلــة الســابقة عــى التعاقــد في ضــوء الاتجاهــات القانونيــة 
ــة: وزارة  ــة والقضائي ــة القانوني ــادي )المجل ــد الع ــي، أحم ــد قطام ــة، أحم الحديث
ع1،  س19،  قطــر،  والقضائيــة،  القانونيــة  الدراســات  مركــز   - العــدل 

2025م(.

.	15 ــر  ــد صق ــطين، خال ــد في فلس ــى التعاق ــابقة ع ــة الس ــوني للمرحل ــم القان التنظي
أبــو زهــرة )رســالة ماجســتير: كليــة الدراســات العليــا، جامعــة بيرزيــت، 

فلسطين، 2021م(.

.	16 جامــع العلــوم والحكــم، ابــن رجــب )مؤسســة الرســالة: بــروت، ط.8، 
1419هـ(.
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.	17 ــي  ــدني الفرن ــع الم ــد في التشري ــابقة عــى التعاق ــة الس ــد في أحــكام المرحل الجدي
الحديــث، محمــد عرفــان الخطيــب )مجلــة الحقــوق: مجلــس النــر العلمــي، 

جامعــة الكويت، إصدار خاص، يونيو 2022م(.
.	18 الجوانــب القانونيــة في إدارة المفاوضــات وإبــرام العقــود، محمــد دســوقي )معهــد 

الإدارة العامة: الرياض، 1415هـ(.
.	19 ــام  ــد ده ــي، حم ــون الكويت ــد في القان ــى العق ــاوض ع ــة للتف ــب القانوني الجوان

ــة  ــوق، جامع ــة الحق ــة: كلي ــة والاقتصاديّ ــوث القانوني ــة البح ــيدي )مجل الرش
المنصــورة، المجلد 15، العدد 91، مارس 2025م(.

.	20 حســن النيــة وأثــره في التصرفــات، عبــد الحليــم القــوني )رســالة دكتــوراه: كليــة 
الحقــوق، جامعة المنوفية، 1997م(.

.	21 ــادة:  ــوف )دار الإج ــد مخل ــعودي، أحم ــام الس ــة في النظ ــة الفكري ــوق الملكي حق
الرياض، ط.3، 1441هـ(.

.	22 النظــام  بــن  مقارنــة  تحليليــة  التجارية-دراســة  لــأسرار  القانونيــة  الحمايــة 
الســعودي والقانــون الأمريكــي في ضــوء أحــكام اتفــاق الجوانــب المتعلِّقــة 
ــة  ــرشي )مجل ــد الق ــاد أحم ــة )TRIPS(، زي ــة الفكري ــوق الملكي ــن حق ــارة م بالتج
الشريعــة والقانــون: كليــة القانــون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ع60، 

أكتوبر 2014م(.
.	23 صــور التعــدي عــى المعلومــات التجاريــة السرية-دراســة تحليليــة مقارنــة بــن 

ــوث  ــة البح ــراني )مجل ــي الزه ــة، د. ع ــات الدولي ــعودي والتشريع ــام الس النظ
القانونيــة والاقتصاديــة: جامعــة المنصــورة، كليــة الحقــوق، العــدد 72، يونيــو 

2020م(.
.	24 العقــود الدوليــة، محمــد حســن منصــور )دار الجامعــة الجديــدة: الإســكندرية، 

2006م(.
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.	25 قانــون العقــد الــدولي، أحمــد عبــد الكريــم ســامة )دار النهضــة العربيــة: 
القاهرة، 2008م(.

.	26 قانــون العقــود الفرنــي الجديــد باللغــة العربيّــة المــواد )1100 إلى7-1231(، 
ترجمة د. محمد حســن قاســم )منشورات الحلبي الحقوقية: 2018م(.

.	27 القواعــد في الفقــه، لابــن رجــب، )بيــت الأفــكار الدوليــة، ت. إيــاد القيــي، 
ط. بدون، 2004م(.

.	28 ــة  ــن عيســى )بحــث منشــور: مجل ــم ب ــد الحكي ــة في العقــد، عب ــدأ حســن الني مب
الميــدان للعلــوم الاجتماعيــة الإنســانية، جامعــة زيــان عاشــور، الجزائــر، العــدد 

1، 2021م(.
.	29 مبــدأ حســن النيــة في مرحلــة المفاوضــات الســابقة عــى التعاقــد في مبــادئ 

الينيــدروا، ميرفــت وســاس )رســالة ماجســتير: كليــة الدراســات العليــا، 
الجامعة العربية الأمريكية، فلســطين، 2021م(.

.	30 مبــدأ حســن النيّــة في مرحلــة المفاوضــات قبــل التعاقديــة في عقــود التجــارة 
الدوليّــة، بــال بــدوي )رســالة دكتــوراه: كليــة الحقــوق، جامعــة عــن شــمس، 

مصر، 2001م(.
.	31 ط.2،  دمشــق،  القلــم:  )دار  الزرقــا  مصطفــى  العــام،  الفقهــي  المدخــل 

1425هـ(.
.	32 مــدى التــزام الأنظمــة القانونيــة المقارنــة بمبــدأ حســن النيــة في مرحلــة التفاوض 

عــى العقــد، محمــود فيّــاض )مجلــة الشريعــة والقانــون، جامعــة الإمــارات 
العربية المتحدة، الســنة 27، العدد 54، أبريل 2013م(.

.	33 المســؤولية المدنيــة الناشــئة خــال المرحلــة الســابقة عــى التعاقــد، براهامــي 
ليديــه وبــن منصــور )رســالة ماجســتير: قســم القانــون الخــاص، كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية، جامعة عبد الرحمن ميرة، الجزائر، 2020م(.
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.	34 المســؤوليّة المدنيّــة في ضــوء الفقــه والقضــاء، عبــد الحميــد الشــواربي، عــز 
ط.7،  الإســكندرية،  الجامعيــة:  المطبوعــات  )دار  الدناصــوري  الديــن 

2015م(.
.	35 ــن ســاحة  ــاء ب ــة وصف ــان دلم ــل التعاقــد، إي ــة مــا قب ــة في مرحل المســؤولية المدني

)رســالة ماجســتير: قســم الحقــوق، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة 
غرداية، الجزائر، 2022م(.

.	36 )رســالة  ســليمان  رنيــم  التعاقــد،  عــى  الســابقة  للفــرة  المدنيــة  المســؤولية 
ماجســتير: كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة العربيــة الأمريكيــة، جنــن-

فلسطين، 2025م(.
.	37 مصــادر الالتــزام، ســمير تناغــو )مكتبــة الوفــاء القانونيــة: الإســكندرية، ط.1، 

2009م(.
.	38 مصــادر الحــق في الفقــه الإســامي، عبــد الــرزاق الســنهوري )منشــورات 

الحلبــي الحقوقية: بيروت، ط.2 1998م(.
.	39 المفاوضــات وأثرهــا عــى التــوازن العقــدي، هــاني الغيتــاوي )بحــث منشــور: 

مجلــة الشريعــة والقانون، جامعة طنطا، مصر، ع34، ج3، 2019م(.
.	40 الموافقــات، للشــاطبي )دار ابــن عفــان: الخــر، الســعودية، ت. مشــهور آل 

سلمان، ط.1، 1417هـ(.
.	41 موســوعة القواعــد الفقهيــة، محمــد صدقــي البورنــو )مكتبــة التوبــة: الريــاض، 

ط.1، 1418هـ(.
.	42 النظــام القانــوني للمفاوضــات التمهيديــة للتعاقــد، نــاصر عبــد العزيــز الســيابي 

عــان،  قابــوس،  الســلطان  جامعــة  الحقــوق،  كليــة  ماجســتير:  )رســالة 
2018م(.
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.	43 النظــام القانــوني لمفاوضــات العقــود الدوليّــة، أحمــد عبــد الكريــم ســامة 
ــارات  ــة دبي، الإم ــة شرط ــون، أكاديمي ــراد والقان ــة الأف ــور: مجل ــث منش )بح

العربيّة المتحدة، الســنة11، العدد1، 2003م(.
.	44 للكتــاب  الأطــرش  )مجمــع  كحلــون  عــي  للالتزامــات،  العامــة  النظريــة 

المختص: تونس، ط.1، 2014م(.
.	45 الوجيــز في المســؤوليّة المدنيــة )الضــان(، رضــا وهــدان )دار الفكــر والقانــون: 

المنصورة، مصر، ط.1، 2011م(.
.	46 الوجيــز في المســؤولية المدنيــة- دراســة مقارنــة بــن القانــون والفقــه الإســامي، 

شــواخ محمد الأحمد )ط.1، 1440هـ(.
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المقدمة

إنَّ الحمــدَ للهِ نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن 
ــن  ــه، وم ــل ل ــا مض ــدِه الله ف ــن يه ــا، م ــيئات أعمالن ــن س ــنا وم شرور أنفس
يضلِّــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، القائل 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ)))  في محكــم تنزيلــه تحذيــرًا: ﴿ڇ 
ک﴾)))، والصــاة والســام عــى المبعوث  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
رحمــة للعالمــن، إمــام الأولــن والآخريــن صلى الله عليه وسلم، القائــل: »إذا ضُيعــت الأمانــة 
فانتظــر الســاعة«. قــال كيــف إضاعتهــا يــا رســول الله؟ قــال: »إذا أُســند 

الأمر إلى غير أهله فانتظر الســاعة«))). أما بعد:

ــر أو  ــة الأم ــى مخالف ــم ع ــه الُمنظِّ ب ــذي يرتِّ ــام ال ــوني الع ــر القان ــإن الأث ف
النهــي الــذي تنــص عليــه القاعــدة القانونيــة الجنائيــة هــو الجــزاء والعقوبــة، 
ــة التــي بمقتضاهــا تضمــن احــرام النــص  ويعــدُّ هــذا الجــزاء وســيلة الدول
الجنائــي مــن قبــل المخاطبــن بأحكامــه)))، وحيــث إن الأديــان الســاوية 
ــان، لذلــك  ــة والرحمــة متلازمت ــاس، وإن العدال ــة بالن ــت الرحمــة الحقيقي كان
شُُرعــت العقوبــات الرادعــة للآثمــن، وأســاس العقوبــات الإســامية هــو 

ــرها بعــض العلــاء بمعنــى إذا صــار ذا ولايــة. )زاد المســر في علــم التفســر، جمــال  فسَّ 	(((
الدين الجوزي، 221/1، المكتب الإســامي، الطبعة الرابعة، عام 1987م(.

البقرة: 205. 	(((
أخرجــه البخاري في صحيحه، حديث رقم )6496(. 	(((

مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، د. فوزية عبد الســتار، ص5. 	(((
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القصــاص بالتســاوي بــن الإثــم المرتكــب، والعقوبــة الرادعــة، لذلــك عــرَّ 
ــه الــذي  ــة بالمثــات، فقــال تعــالى في شــأن عقاب ــم عــن العقوب القــرآن الكري
ــاءوا  ــن ج ــار بم ــدم الاعتب ــا وع ــر ربه ــن أم ــقت ع ــي فس ــم الت ــه بالأم أنزل

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بقولــه: ﴿ٱ  بعدهــم 
پ﴾)))، أي العقوبــات المماثلــة للذنــوب التــي وقــع فيهــا مــن ســبقوهم، 

ومــع ذلك لم يتعظــوا ولم يعتبروا، وذلك هو الضلال البعيد.

بعــض  ارتــكاب  في  الوظيفيــة،  المكانــة  اســتغلال  أن  المتأصــل  ومــن 
الجرائــم يُعــد ســبباً مــن أســباب تشــديد العقوبــة، حيــث عُنيــت الــدول 
ــا  ــة نجده ــة هام ــق غاي ــم، لتحقي ــات والجرائ ــن المخالف ــة م ــة الوظيف بصيان
ـت في  واضحــة وصريحــة لدينــا في المملكــة العربيــة الســعودية حيــث تبنّـَ
رؤيتهــا الطموحــة والرائــدة بنــاء وطــن طمــوح، يلتــزم بالكفاءة والمســؤولية، 
وتديــره حكومــة فاعلــة عاليــة الأداء، تتســم بالشــفافية، وتخضــع للمســاءلة 
ــر  ــة يعت ــات الحكومي ــن أداء الجه ــإن تحس ــك ف ــتويات؛ لذل ــع المس ــى جمي ع

هدفًا إســراتيجيًا لهذا الرؤية الرائدة.

وبالنظــر إلى أن الموظــف العــام هــو ممثــل عــن الدولــة في الوظيفــة التــي 
ــر ممــا يفــرض  ــه مــن النزاهــة أكث يقــوم بهــا، فــإن هــذا الموظــف يفــرض في
ــن أو مــن في حكمهــم؛ وتحقيقًــا لهــذا  فيمــن ســواه مــن غــر الموظفــن العامِّ
ــة  ــة العربي ــم في المملك د الُمنظِّ ــدَّ ــد ش ــه، فق ــة ب ــد عناي ــن، ولمزي ــدأ الرص المب
الســعودية العقوبــة بحــق الموظــف الُمــدان بجريمــة مــن جرائــم الفســاد مــن 

الرعد: 6. 	(((
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وعــدم  ونوعهــا،  مقدارهــا،  وتشــديد  العقوبــات،  كتعــدد  أوجــه،  عــدة 
ــى  ــة ع ــام الحج ــد أن أق ــعودي بع ــم الس ــك أن الُمنظِّ ــادم، ذل ــقوطها بالتق س
الموظــف العــام ببيــان واجباتــه، والتزاماتــه، مــن خــال عــدد مــن الأنظمــة، 
ــة  ــة)))، واللائح ــة المدني ــام الخدم ــي)))، ونظ ــاط الوظيف ــام الانضب ــل: نظ مث
ــة،  ــن الأنظم ــا م ــة)))، وغيره ــة المدني ــة في الخدم ــوارد البشري ــة للم التنفيذي
واللوائــح، والقــرارات، فإنــه ولضــان التقيُّــد بتلــك الالتزامــات والواجبات 
وضــع تلــك العقوبــات الرادعــة التــي تطبــق بحــق الموظــف الُمــدان بجريمــة 

من جرائم الفساد.

ــر  ــات غ ــا التشريع ــي تقرره ــة الت ــل أن الحماي ــن أن نُغف ــا لا يمك ــا أنن ك
الجنائيــة - بجزاءاتهــا المتعــددة- تكــون غــر كافيــة في أحيــان معينــة، ممــا 
يســتدعي وجــود نــوع آخــر مــن الحمايــة، لا تتحقــق إلا بتدخــل قانــون 

العقوبــات، وتأخذ صورة الحمائية الجنائية))).

ــم  ــض الجرائ ــدان ببع ــف الُم ــق الموظ ــة بح ــن الوظيف ــزلُ م وإن كان الع
الجزائيــة أمــرًا ليــس بحــادث، وجديــد، إلا أنَّ الأمــر الحــادث هــو مــا ســار 
عليــه الُمنظِّــم في المملكــة العربيــة الســعودية بفــرض عقوبــة العــزل مــن 
ــي تصنــف  ــم الت ــأي جريمــة مــن الجرائ ــدان ب ــة بحــق كل موظــف يُ الوظيف

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/18( وتاريخ 1443/2/8هـ. 	(((
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/49( وتاريخ 1397/7/10هـ. 	(((

)(الصــادرة بالقرار الوزاري رقم )1550( وتاريخ 1440/6/9هـ. 	(((
القانــون الجنائــي الرياضي، د. أحمد عبد اللاه المراغي، ص22. 	(((
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ــة  ــتصحب عقوب ــا نس ــام فإنن ــص الع ــذا الن ــاد، وبه ــم الفس ــن جرائ ــا م بأنه

العــزل كعقوبــة جزائيــة تبعيــة بحــق أي موظــف يُــدان بــأي مــن جرائــم 

ــة  ــت هــذه العقوب ــث كان ــه العمــل ســابقًا حي ــا كان علي الفســاد، بخــاف م

محصــورة على عدد من الجرائم فقط، كجريمة الرشــوة، ونحوها.

ومــن المســلم بــه، أن معظــم الأفعــال التــي يرتكبهــا الموظفــون العامــون 

فالرشــوة،  واحــد،  آن  في  مســلكية  ومخالفــات  جنائيــة،  جرائــم  تشــكل 

ــد  ــام تُع ــف الع ــب للموظ ــي تُنس ــم الت ــن الجرائ ــاس م ــر، والاخت والتزوي

جرائــم جنائيــة مــن وجهــة نظــر القانــون الجنائــي، كــا أنهــا مخالفــة مســلكية 

مــن زاويــة التأديــب الوظيفــي، وبــذا يُعاقــب الموظــف جنائيًــا وتأديبيًــا، دون 

أن يكــون ذلــك مــن قبيــل تعــدد العقوبــات عــى الفعــل الواحــد، فــا يُعــد 

مخالفــة لقاعدة »عدم جواز معاقبة الشــخص عن الفعل مرتين«))).

وســوف أبــذل جهــدي في هــذا البحــث -بــإذن الله- في بيــان هــذا الأمــر، 

وإيضاحــه من وجهة نظر الُمنظِّم في المملكة العربية الســعودية.

الســعودي  المدنيــة  الوظيفــي في نظــام الخدمــة  التأديــب  أثــر الحكــم الجنائــي عــى  	(((
والأردني، أ.د عــي الشــطناوي، ص 56-57، بحــث محكــم ومنشــور في مجلــة العــدل 
محــرم   ،)72( العــدد  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  العــدل  لــوزارة  التابعــة 

عام 1437هـ:
(https://adlm.moj.gov.sa/attach/1445.pdf)



486
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يةعتب ة كعقوبةفمن الوظي زلعال

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

البحث: مشكلة 

تكمــن المشــكلة في هــذا البحــث مــن عــدة أمــور، لعــل مــن أبرزهــا 
تحديــد مــا يمكــن وصفــه بأنــه جريمــة فســاد، وبالتــالي الإدانــة بهــذا الجريمــة 
تســتلزم العــزل مــن الوظيفــة، ومــدى ملائمــة عقوبــة الفصــل لهــذه الجرائــم، 
حيــث تُعــد عقوبــة مغلظــة بحــق الموظــف، ومــن هــذه المشــكلة أحــاول 

الإجابة عن التســاؤلات الفرعية التالية:

1- ما مفهوم العزل من الوظيفة في جرائم الفســاد؟

العقوبـــات الجنائيـــة بحســـب أصالتهـــا وارتباطهـــا  أنـــواع  مـــا   -2
الجنائي؟ بالفعل 

3- مــا العقوبــة التبعيــة المترتبــة عــى الموظــف الُمــدان بجريمــة مــن 
جرائم الفساد؟

4- مــا الجهة المختصــة بتطبيق هذه العقوبة؟

5- هـل يمكـن رد الاعتبار للموظف الُمدان بجريمة من جرائم الفسـاد؟

أهداف البحث:

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحقيــق عــدة أهــداف رئيســية تتعلــق بالدراســة 
ــة  ــد الإدان ــة عن ــة تبعي ــة كعقوب ــن الوظيف ــزل م ــة الع ــة بعقوب ــة الخاص الدقيق
بجريمــة مــن جرائــم الفســاد وفقــاً لنظــام هيئــة الرقابــة والتحقيــق في المملكــة 
العربيــة الســعودية، ومــا يتبــع ذلــك مــن بيــان للجهــة المختصــة بتطبيــق هــذه 
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العقوبــة، وهــل يــرد الاعتبــار للموظــف المــدان بجريمــة مــن جرائــم الفســاد، 
ويمكن تلخيص الأهداف الرئيســية بالآتي:

1- بيــان مفهوم العزل من الوظيفة.

2- ذكـــر أنـــواع العقوبـــات الجزائيـــة بالنظـــر لأصالتهـــا وارتباطهـــا 
الجنائي. بالفعل 

3- تحديــد العقوبــة التبعيــة التــي تترتــب عــى الموظــف عنــد إدانتــه 
بجريمة من جرائم الفســاد.

4- إيضــاح الجهــة المختصــة بتطبيــق عقوبــة العــزل مــن الوظيفــة كعقوبــة 
تبعية بحق الموظف المدان بجريمة فســاد.

5- بيــان حكــم رد الاعتبــار للموظــف المــدان بجريمــة مــن جرائــم 
الفســاد، وما يترتب على ذلك.

أهمية البحث:

بالإضافــة للأهــداف التــي يســعى الباحــث لتحقيقهــا مــن خــال هــذه 
الدراســة، فــإن هــذه الدراســة لهــا أهميــة تتمثــل في محاولــة تأصيــل مــا تبنَّتــه 
المملكــة العربيــة الســعودية في رؤيتهــا الطموحــة والرائــدة، حيــث جــاء أحــد 
ــاءة والمســؤولية،  ــزم بالكف ــاء وطــن طمــوح، يلت ــا في بن ــة مختصً محــاور الرؤي
وتديــره حكومــة فاعلــة عاليــة الأداء، تتســم بالشــفافية، وتخضــع للمســاءلة 
ــدُّ  ــة يع ــات الحكومي ــن أداء الجه ــإن تحس ــك ف ــتويات؛ لذل ــع المس ــى جمي ع
هدفًــا إســراتيجيًا لهــذا الرؤيــة الرائــدة، هــذا الهــدف الإســراتيجي يســتلزم 
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ــزل  ــة الع ــاءت عقوب ــك ج ــم، لذل ــات والجرائ ــن المخالف ــة م ــة الوظيف صيان
ــدان بجريمــة مــن  ــة في حــق الموظــف الُم ــة تبعي ــة جنائي ــة كعقوب مــن الوظيفي
ــة  ــة العربي ــة في المملك ــة حديث ــدة أنظم ــدرت ع ــث ص ــاد، حي ــم الفس جرائ
الســعودية تعمــل عــى ضبــط الموظــف والوظيفــة، مــن خــال تغليــب الشــق 
الجنائــي عــى عــدد مــن الجرائــم التــي تؤثــر عــى نزاهــة الوظيفــة، والموظــف، 
ووصــف تلــك الأفعــال بأنهــا جرائــم فســاد، وأصبحــت عقوبتهــا وجوبيــة، 
ــت  ــك أحبب ــادم، لذل ــا بالتق ــقط عقوبته ــي لا تس ــم الت ــن الجرائ ــا م ــا أنه ك

تســليط الضوء عليها من خلال هذا البحث.

البحث: منهج 

اتبــع الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج التحليــي؛ ذلــك أن الأهميــة 
ــة بجريمــة مــن جرائــم  ــة عــى الإدان ــة المترتب ــة التبعي البالغــة لدراســة العقوب
الفســاد بحــق الموظــف تســتلزم دراســة المــواد النظاميــة المتعلقــة بهــا دراســة 
العقوبــة  بهــذه  الإلمــام  أمــر جوهــري في محاولــة  وهــذا  تحليليــة عميقــة، 

إلمامًا دقيقًا.

السابقة: الدراسات 

مــن خــال البحــث في فهــرس المكتبــات في المملكــة العربيــة الســعودية، 
وكذلــك البحــث في محــركات البحــث الأكاديميــة لم أجــد )حســب تتبعــي( 
العربيــة  المملكــة  الموضــوع وفقًــا للأنظمــة الحديثــة في  مَــنْ بحــث هــذا 
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فجميــع  الفســاد)))،  ومكافحــة  الرقابــة  هيئــة  نظــام  خاصــة  الســعودية، 
ــة  ــام هيئ ــدور نظ ــل ص ــة قب ــاث قديم ــا أبح ــت إليه ــي توصل ــاث الت الأبح
الرقابــة ومكافحــة الفســاد، والــذي عُنــي بعقوبــة العــزل مــن الوظيفــة بحــق 

الموظف الُمدان بجريمة من جرائم الفســاد.

ومن تلك الدراســات ما يأتي:

الدراســة الأولى: العــزل مــن الوظيفــة العامــة كعقوبــة جنائيــة وتطبيقاتــه 
ــو  ــي، وه ــد العتيب ــن خال ــواف ب ــث ن ــعودية، للباح ــة الس ــة العربي في المملك
ــة  ــف العربي ــة ناي ــة بجامع ــة الجنائي ــم العدال ــة في قس ــتير مقدم ــالة ماجس رس

للعلــوم الأمنية، في عام 1424هـ.

تنــاول الباحــث في رســالته ثلاثــة فصــول: الأول كان في العقوبــة في 
الشريعــة الإســامية والنظــام، والثــاني في المســؤولية الجنائيــة للموظــف 

العــام، والثالث تحدث فيه عــن الحكم الجنائي على الموظف العام.

ــا  ــط. أم ــة فق ــة العلمي ــو الخط ــث ه ــذا البح ــه في ه ــتُ علي ــذي وقف وال
ــت  ــع أني بذل ــا م ــخة منه ــى نس ــول ع ــتطع الحص ــم أس ــة فل ــالة العلمي الرس

جهدًا كبيًرا في ذلك، ولكن لم أســتطع الوصول إليها.

وعــى كل حــال فهــذه الرســالة العلميــة تختلــف عــن بحثــي مــن حيــث 
ــام  ــى نظ ــتي ع ــت دراس ــة، لأني أجري ــه الدراس ــت علي ــذي أجري ــام ال النظ
ــخ 1446/1/23هـــ، في  ــادر بتاري ــاد، الص ــة الفس ــة ومكافح ــة الرقاب هيئ

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/25( وتاريخ 1446/1/23هـ. 	(((
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ــول صــدور  ــي في عــام 1424هـــ أي قب حــن كانــت رســالة الباحــث العتيب
النظام محل دراســتي بوقت طويل.

ــب الوظيفــي في نظــام  ــي عــى التأدي ــر الحكــم الجزائ ــة: أث الدراســة الثاني
خطــار  عــي  الدكتــور  للأســتاذ  والأردني،  الســعودي  المدنيــة  الخدمــة 
ــدد  ــدل، الع ــة الع ــور في مجل ــم ومنش ــي محك ــث علم ــو بح ــطناوي، وه الش

)72(، في محــرم من عام 1437هـ.

وقــد تنــاول المؤلــف في بحثــه مــا يخــص مبــدأ اســتقلال التأديــب الوظيفي 
ــنَّ  ــم ب ــعودي والأردني، ث ــي والس ــام الفرن ــي في النظ ــم الجزائ ــن التجري ع
مظاهــر ذلــك الاســتقلال، بعــد ذلــك ختــم بحثــه بــا يخــص أثــر العفــو عــن 

الجريمــة الجزائية على الدعوى التأديبية.

ومــن هنــا يتضــح الاختــاف الجــذري بــن البحثــن، في عــدة أمــور 
من أهمها:

أولًًا: مـن حيـث موضـوع الخطـة البحثيـة كاملـة، إذ تناولـتُ في بحثـي 
أنـواع العقوبـات الجنائيـة بحسـب أصالتهـا وارتباطهـا بالفعـل الجنائـي، ثـم 
لـت الحديـث عـن العقوبـة التبعيـة المترتبـة على الإدانـة بجريمـة الفسـاد  فصَّ
وفقًـا للنظـام السـعودي، والوظيفـة التـي تنطبـق عليهـا هذه العقوبـة، والجهة 
المختصـة بتطبيـق العقوبـة، ثـم ختمـت البحـث بالحديـث عـن رد الاعتبـار 

للموظف الذي سـبق عزله من الوظيفة جراء إدانته بجريمة فسـاد.
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ــت  ــة، إذ أجري ــه الدراس ــت علي ــذي أجري ــام ال ــث النظ ــن حي ــا: م ثانيً
دراســتي عــى نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، الصــادر بتاريــخ 
1446/1/23هـــ، في حــن كان بحــث أ.د. الشــطناوي في عــام 1437هـــ 

أي قبول صدور النظام محل دراســتي بوقت طويل.

النظـام  في  الوظيفيـة  الرابطـة  في  الجزائـي  الحكـم  أثـر  الثالثـة:  الدراسـة 
سـعود  الملـك  جامعـة  مجلـة  في  المنشـور  الهنـدي،  نـور  إعـداد  السـعودي، 
)الحقـوق والعلـوم السياسـية( مجلد )31(، العدد )1(، ص 1-17، الرياض 

)2019م - 1440هـ(.

وقــد تناولــت الباحثــة في أجــزاء يســرة جــداً مــن بحثهــا للجرائــم التــي 
الجرائــم،  تفصيــل  في  توســعت  بينــا  الوظيفــة،  مــن  العــزل  إلى  تــؤدي 
 - )الحــدود  للموظــف  الوظيفــي  المركــز  عــى  الأثــر  ذات  والعقوبــات 

القصاص - التعازير - الســجن..(.

ومــن هنــا يتضــح أن هنــاك اختلافــات جوهريــة بــن بحثــي، وهــذه 
الدراسة، ومن أبرزها الآتي:

أولاً: مــن حيــث النظــام الــذي أجريــت عليــه الدراســة، فالدراســة محــل 
المقارنــة في الحقيقــة خــارج حــدود بحثــي الزمانيــة حيــث أنهــا كتــب في عــام 
1439هـــ ونــرت عــام 1440هـــ، بينــا بحثــي ترتكــز دراســته عــى نظــام 

هيئة الرقابــة والتحقيق الصادر بتاريخ 1446/1/23هـ.
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تناولــت الجرائــم ذات الأثــر عــى  المقارنــة  الدراســة محــل  ثانيــاً: أن 
الرابطــة الوظيفيــة للموظــف، فتطرقــت للحــدود، والقصــاص، والتعازيــر، 
ولم تتطــرق لجرائــم الفســاد، بينــا بحثــي ركــزت فيــه الدراســة عــى جرائــم 

الفســاد، وفق ما نص عليه نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفســاد.

ثالثـاً: تناولـت في بحثـي مواطـن كثيرة لم تتناولهـا الدراسـة محـل المقارنة، 
ومنهـا أنـواع العقوبـات الجنائية بحسـب أصالتها وارتباطهـا بالفعل الجنائي، 
والعقوبـة التبعيـة المترتبة على الإدانة بجريمة الفسـاد وفقًا للنظام السـعودي، 
وكذلـك الوظيفـة التـي تنطبـق عليهـا هـذه العقوبة، والجهـة المختصـة بتطبيق 
الـذي  العقوبـة، ثـم ختمـت البحـث بالحديـث عـن رد الاعتبـار للموظـف 

سـبق عزله من الوظيفة جراء إدانته بجريمة فسـاد.

خطة الدراسة:

ــى  ــة، ع ــم خاتم ــث، ث ــة مباح ــة، وثلاث ــث إلى مقدم ــذا البح ــمت ه قسَّ
نحو الآتي:

المقدمــة: وتتضمــن: مقدمــة، ومشــكلة البحــث، وأهــداف البحــث، 
وأهمية البحث، منهج البحث، والدراســات السابقة.

المبحــث الأول: مفهوم مصطلحات البحث:

وفيــه أربعة مطالب، وهي:

المطلــب الأول: تعريف العزل.

المطلــب الثاني: تعريف الوظيفة.
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المطلــب الثالث: تعريف الإدانة.

المطلب الرابع: تعريف جرائم الفســاد.

المبحــث الثــاني: أنــواع العقوبــات الجنائيــة بحســب أصالتهــا وارتباطهــا 
الجنائي: بالفعل 

وفيــه أربعة مطالب، وهي:

المطلــب الأول: العقوبات الأصلية.

المطلــب الثاني: العقوبات البديلة.

المطلب الثالــث: العقوبات التبعية.

المطلب الرابــع: العقوبات التكميلية.

المبحــث الثالــث: العقوبة التبعية المترتبة على الإدانة بجريمة الفســاد:

وفيــه أربعة مطالب، وهي:

المطلــب الأول: عــزل الموظف من الوظيفة عند إدانته بجريمة الفســاد.

المطلب الثاني: الوظيفة التي ينطبق عليها عزل الموظف في جرائم الفساد.

المطلــب الثالــث: الجهــة المختصــة بعــزل الموظــف مــن وظيفتــه عنــد 
إدانته بجريمة الفساد.

المطلــب الرابع: رد الاعتبــار للموظف المعزول من الوظيفة.

ثــم الخاتمة وفهرس المصادر.
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المبحث الأول
مفهــوم مصطلحات البحث

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف العزل:

ــاه جانبًــا)))،  العــزل في اللغــة: بمعنــى التنحيــة، يقــال: عَزَلــه أي: نحَّ

ومنــه: عزلــت النائب كالوكيــل. إذا أخرجته عما كان له من الحكم.

العامــة ومــا في  بالوظيفيــة  فمرتبــط  قانــوني:  العــزل كمصطلــح  أمــا 

ــن  ــف، وم ــان، والتعري ــح بالبي ــذا المصطل ى له ــدَّ ــن تص ــل م ــا، فقلي حكمه

فَ به، ما يأتي: أبــرز ما عُرِّ

قيــل بأنه: تنحيــة موظف ارتكب جريمة خطرة))).

ــعه في تحديــد ســبب العــزل، حيث  ولكــن يؤخــذ عــى هــذا التعريــف توسُّ

اعتــر كل جريمة خطيرة تــؤدي لعزل الموظف من وظيفته.

ــة  ــربي، الطبع ــراث الع ــاء ال ــادي، 1362/2، دار إحي ــروز آب ــط، للف ــوس المحي القام 	(((
الأولى، عــام 1997م، المصبــاح المنــر، أحمــد المقــريّ، ص243، دار الحديــث، طباعــة 

عام 2003م.
أثــر الحكــم الجزائــي في إنهــاء خدمــة الموظــف العــام، مصعــب تركــي نصــار، ص244،  	(((
بحــث علمــي محكــم ومنشــور في مجلــة علــوم الشريعــة والقانــون، المجلــد )45(، العــدد 

)4(، عام 2018م.
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ــا لذلــك مــن  ــه تبعً ــه، وحرمان ــه: حرمــان شــخص مــن وظيفت وقيــل بأن

راتبــه الذي يتقاضــاه عنها، لعزله عن عمله))).

ف بأنــه: إقصــاء الموظــف مــن الســلطة الإداريــة التــي يتبعهــا وحــل  وعُــرِّ

رابطتــه بها جزاءً له عــى إخلاله بواجبات وظيفته))).

يخــص  فيــا  التعاريــف  هــذه  أفضــل  هــو  الأخــر  التعريــف  ولعــل 

الارتبــاط ببحثنــا الــذي نحــن بصــدده؛ كونــه جــاء بتخصيــص هــذه العقوبــة 

ــة. وإن كان  ــه ربطهــا بالإخــال بالواجبــات الوظيفي بحــق الموظــف، كــا أن

ــة العــزل بحــق مــن أُديــن بالإخــال بالواجبــات  ــه تعميــم عقوب يؤخــذ علي

الوظيفيــة، والأمــر في الحقيقــة ليــس كذلــك في النظــام الســعودي، حيــث إن 

العــزل مقتصر على الإدانة بجرائم الفســاد، وبعض الجرائم المحددة فقط.

ــا أن نُعــرف العــزل بأنــه: إقصــاء الموظــف  ومــن خــال مــا ســبق يمكنن

ــه  ــراء إدانت ــا، ج ــه منه ــل رابطت ــا، وح ــي يتقلَّده ــة الت ــة الإداري ــن الوظيف م

بجريمة من جرائم الفســاد))).

التعزيــر في الشريعــة الإســامية، د. عبــد العزيــز عامــر، ص 448، دار الفكــر العــربي،  	(((
مصر، الطبعة الرابعة، بدون ســنة طباعة.

عقوبة العزل، مهدي حمدي الزهيري، بحث منشــور على الشــبكة المعلوماتية. 	(((
(https://mail.almerja.net/more.php?idm=76753)

وســيأتي بيان جرائم الفســاد في المطلب الرابع من هذا المبحث. 	(((
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المطلب الثاني: تعريف الوظيفة:

ر لــك في  الوظيفــة في اللغــة: يقــال: أصــاب وظيفــة، بمعنــى مــا يُقــدَّ

ــوم  ــه في كل ي ر ل ــدَّ ــا يُق ــن كل شيء م ــة م ــام ورزق، والوظيف ــن طع ــوم م الي

مــن رِزق أَو طعــام أَو علــف أَو شََراب، وجمعهــا الوَظائــف، والوُظُــف، 

ووظَــف الــيءَ عــى نفســه ووَظّفَــه توظِيفًــا بمعنــى ألزمهــا إيــاه، وقــد 

ــاب الّلّه عــز  ــات مــن كت ــوم حفــظ آي ــي كل ي ــا عــى الصب ــه توظيِفً ــت ل وظَفْ

وجل، واســتوظفه بمعنى استوعبه))).

ــذه  ــن ه ــددة، م ــف متع ــت بتعاري ــد عُرف ــون، فق ــة في القان ــا الوظيف وأم

التعاريــف مــا عرفهــا بهــا الُمنظِّــم في المملكــة العربيــة الســعودية، إذ نــص عــى 

ــة،  ــة عام ــام لخدم ــف الع ــا الموظ يه ــة يؤدِّ ــات مدني ــات واختصاص ــا: مُه أنه

ــة  ــت الوظيف ف ــم الإداري))). وعُرَّ ــية في التنظي ــلطة الرئاس ــا للس ــع فيه يخض

مجموعــة  مــن  ويتكــون  ليؤديــه،  عامــل  إلى  المســند  العمــل  بأنهــا:  أيضــاً 

فــت  الاختصاصــات التــي يحددهــا القانــون))). أمــا الوظيفــة العامــة فعُرِّ

لســان العــرب، لابــن منظــور، مــادة )وظــف(، 358/9، دار صــادر، بــروت، الطبعــة  	(((
الثالثــة، عام 1414هـــ، القاموس المحيط، للفيروز آبادي، 1144/2.

المــادة الأولى مــن نظــام الانضبــاط الوظيفــي، المــادة الأولى مــن اللائحــة التنفيذيــة  	(((
لنظام الموارد البشرية.

معجــم القانــون، ص482، إصــدار مجمــع اللغــة العربيــة في مــر، الهيئــة العامــة  	(((
لشــؤون المطابع الأميرية، عام 1420هـ.
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تبــاشر إدارتهــا الحكومــة المركزيــة، أو الإدارة المحليــة، أو  بأنهــا: خدمــة 
العامة))). المؤسسات 

الواجبــات  مــن  مجموعــة  أنهــا:  للوظيفــة  المناســبة  التعاريــف  ومــن 
ــا  ــوم به ــن يق ــب فيم ــة، وتتطل ــلطة المختص ــا الس ده ــي تحدِّ ــؤوليات الت والمس
ــي ذلــك أنهــا قــدر محــدد ومخطــط مــن  ــة، ويعن مؤهــات واشــراطات معين
الأعبــاء والمســؤوليات يقــوم بهــا الفــرد لتحقيــق هــدف معــن، أو جــزء مــن 

هــدف يتصــل بالصالح العام، أو بخدمة جمهــور المنتفعين بالمرافق العامة))).

أمــا تعريــف الموظــف فــا يوجــد في معظــم التشريعــات تعريــف محــدد 
للموظــف العام، الأمر الذي يثير اللبــس، والاجتهاد عند تعريفه))).

ــدى  ــه: مــن يعمــل ل ف الموظــف العــام بأن إلا أن المنظــم الســعودي عــرَّ
ــة  ــة بوظيف ــة العام ــخصية المعنوي ــزة ذات الش ــد الأجه ــدى أح ــة، أو ل الدول
مدنيــة -بــأي صفــة كانــت- ســواء كان يعمــل بصــورة دائمــة أو مؤقتــة))). 
فتــه اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المــوارد البشريــة بأنــه: كل مــن يشــغل  وعرَّ

المرجع السابق. 	(((
الوظيفــة العامــة، أسرار عبــد الزهــرة، ص1، جامعــة بغــداد، بحــث منشــور عــى موقــع  	(((

جامعة بغداد.
(https://coadec.uobaghdad.edu.iq/wp-content/uploads/sites)

ــي،  ــد مرع ــن محم ــام الدي ــاءً، د. حس ــاً وقض ــر فقه ــف الظاه ــي والموظ ــف الفع الموظ 	(((
ص8، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في مجلــة الدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، 

المجلــد )7(، العدد )2(، عام 2021م.
المادة الأولى مــن نظام الانضباط الوظيفي. 	(((
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ــا كانــت طبيعــة عملــه  وظيفــة مدنيــة عامــة في الدولــة، أو يــارس مهماتهــا أيًّ
ــة  ــد بصف ــن، أو التعاق ــق التعي ــن طري ــك ع ــواء كان ذل ــه س ــم وظيفت أو اس

دائمة أو مؤقتة))).

ــب  ــف المناس ــن التعري ــث ع ــاء الإداري للبح ــه والقض ــا الفق يَ ــا تَصَدَّ ك
ــه:  ــام بأن ــف الع ــا الموظ ــة العلي ــة الإداري ــت المحكم ــام، فعرف ــف الع للموظ
الشــخص الــذي يُعهــد إليــه بعمــل دائــم في خدمــة مرفــق عــام تديــره الدولــة 
أو تــرف عليــه، ومــن ثــم تــري عليــه جميــع قوانــن ولوائــح الخدمــة 

المدنيــة بما فيها من حقوق وواجبات))).

ــام  ــف الع ــعودية الموظ ــة الس ــة العربي ــراح في المملك ــض ال ــرّف بع وع
ــام  ــة لنظ ــة الخاضع ــف العام ــدى الوظائ ــغل إح ــذي يش ــخص ال ــه: الش بأن
ــوزراء، أو  ــام ال ــة، كنظ ــة الخاص ــة الوظيفي ــد الأنظم ــة، أو أح ــة المدني الخدم
ذلــك، وذلــك  المســتخدمين، ونحــو  أو لائحــة  الإداري،  القضــاء  نظــام 

بالشروط والمؤهلات المطلوبة لشــغل أي من هذه الوظائف))).

ولعـل هـذا التعريف الأخير أشـمل؛ حيث لم يقصره على الموظف المدني.

المادة الأولى من اللائحة. 	(((
حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا الصـــادر في 1997/5/3م طعـــن رقـــم )144(  	(((
ـــادر  ـــا الص ـــم )103(؛ وحكمه ـــدة رق ـــة س42 ص951 قاع ـــنة 42 ق.ع، المجموع لس
العـــدد  س7،  المجموعـــة،  16ق.ع،  لســـنة   )22( رقـــم  طعـــن  1971/1/4م  في 

الثالث، ص27.
مبـــادئ الخدمـــة المدنيـــة وتطبيقاتهـــا في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، عبـــد الله راشـــد  	(((
الســـنيدي، ص232، مطابـــع الفـــرزدق التجاريـــة، الطبعـــة الخامســـة، الريـــاض، 

1412هـ- 1992م.
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إلا أنــه يُلاحــظ عنــد تأمــل تلــك التعاريــف الســابقة الخاصــة بالوظيفــة 
للوظيفــة،  اللازمــة  الحمايــة  تحقيــق  في  تكفــي  لا  أنهــا  نجــد  والموظــف، 
والمحافظــة عــى نزاهتهــا، بســبب التحديــد الدقيــق لمفهــوم الموظــف العــام، 
بالتــالي قــد يكــون المفهــوم قــاصراً عــن ضبــط مــن يقــوم باســتغلال الوظيفــة، 
والاســتفادة منهــا بطريقــة غــر مشروعــة، لذلــك توســع المنظــم الســعودي 
في القانــون الجنائــي في مدلــول الموظــف العــام، وأضــاف لــه في الاعتبــار مــن 
ســاه بمــن هــو في حكــم الموظــف العــام )الموظــف الحكمــي( حيــث نصــت 
المــادة )8( مــن نظــام مكافحــة الرشــوة عــى: )يُعــد في حكــم الموظــف العــام 

في تطبيــق أحكام هذا النظام:

1- كل مــن يعمــل لــدى الدولــة أو لــدى أحــد الأجهــزة ذات الشــخصية 
المعنويــة العامة ســواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

لهــا  هيئــة  أيــة  أو  الحكومــة  قبــل  مــن  المعــنَّ  الخبــر  أو  ــم  المحكِّ  -2
اختصاص قضائي.

3- كل مكلــف مــن جهــة حكوميــة أو أيــة ســلطة إداريــة أخــرى بــأداء 
معينة. مهمة 

4- كل مــن يعمــل لــدى الــركات أو المؤسســات الفرديــة التــي تقــوم 
بــإدارة وتشــغيل المرافــق العامــة أو صيانتهــا أو تقــوم بمبــاشرة خدمــة عامــة، 
وكذلــك كل مــن يعمــل لــدى الــركات المســاهمة والــركات التــي تســاهم 
الحكومــة في رأس مالهــا والــركات أو المؤسســات الفرديــة التــي تــزاول 

الأعمال المصرفية.
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ــا في  ــوص عليه ــركات المنص ــس إدارات ال ــاء مجال ــاء وأعض 5- رؤس
الفقــرة الرابعة من هذه المادة.

ــاء  ــام ورؤس ــع الع ــة ذات النف ــات الأهلي ــاء الجمعي ــو وأعض 6- موظف
وأعضاء مجالس إدارتها))).

ــة  الموظــف العمومــي الأجنبــي وموظفــو المؤسســات والمنظــات الدولي
فيما يتعلــق بتصريف الأعمال التجارية الدولية())).

هــؤلاء جميعهــم أعطاهــم المنظــم الســعودي حكــم الموظــف العــام، 
بغــرض صيانة الوظيفة، والعناية بها، ومنع اســتغلالها.

المطلب الثالث: تعريف الإدانة:

ــزاء،  ــى الجـ ــي بمعنـ ــن(، وهـ يـ ــة )الدِّ ــل الكلمـ ــة: أصـ ــة في اللغـ الإدانـ
والقهـــر،  والحســـاب،  ل،  الـــذُّ منهـــا:  معـــانٍ،  عـــدة  ولـــه  والمكافـــأة، 

والغلبة، والاستعلاء))).

فــت بأنهــا: تقريــر حكــم قضائــي مســؤولية  أمــا الإدانــة في القانــون، فعُرِّ
متهــم عن جريمة مســندة إليــه، وإنزاله به عقوبةً، أو تدبيًرا احترازيًا))).

هذه الفقرة أضيفت لها بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/4( وتاريخ 1440/1/2هـ. 	(((
هـذه الفقرة عدلت بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/38( وتاريخ 1443/4/27هـ. 	(((

القامــوس المحيــط، للفــروز آبــادي، 1575/2، مختــار الصحــاح، محمــد الــرازي،  	(((
ص127، دار الحديث، ســنة 2003م.

معجم القانون، ص 297. 	(((
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المطلب الرابع: تعريف جرائم الفساد:

جرائــم الفســاد مــن المصطلحــات الحديثــة، وهــذا المصطلــح يرتــب أثــرًا 
قانونيًــا مــن حيــث الوصــف، والتكييــف، وكذلــك مــن حيــث العقوبــة، لــذا 

كان لا بــد مــن إيضاح هذا المفهوم، وبيانه.

الفعــل  وهــذا  »جَــرَم«،  الفعــل  مــن  مأخــوذ  اللغــة:  في  فالجريمــة 
ــى  ــى القطــع، وبمعن ــة، لعــل أهمهــا أنهــا بمعن ــه معــانٍ متقارب )ومشــتقاته( ل

الخرََصَ، وبمعنــى التعدي، وبمعنى الذنب.

اللفظــة  هــذه  وخصصــت  والقطــع،  الكســب  هنــا  المــراد  والمعنــى 
)الجريمة( من القِدم لكســب المكروه غير المستحســن.

أمــا الجريمــة في القانــون، فقــد عُرفــت بعــدة تعاريــف، لعــل مــن أميزهــا 
أن يقــال بأنهــا: »كل ســلوك إنســاني غــر مــروع إيجابيًّــا كان أو ســلبيًّا، 

ــا كان أو غير عمدي يرتــب له القانون جزاء جنائيًّا«))). عمديًّ

أمــا الفســاد في اللغــة: فهــو مأخــوذ مــن فَســد، يفســد، وهــو بمعنــى 
البطلان، فالفســاد ضد الصلاح))).

الجريمــة أحكامهــا العامــة في الاتجاهــات المعــاصرة والفقــه الإســامي، د. عبــد الفتــاح  	(((
ــعودية، 1405هـــ  ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــد الإدارة العام ــر، ص12- 13، معه خ

- 1985م.
القامــوس المحيــط، الفيروزآبادي، 444/1، مختار الصحاح، محمد الرازي، ص275. 	(((
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أمــا تعريــف الفســاد في القانــون: فالاختــاف في تعريفــه ظاهــر وواضــح، 
حيــث لم يتفــق الدراســون عــى تعريــف معــن للفســاد، بيــد أنهــم اتفقــوا أن 

الفســاد يمثِّل في مجمله انحرافًا عن الالتزام بالأســس القانونية))).

المنفعــة  لتحقيــق  العــام،  النفــوذ  اســتخدام  بأنــه: ســوء  ف  عُــرِّ وقــد 
الخاصــة، أو انحــراف، أو تدمــر النزاهــة في أداء الوظائــف العامــة مــن 
ــاة))). ولكــن يؤخــذ عــى هــذا التعريــف أنــه حــر  خــال الرشــوة والمحاب

جرائم الفســاد بجريمة الرشــوة والمحاباة، وهذا في الحقيقة قصور ظاهر.

وقيــل بأنــه: إســاءة اســتعمال الســلطات العامــة أو الوظيفــة العامــة -مــن 
قبــل الموظــف العــام- بقصــد تحقيــق كســب خــاص))). وهــذا التعريــف 
أفضــل مــن الســابق، إلا أنــه حــر جرائــم الفســاد بتلــك الجرائــم المرتكبــة 
ــم في المملكــة العربيــة  مــن قِبــل الموظــف العــام، وهــذا مــا لم يــر عليــه الُمنظِّ
ــم الفســاد عــى  ــم تلــك الجرائــم عــى مصطلــح جرائ الســعودية، حيــث عمَّ

جميــع من يرتكبها ســواء كان موظفًــا حقيقًا، أم حكميًا، أم غير موظف))).

المواجهــة الجنائيــة للفســاد في ضــوء أحــكام قانــون العقوبــات العراقــي واتفاقيــة الأمــم  	(((
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، د. نــالان جمــال ود. أحمــد مــازن، ص 2570، بحــث علمــي 
 ،)8( العــدد   ،)9( المجلــد  القاهــرة،  جامعــة  القانونيــة  المجلــة  في  ومنشــور  محكــم 

عام 2021م.
حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بــن النظــام الســعودي وأحــكام القانــون الــدولي، د.  	(((
دميــاط  حقــوق  مجلــة  في  ومنشــور  محكــم  علمــي  بحــث  ص6،  المحيميــد،  عــي 

للدراســات القانونيــة والاقتصادية، العدد )7( يناير عام 2023م.
المواجهة الجنائية للفســاد، د. نالان جمال ود. أحمد مازن، ص 2570. 	(((

وســيأتي مزيد بيان لهذا بإذن الله في ثنايا البحث. 	(((
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لذلــك فقــد وضحــت هــذا المصطلــح الإســراتيجية الوطنيــة لحمايــة 

ــه: كل ســلوك  ــة الســعودية بأن النزاهــة ومكافحــة الفســاد في المملكــة العربي

ــا مــن القواعــد والضوابــط التــي يفرضهــا النظــام، كــا يُعــد فســادًا  انتهــك أيًّ

د المصلحــة العامــة، وكذلــك أي إســاءة لاســتخدام الوظيفــة  كل ســلوك يهــدِّ

العامة لتحقيق مكاســب خاصة))).

ف بأنهــا: الســلوك الشــخصي  ــل للفســاد تُعــرَّ والنزاهــة كمصطلــح مقاب

ــزام  ــبهات، والالت ــن الش ــد ع ــة، والبع ــاد والعدال ــة والحي ــم بالموضوعي المتس

بالأمانــة، وعــدم إســاءة اســتخدام الســلطة، أو المنصــب الوظيفــي؛ لتحقيــق 

شخصية))). منفعة 

ــه،  ف ــن عرَّ ــى م ــف ع ــم أق ــب، فل ــح مرك ــاد كمصطل ــم الفس ــا جرائ أم

ــا مــن القواعــد والضوابــط  ولكــن يمكننــا القــول بأنــه: كل ســلوك ينتهــك أيًّ

د المصلحــة العامــة،  ــة التــي يفرضهــا النظــام لضــان النزاهــة، ويهــدِّ الوظيفي

لتحقيق مكاسب خاصة.

الإســراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، الصــادرة بقــرار مجلــس  	(((
الــوزراء رقــم )43( وتاريــخ 1428/2/1هـــ، ص196، مجلــة العــدل، العــدد )35(، 

رجب عام 1428هـ.
المــادة الأولى، مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة، المعتمــدة  	(((

بقــرار مجلس الوزراء رقم )555( وتاريخ 1437/12/25هـ.
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الثاني المبحث 
أنــواع العقوبــات الجنائية بحســب أصالتها وارتباطها 

بالفعــل الجنائي
العقوبــة في حقيقتهــا ردة فعــل عــى الجريمــة التــي تــم ارتكابهــا مــن قبــل 
الجــاني داخــل المجتمــع، وتختلــف العقوبــة باختــاف الجريمــة، كــا أنهــا 
تتنــوع باعتبــارات متعــددة. وتعــرف العقوبــة في اللغــة)))، فيقــال: عاقبــة كل 
شيء آخــره، والعقــب مــا يــأتي خلــف الــيء، يقــال: جئــت في عقــب شــهر 

رمضــان أي بعده، والعقبى جــزاء الأمور، وأعقبه بمعنى جازاه.
ــامٍ  ــى إي ــوٍ ع ــزاءٌ مُنط ــا: ج ــرف بأَّنَّه ــةُ تُع ــاح فالعقوب ــا في الاصط وأم
ره الــرع أو الُمنظِّــم، ويُوقعــه القــاضي على مَــن ثبتتْ مســؤوليتُه  مقصــودٍ يقــرِّ

عن الجريمة))).
ره القانــون، ويُوقعــه  وتعــرف العقوبــة في القانــون بأنهــا: جــزاء يقــرِّ
القــاضي عــى مــن تثبــت مســؤوليته عــن الجريمــة، متمثــاً في الانتقــاص مــن 

بعض حقوقه))).

والعقوبــة لهــا خصائص تتميَّز بها، وهي إجمالًًا))):

مختــار الصحــاح، الــرازي، ص244-245، المصبــاح المنــر، أحمــد المقــري، ص249-  	(((
250، القامــوس المحيد، الفيروزآبادي، 202/1.

ــز الغســان، ص66-68، رســالة دكتــوراه بالمعهــد  ــد العزي ــة بالحرمــان، د. عب العقوب 	(((
العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية.

ــة دار  ــني، ص32، طباع ــب حس ــود نجي ــاب، د. محم ــرام والعق ــم الإج دروس في عل 	(((
النهضــة العربية، عام 1975م.

الوســيط في شرح قانــون العقوبــات، د. محمــد أحمــد المشــهداني، ص172 - 173،  	(((
> الجريمــة  إلى  القــرآن  نظــرة  2006م،  للنــر،  الــوراق  مؤسســة  الأولى،   الطبعــة 
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الأولى: شــخصية العقوبــة، بمعنــى أن العقوبــة لا توقــع إلا عــى الجــاني 
ــد عليــه النظــام الأســاسي للحكــم  الُمــدان، فــا تمتــد إلى ســواه، وهــذا مــا أكَّ
في المملكــة العربيــة الســعودية، إذ نصــت المــادة )38( منــه عــى أن »العقوبــة 

شخصية،...«))).

الثانيـــة: شرعيـــة العقوبـــة، وهـــي تعنـــي أنـــه لا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا 
ـــة الســـعودية  ـــد النظـــام الأســـاسي للحكـــم في المملكـــة العربي ـــد أكَّ بنـــص، وق
ــة  ــى أن »العقوبـ ــه عـ ــادة )38( منـ ــت المـ ــدأ، إذ نصـ ــذا المبـ ــى هـ ــا عـ أيضًـ
شـــخصية، ولا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا بنـــاءً عـــى نـــص شرعـــي، أو نـــص 
نظامـــي«، ومـــن ثَـــمَّ فالمســـؤولية الجنائيـــة لهـــذه الجريمـــة تقـــوم بموجـــب 
ـــة  ـــك أن العقوب ـــه، ذل ـــع من ـــرف وتمن ـــذا الت م ه ـــرِّ ـــي تج ـــوص الت ـــك النص تل
ـــر  ـــة، والتداب ـــه: العقوب ـــة بصورتي ـــوع الجريم ـــى وق ـــب ع ـــر المترت ـــي »الأث ه

الاحترازية«))). هـــذه الخاصية تتضح أهميتها بالآتي))):

1- أنــه ضمانة لحقوق، وحريات الناس كافة.

والعقــاب، د. محمــد عبــد المنعــم القيعــي، ص212- 214، طبعــة عــام 1408هـــ، دار  <
ــي  ــث علم ــم، ص 3530 - 3531، بح ــود قاس ــة، أشرف محم ــة العقوب ــار، ماهي المن
محكــم ومنشــور في المجلــة القانونيــة، جامعــة القاهــرة، المجلــد )22( العــدد )9(، 

نوفمبر 2024م.
النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم )م/90( وتاريخ 1412/8/27هـ. 	(((
ــة  ــراشي، ص190، مكتب ــال خ ــد الع ــادل عب ــاب، د. ع ــرام والعق ــم الإج ــادئ عل مب 	(((

الرشــد، الطبعة الأولى، عام 2016م.
الوســيط في شرح قانون العقوبات، د. محمد أحمد المشــهداني، ص111-110. 	(((
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ا بين الأفعال المشروعة وغير المشروعة. 2- أنــه يضــع حدًّ

ــا  ــام؛ لأنه ــرأي الع ــدى ال ــة ل ــا مقبول ــاني، ويجعله ــة الج ر عقوب ــرِّ 3- ي
جزاء عن الفعل الضار.

4- يدفــع عــن المجرمــن احتــال توقيــع عقوبــة أشــد ممــا هــو مقــرر لهــا 
وقت ارتكاب الجريمة.

ــة،  ــة العقوب ــي عمومي ــة تعن ــة، وهــذه الخاصي ــة: المســاواة في العقوب الثالث
وسريانهــا بحــق جميــع الأفــراد الذيــن يقيمــون عــى إقليــم الدولــة، دون 
الأخــذ بالاعتبــار تفاوتهــم مــن حيــث المكانــة الاجتماعيــة، بحيــث إنهــا تطبــق 
عــى كل مــن خالــف القاعــدة القانونيــة، دون تمييــز بــن الأفــراد بســبب 
وضعهــم الاجتماعــي أو انتماءاتهــم المختلفــة، فالجميــع سواســية أمــام القاعدة 
ــاء  ــدأ بج ــذا المب ــامية ه ــة الإس رت الشريع ــرَّ ــد ق ــة، وق ــة والقانوني الشرعي
قَ فيِهِــمُ  ــهُ إذَِا سََرَ ــا أَهْلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــم أَنَّ ومــن ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم:»إنَِّ
ــال  ــم ق «، ث ــدَّ ــهِ الَح ــوا عَليِ ــعُ أَقَامُ ــمُ الوَضِي قَ فيِهِ ــوهُ، وَإذَِا سََرَ ــفُ تَرَكُ ي ِ الشَّرَّ
قَــتْ لَقَطَعْــتُ يَدَهَا«)))،  عليه السلام تأكيــدًا لهــذا المبــدأ: »وَاللهِ، لَــو أَنَّ فَاطمَِــةَ سََرَ
وهــذا المبــدأ لا يعنــي عــدم النظــر للظــروف الزمانيــة والمكانيــة والشــخصية 
عليــه  يــرد  وقــد  العــام،  المبــدأ  ر  نقــرِّ بهــذا  ولكننــا  الجريمــة،  لمرتكبــي 
اســتثناءات، لكنهــا تبقــى اســتثناء، وتبقــى هــذه الاســتثناءات بموجــب 

نص شرعي أو نظامي.

طــوق  دار   ،)175/4(  ،)3475( رقــم  حديــث  صحيحــه،  في  البخــاري  أخرجــه  	(((
النجــاة، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1422هـ.
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الرابعــة: قضائيــة العقوبــة، فالســلطة القضائيــة هــي المخولــة بإيقــاع 
ــدان مــن اختصــاص  ــدان، فإنزالهــا بحــق الجــاني الُم ــة بحــق الجــاني الُم العقوب
الســلطة القضائيــة وحدهــا؛ وتأسيسًــا عــى ذلــك لا يجــوز إيقــاع عقوبــة دون 
حكــم قضائــي بــات، حتــى لــو كانــت الجريمــة في حالــة تلبــس أو اعــراف، 
ــن  ــادة )3( م ــه الم ــت علي ــا نص ــا م ــك، ومنه ــى ذل ــة ع ــت الأنظم ــد نص وق
نظــام الإجــراءات الجزائيــة)))، والتــي نصــت عــى: »لا يجــوز توقيــع عقوبــة 
جزائيــة عــى أي شــخص، إلا بعــد ثبــوت إدانتــه بأمــر محظــور شرعًــا أو 

نظامًــا بعد محاكمة تجــرى وفقًا للمقتضى الشرعي«.

الخامســة: عدالــة العقوبــة، ويقصــد بهــا أن تكــون متناســبة مــع الجريمــة، 
حتــى تــرضي الشــعور بالعدالــة، وتعتــر العقوبــة بمثابــة ردة فعــل مــن قبــل 
المجتمــع تجــاه الجريمــة، والأصــل أن ردة الفعــل يفــرض أن تكــون بنفــس 
جســامة الفعــل، كــا يلــزم مــن عدالــة العقوبــة أن تكــون متناســبة مــع الجُــرم 

فلا تكون مغلظة والجرُم بســيط، وهكذا.

ــة الانتقــاص أو الحرمــان  ــراد بالإيــام في العقوب السادســة: الإيــام، وي
مــن كل أو بعــض الحقــوق الشــخصية التــي تصيــب الجــاني. فالعقوبــة لابــد 
فيهــا مــن إيــام يصيــب الجــاني، حتــى تكــون رادعــة لــه، ورادعــة لمــن تســول 
نفســه بارتــكاب الجريمــة، وحتــى يــرضي شــعور المجتمــع بالعدالــة، وهــذا 
الإيــام الــذي قــد يصيــب جســد الجــاني أو حريتــه أو مالــه يجيــب أن يتقيّــد 

العقوبة. بعدالة 

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/2( وتاريخ 1435/1/22هـ. 	(((
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كــا أن العقوبــة لا تُســنُّ انتقامًــا، وإنــا تُســنُّ لهــدف أســاسي، وهــو 
مكافحــة الجريمــة، وحمايــة المجتمــع والأفــراد مــن كافــة صــور الســلوك 
الإجرامــي؛ وتأسيسًــا عــى ذلــك فــإن العقوبــة لهــا أغــراض وأهــداف محددة، 

ويمكــن إيجازها في النقاط التالية))):

ــزل عــى  ــان ذلــك تُن ــة كــا ســبق بي أولًًا: التكفــر عــن الذنــب، فالعقوب
ــة،  ــتوجب معصي ــل المجــرم يس ــل المجــرم، فهــذا الفع ــاني الُمــدان بالفع الج
ــه،  ــض حقوق ــس بع ــاني فتم ــا بالج ــم إيقاعه ــة شر وألم يت ــث إن العقوب وحي
ــة  ــذه الغاي ــه، وه ــى جريمت ــاني ع ــب الج ــرًا لذن ــة تكف ــذه العقوب ــت ه فكان

والهــدف أكدت عليها الديانات الســاوية، والأنظمة والقوانين المرعية.

ثانيًــا: تحقيــق العدالــة، وذلــك بالنظــر إلى أن الجــاني عندمــا ارتكــب 
جريمتــه فإنــه قــد اعتــدى عــى حــق مــن الحقــوق المصونــة ســواء كان 
للمجتمــع أم للأفــراد. هــذا الاعتــداء يُــورث في نفــس الُمعتــدى عليــه رغبــة 
في الانتقــام، فجــاءت العقوبــة لــرضي ذلــك الشــعور بالعدالــة، فــإذا أُنزلــت 

العقوبــة بالجاني شــعر الُمعتدى عليــه بالعدالة حيث تم الاقتصاص له.

ثالثًــا: تحقيــق الــردع العــام، وهــذا الهــدف يتبــن منــه أن العقوبــة لهــا أثــر 
ــردع العــام  ــق ال ــة مــن الجريمــة المســتقبلية، مــن خــال تحقي فاعــل في الوقاي
ــاع  ــدي، فإيق ــهم التع ــم أنفس ــول له ــد تس ــن ق ــن الذي ــاني والآخري ــق الج بح

ـــد العـــال خـــراشي، ص222-216،  ـــادئ علمـــي الإجـــرام والعقـــاب، د. عـــادل عب مب 	(((
قانـــون  شرح  في  الوســـيط  ص3533-3531،  قاســـم،  أشرف  العقوبـــة،  ماهيـــة 

العقوبات، د. محمد المشـــهداني، ص180-179.
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الجريمــة بالجــاني لهــا أثــر فاعــل مــن تحقيــق الــردع العــام عــن الجريمــة 
في المستقبل.

رابعًــا: إصــاح الجــاني، مــع أن العقوبــة في حقيقتهــا شر يتــم إيقاعــه 
ب وتصلــح الجــاني وذلــك بإزالــة الأســباب التــي تدفعــه  بالجــاني إلا أنهــا تهــذِّ
للجريمــة، عــر اســتثارة شــعوره بالنــدم، وهــذا الأمــر في الغالــب لا يتــم إلا 
ــة التــي فرضــت عليــه، فاتضــح لــه منهــا مــدى الاعتــداء الــذي تــم  بالعقوب

بسبب جريمته.

ــرق  ــان الف ــا بي ــدر بن ــة يج ــات الجنائي ــواع العقوب ــن أن ــث ع ــل الحدي وقب
باختصــار بــن العقوبــات الجنائيــة والإداريــة؛ وذلــك لأن هــذا البحــث 
مرتبــط بجرائــم الموظــف، حيــث إنــه مــن المقــرر أن المخالفــات التــي يرتكبهــا 
الموظــف يمكــن أن تــؤدي إلى إقامــة ثــاث دعــاوٍ قضائيــة مختلفــة ومتميــزة، 
يترتــب عــى كل واحــدة منهــا نتائــج قانونيــة مختلفــة، فتــارس الدعــوى 
العموميــة باســم المجتمــع ضــد الشــخص مرتكــب الفعــل، وقــد تــؤدي إلى 
ــة  ــوى المدني ــارس الدع ــه، وتم ــة بحق ــة جنائي ــدار عقوب ــا، وإص ــه جنائيً إدانت
باســم الشــخص المتــرر، وقــد تــؤدي إلى الحكــم بجــر الــرر وتعويــض 
الأضرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بــه، وتمــارس الدعــوى التأديبيــة 
ــة  ــع عقوب ــا وتوقي ــة الموظــف تأديبيً ــؤدي إلى إدان باســم الوظيفــة العامــة، وت
تأديبيــة بحقــه)))، دون أن يعتــر ذلــك مــن قبيــل تعــدد العقوبــات عــى 

ــة العامــة للجريمــة(، د. محمــود نجيــب  شرح قانــون العقوبــات القســم العــام )النظري 	(((
حســني، ص40، دار النهضــة العربيــة، طباعــة عــام 1962م، أثــر الحكــم الجزائــي عــى 

التأديب الوظيفي، أ.د. علي شــطناوي، ص59.
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ــخص  ــة الش ــواز معاقب ــدم ج ــدة »ع ــة لقاع ــد مخالف ــا يُع ــد، ف ــل الواح الفع
الجنائيــة  العقوبــة  بــن  الفروقــات  أبــرز  ومــن  مرتــن«))).  الفعــل  عــن 

والعقوبــة الإدارية بصورة مختصرة الآتي:

1- من حيث الغاية:

فالغايــة والهــدف في العقوبــة الجنائيــة مختلــف عــن العقوبــة الإداريــة 
ــة الأمــن والنظــام  ــة حماي ــة الجنائي ــث إن الهــدف مــن العقوب ــة(، حي )التأديبي
العــام في المجتمــع، فهــو يمنــع الجريمــة، وأمــا الهــدف مــن العقوبــة الإداريــة 

فهو ضمان حســن ســر المرفق العام في الدولة بانتظام واطِّراد))).

2- مــن حيث مبدأ الشرعية:

ــام الإداري  ــن النظ ــي ع ــام الجنائ ــة في النظ ــدأ الشرعي ــق مب ــف تطبي يختل
)التأديبــي(، ويظهــر ذلــك الاختــاف في أن التجريــم في النظــام الجنائــي 
يُُخضــع كلًا مــن الفعــل المجــرم والجــزاء أو العقوبــة الجنائيــة لمبــدأ الشرعيــة، 
ــكل  ــة، فل ــزاءات الجنائي ــة والج ــال المجرم ــد والأفع ــم بتحدي ــام الُمنظِّ أي قي
جريمــة جنائيــة جــزاء جنائــي معــن، بخــاف النظــام التأديبــي فالجــزاءات 
وحدهــا خاضعــة لمبــدأ الشرعيــة، دون المخالفــات التأديبيــة. النظــام الجنائــي 
ــة إلا بنــص«،  ــة ألا وهــو »لا جريمــة ولا عقوب ــة الأهمي ــدأ في غاي يحكمــه مب
عــى خــاف النظــام التأديبــي، فالمبــدأ قــاصر عــى الجــزاءات التأديبيــة فقــط 

المرجع السابق، ص57-56. 	(((
الجامعيــة،  المطبوعــات  دار  ص348،  الحلــو،  راغــب  ماجــد  د.  الإداري،  القانــون  	(((

الإسكندرية، عام 1996م.
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دون المخالفــات التأديبيــة، والُمنظِّــم قــام بتحديــد الجــزاءات عــى ســبيل 
الحــر، ممــا يترتــب أثــر ذلــك؛ تقييــد ســلطة التأديــب بعــدم خروجهــا عــن 
رهــا الُمنظِّــم، ولــو كان الجــزاء الموقــع عــى الموظــف أخــف  الجــزاءات التــي قرَّ

مــن الجزاءات الواردة في النظام))).

3- من حيث الأشخاص:

 العقوبــة الجنائيــة تطبــق بشــكل عــام عــى كافــة المتواجديــن عــى إقليــم 
قانــون  بمخالفــة  الفــرد  قــام  مــا  متــى  وذلــك  اســتثناء)))،  بــا  الدولــة 
ــة التأديبيــة فإنهــا توقــع عــى فئــة معينــة مــن  العقوبــات)))، بخــاف فالعقوب
الأشــخاص في المجتمــع وهــم الموظفــون العموميــون ومــن في حكمهــم، 
ــمَّ فــإن نطــاق تطبيــق العقوبــة  فهــم يخضعــون لنظــام تأديبــي معــن، ومــن ثَ

التأديبية ضيق ومحدود))).

فلســفة العقوبــة التأديبيــة والمبــادئ التــي تحكمهــا عــى ضــوء التشريــع الاتحــادي بدولــة  	(((
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســندية عــي ســالم الحنطــوبي، ص16، وهــي رســالة 

ماجســتير في جامعــة الإمارات العربيــة المتحدة، كلية القانون، أبريل 2019م.
هذا هو الأصل، وله اســتثناءات محدودة جدًا، ليس هنا مجال بســطها. 	(((

مبــادئ علــم العقــاب، د. محمــد أحمــد المنشــاوي، ص35، الطبعــة الأولى، مكتبــة  	(((
القانــون والاقتصاد، الرياض، 2015م.

ــة العامــة للجريمــة(، د. محمــود نجيــب  شرح قانــون العقوبــات القســم العــام )النظري 	(((
د.  الجنائيــة،  والجريمــة  التأديبيــة  الجريمــة  بــن  العلاقــة  طبيعــة  ص41،  حســني، 
ــة  ــة جامع ــور في مجل ــم ومنش ــي محك ــث علم ــوتي، ص122، بح ــرج البرغ ــى ف مصطف

بنــي وليد لعلوم الإنســانية والتطبيقية، العدد )28(، يونيو 2023م.
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4- من حيث الحق:

ــط،  ــف فق ــي للموظ ــز الوظيف ــوى المرك ــس س ــة لا تم ــة التأديبي  فالعقوب
ــاه الوظيفيــة فقــط، بخــاف  ــه ومزاي ــن حقوق ــاص م ــي تختــص بالانتق فه
العقوبــة الجنائيــة فإنهــا تتعــدى أكثــر مــن ذلــك، حيــث إنــه يصيــب العديــد 
ــن  ــا م ــك، وغيره ــة، والتمل ــاة، والحري ــه في الحي ــاني، كحق ــوق الج ــن حق م

الحقوق الأخرى))).

5- مــن حيث الجهــة المختصة بتوقيع الجزاء:

العقوبــة الجنائيــة لا يجــوز إيقاعهــا إلا مــن قبــل الســلطة القضائيــة، 
ــن  ــى م ــزاءات ع ــع الج ــص بتوقي ــن تخت ــي م ــا ه ــة وحده ــلطة القضائي فالس
ارتكــب الجريمــة الجنائيــة وثبتــت مســؤوليته عنهــا، وعليــه يُمنــع توقيــع 
العقوبــة الجنائيــة دون حكــم قضائــي)))، بخــاف العقوبــة التأديبيــة فــإن 

الذي يختص بها هي الســلطة التأديبية في الجهة الإدارية))).

والعقوبــات لهــا أنــواع متعــددة، لاعتبــارات مختلفــة، والــذي يهمنــا هنــا 
ــا  ــث ارتباطه ــن حي ــا )أو م ــث أصالته ــن حي ــات م ــواع العقوب ــان أن ــو بي ه
بالجريمــة(، ولبيــان هــذه الأنــواع، ســوف نتحــدث عنهــا في الأربعــة مطالــب 

الآتية، وهي:

مبادئ علم العقاب، د. محمد المنشــاوي، ص35. 	(((
مبــادئ علمي الإجرام والعقاب، د.عادل خراشي، ص214. 	(((

فلســفة العقوبة التأديبية، ســندية الحنطوبي، ص35. 	(((
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المطلب الأول: العقوبات الأصلية:

ــراره  ــد إق ــم عن ــره الُمنظِّ ــذي اعت ــاس ال ــي الأس ــة ه ــات الأصلي العقوب
ــة الملائمــة للجريمــة، فهــي تســتمد وصفهــا »عقوبــات أصليــة« مــن  للعقوب
ــة  ــة الأصلي ــرف العقوب ــة، وتُع ــاشر للجريم ــاسي والمب ــاب الأس ــا العق كونه
بأنهــا: العقوبــات التــي فرضهــا الُمنظِّــم باعتبارهــا الجــزاء الأســاسي، أو 

الأصلي للجريمة))).

وتتميــز العقوبــات الأصلية بميزات، من أهمها))):

1- أنهــا العقــاب الأســاسي والمبــاشر الــذي ابتغــاه الُمنظِّــم أصالــةً في 
معاقبتــه مرتكــب الجريمــة، حيــث إنــه مــن المقــرر -وكــا قررنــاه ســابقًا- أن 
ــم وفــق ضوابــط تســتهدف الملائمــة، وأن تكــون  العقوبــات إنــا يســنها الُمنظِّ
الأســاسي  العقــاب  هــي  الأصليــة  فالعقوبــات  وبالتــالي  رادعــة، 

للجريمة. والمباشر 

2- أنــه يجــب عــى القــاضي أن يحكــم بهــا عنــد إدانتــه للمتهــم، فــا يجــوز 
ــم عندمــا  ــة مختلفــة، إلا بمــرر نظامــي، لأن الُمنظِّ للقــاضي أن يعاقــب بعقوب

العقوبــات التبعيــة والتكميليــة، د. آلاء دراغمــة، ص 146، بحــث علمــي محكــم  	(((
ومنشــور في مجلــة الباحــث للدراســات والأبحــاث القانونيــة والقضائيــة، العــدد )59(، 

أكتوبر 2023م.
العربيــة  المملكــة  أنظمــة  في  وتطبيقاتــه  الإســامية  الشريعــة  في  العقوبــات  تنــوع  	(((
الســعودية، أحمــد بــن عبــد الله الجعفــري، ص197، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في 
ــة، د. آلاء  ــة والتكميلي ــات التبعي ــب 1432هـــ، العقوب ــدد )2(، رج ــدل، الع ــة الع مجل

دراغمة، ص143-142.
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ــة،  ــد الإدان ــق عن ــة التطبي ــا الواجب ــد اعتبره ــو ق ــة فه ــة الأصلي ــم العقوب نظَّ
والقــاضي ملزم بالتقيّد بها.

3- أنهــا توقــع منفــردة، بمعنــى أن العقوبــة الأصليــة لا يُُحكــم بهــا معلقــة 
بعقوبــة أخــرى، وإنــا يجــوز أن تكــون هــي العقوبــة الوحيــدة المطبقــة بحــق 
العقوبــات  بقيــة  بخــاف  غيرهــا،  عــن  مســتقلة  فهــي  وبالتــالي  الُمــدان، 

الأخرى )البديلــة، التبعية، التكميلية(.

4- أن العقوبــة الأصليــة لا تُنفــذ إلا إذا نُــص عليهــا في الحكــم القضائــي 
البــات، فالعقوبــات الأصليــة لا يجــوز تنفيذهــا إلا إذا نُــصَّ عليهــا في الحكــم 
حيــث  مــن  دهــا  حدَّ قــد  القضائــي  الحكــم  يكــون  وأن  الشرعــي، 

النوع، والمقدار.

المطلب الثاني: العقوبات البديلة:

مفهــوم العقوبــات البديلــة يطرقــه الباحثــون في الفــرة الأخــرة عــى 
أنهــا العقوبــات التــي يحســن بالقضــاء النطــق بهــا بــدلًًا مــن الســجن، إلا أن 
المــراد بالعقوبــات البديلــة في بحثنــا هنــا ليــس هــذا المفهــوم، وإنــا المــراد بهــا 
ــات  ــة الحكــم بالعقوب ــد عــدم إمكاني ــي ينطــق بهــا القضــاء عن ــات الت العقوب

الأصليــة، مثال ذلك: الدية إذا دُرئ القصاص))).

ــة  ــة الأولى، مكتب ــد، ص437، الطبع ــف محم ــري يوس ــام، أ.د بك ــي الع ــام الجزائ النظ 	(((
المتنبي، عام 1444هـ.
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ولم أجــد -حســب بحثــي- مَــنْ توســع في البيــان والإيضــاح لهــذا النــوع 
أن  المقــرر  مــن  فإنــه  المفهــوم  مــن خــال هــذا  أنــه  إلا  العقوبــات،  مــن 
العقوبــات البديلــة تأخــذ نفــس الأحــكام المقــررة للعقوبــات الأصليــة، 

وهــي تتميز بمميزات، من أهمها:

ــة  ــم بالعقوب ــة الحك ــدم إمكاني ــد ع ــا إلا عن ــم به ــوز الحك ــه لا يج 1- أن
الأصليــة، ذلــك أن هــذه العقوبــة في حقيقتهــا بديلــة عــن العقوبــة الأصليــة، 

وبالتــالي لا يُصــار إليها إلا عند عدم إمكانيــة تطبيق العقوبة الأصلية.

2- أنهــا هــي العقوبــة الأساســية بحــق الُمــدان، وهــذا التقريــر اُعتــر 
نتيجــة عــدم إمكانية تطبيق العقوبة الأصليــة، فحلت البديلة محلها.

3- أنــه يجــب عــى القــاضي الحكــم بهــا عنــد عــدم إمكانيــة الحكــم 
الأصلية. بالعقوبة 

4- أنهــا توقــع منفــردة، بمعنــى أن العقوبــة البديلــة لا يُُحكــم بهــا معلقــة 
بعقوبــة أخــرى، وإنــا يجــوز أن تكــون هــي العقوبــة الوحيــدة المطبقــة بحــق 
العقوبــات  بقيــة  بخــاف  غيرهــا،  عــن  مســتقلة  فهــي  وبالتــالي  الُمــدان، 

الأخرى )البديلــة، التبعية، التكميلية(.

5- أنهـا لا تُنفـذ إلا إذا نُـص عليها في الحكم القضائي البات، فالعقوبات 
البديلـة يجـب أن ينص عليها الحكـم القضائي حتى يجوز تنفيذها.
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المطلب الثالث: العقوبات التبعية:

ــا.  ــق به ــة، وتُلح ــة الأصلي ــط بالعقوب ــات ترتب ــة عقوب ــات التبعي العقوب
وتُعــرف العقوبــات التبعيــة بأنهــا: العقوبــة التــي تلحــق بعقوبــة أصليــة دون 
الحاجــة إلى أن ينــص القــاضي عليهــا صراحــةً في الحكــم)))، ومــن أمثلتهــا: 

المصادرة، والعزل مــن الوظيفة العامة، ونحوهما.

وتمتــاز العقوبــة التبعية بعدة مميزات، من أهمها))):

1- شرعيــة العقوبــة التبعيــة، فالعقوبــات التبعيــة يجــب أن يُنــص عليهــا 
في النظام.

2- أنهــا شــخصية، فهــي لا تــري إلا عــى مــن فرضــت عليــه العقوبــة 
الأصليــة، ذلــك أن العقوبــة التبعيــة تتضمــن إيلامًــا فوجــب أن تكــون 

مقتــرة على مرتكب الجريمة دون غيره.

3- أنهــا تطبــق بقــوة القانــون مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة المختصــة، دون 
ــذه  ــه ه ــق علي ــن تطب ــق لم ــالي لا يح ــم، وبالت ــا في الحك ــق به ــة إلى النط الحاج
ــاضي لم  ــة أن الق ــا بحج ــرض عليه ــا، أو يع ــن تنفيذه ــع ع ــة أن يمتن العقوب

يحكــم بهــا. وهذه الميزة من أهم الفروق بينها وبــن العقوبات التكميلية.

4- أنهــا تدور وجــودًا وعدمًا مع العقوبة الأصلية.

العقوبــات التبعيــة والتكميلية، د. آلاء دراغمة، ص 148. 	(((
المرجع السابق. 	(((
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ــا،  ــاء منه ــة الإعف ــة التبعي ــاع العقوب ــة بإيق ــة المختص ــوز للجه 5- لا يج
فهــي واجبة التطبيق متى توافرت مســوغاتها القانونية.

المطلب الرابع: العقوبات التكميلية:

تُعــرف العقوبــة التكميليــة بأنهــا: عقوبــة تترتــب عــى حكــم بعقوبــة 
أصليــة، ولا تُلحــق بالمحكــوم عليــه إلا إذا نــص عليهــا القــاضي في حكمه))). 
ــوي للجريمــة يســتهدف توفــر الجــزاء الكامــل لهــا،  ــل بأنهــا: جــزاء ثان وقي
وهــي مرتبطــة بالجريمــة دون عقوبتهــا الأصليــة، ولا توقــع إلا إذا نطــق بهــا 

د نوعهــا، ولا يتصور أن يوقعها بمفردها))). القــاضي، وحدَّ

والعقوبات التكميلية تنقســم إلى قســمين، وهما))):

ــق  ــب أن ينط ــات يج ــذه العقوب ــة، وه ــة وجوبي ــات تكميلي الأول: عقوب
بهــا الحكــم القضائــي صراحــةً مــع العقوبــات الأصليــة، وفي حــال لم ينطــق 
ــت  ــا نص ــك م ــال ذل ــن. مث ــة للطع ــون عُرض ــه يك ــي فإن ــم القضائ ــا الحك به

العقوبــات التبعيــة والتكميلية، د. آلاء دراغمة، ص150. 	(((
المرجع السابق. 	(((

المرجــع الســابق، النظــام الجزائــي الســعودي والمقــارن، د. طــه الســيد الرشــيدي،  	(((
ص522-523، الطبعــة الأولى، عــام 1437هـــ، العقوبــات التبعيــة والتكميليــة في 
محكــم  بحــث   ،1337  - ص1336  حســن،  مجبــاس  حســن  الإرهابيــة،  الجرائــم 
ــان،  ــامية في لبن ــة الإس ــة للجامع ــة، التابع ــوث العلمي ــرار للبح ــة الق ــور في مجل ومنش

العدد )9(، المجلة )3(، ســبتمبر 2024م.
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عليــه المــادة )15( مــن نظــام مكافحــة الرشــوة)))، والتــي تنــص عــى: »يُُحكــم 
عــى مــن تثبــت إدانتــه في جريمــة الرشــوة بمصــادرة المــال أو الميــزة أو الفائــدة 
محــل الجريمــة متــى كان ذلــك ممكنًــا، أو مصــادرة قيمتــه بحســب الأحــوال، 
الفائــدة«؛  الميــزة أو  المــال أو  ومصــادرة أي عائــدات ترتبــت مــن ذلــك 
عقوبــة  تعتــر  الرشــوة  بجريمــة  الخاصــة  العقوبــة  في  فالمصــادرة 

وجوبية. تكميلية 

ــا  ــود تطبيقه ــات يع ــذه العقوب ــة، وه ــة جوازي ــات تكميلي ــاني: عقوب الث
والحكــم فيهــا للســلطة التقديريــة للقــاضي فينظــر القــاضي في الجريمــة، 
ــة  ــص العقوب ــا يخ ــه في ــا حكم ــري عليه ــمَّ يج ــن ثَ ــا، وم ــا، وآثاره وحيثياته
ــوال  ــع الأح ــا، وفي جمي ــق به ــه، أو لا ينط ــا في حكم ــق به ــا ينط ــة إم التكميلي
الصــادرة  الأحــكام  الحكــم في  نــر  ذلــك  مثــال  هنــا صحيــح.  حكمــه 
بموجــب المــادة )6( مــن نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة))) حيــث نصــت 
ــة  ــد العقوب ــادر بتحدي ــم الص ــن الحك ــوز تضم ــى: »ويج ــا ع ــادة في نهايته الم
النــص عــى نــر ملخصــه عــى نفقــة المحكــوم عليــه في صحيفــة أو أكثــر مــن 
ــوع  ــب ن ــك بحس ــبة، وذل ــرى مناس ــيلة أخ ــة أو في أي وس ــف المحلي الصح

وتاريـــخ  )م/36(  رقـــم  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر  الرشـــوة،  مكافحـــة  نظـــام  	(((
1412/12/29هــــ، علـــاً أن هـــذه المـــادة المذكـــورة عُدلـــت بهـــذا النـــص وفقًـــا 

للمرســـوم الملكي رقم )م/38( وتاريخ 1443/4/27هـ.
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/17( وتاريخ 1428/3/8هـ. 	(((
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بعــد  النــر  يكــون  أن  عــى  وتأثيرهــا،  وجســامتها،  المرتكبــة،  الجريمــة 
اكتســاب الحكم الصفة النهائية«))).

وتمتــاز العقوبــات التكميلية بمميزات، من أهمها))):

ــة يجــب أن يُنــص  ــات التكميلي ــة، فالعقوب ــة التكميلي ــة العقوب 1- شرعي
عليها في النظام.

2- أنهــا شــخصية، فهــي لا تــري إلا عــى مــن فُرضــت عليــه العقوبــة 
ــون  ــب أن تك ــا فوج ــن إيلامً ــة تتضم ــة التكميلي ــك أن العقوب ــة، ذل الأصلي

مقتــرة على مرتكب الجريمة دون غيره.

ــا  ــم به ــا يحك ــة، ف ــة الأصلي ــع العقوب ــا م ــودًا وعدمً ــدور وج ــا ت 3- أنه
منفردة. وهي هنا تتشــابه مــع العقوبة التبعية.

ــالي لا  ــة، وبالت ــل الســلطة القضائي ــون مــن قب ــوة القان ــق بق 4- أنهــا تطب
يجــوز تطبيقهــا عــى الُمــدان إلا إذا نــص عليهــا الحكــم القضائــي، فــإن كانــت 
مــن العقوبــات التكميليــة الوجوبيــة ولم ينــص عليهــا الحكــم القضائــي فهنــا 
ــة  ــت جوازي ــا، وإن كان ــم به ــن الحك ــه ليتضم ــم تعديل ــم ويت ــن في الحك يُطع

ــخ  ــادة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/54( وتاري هــذه الفقــرة تمــت إضافتهــا لل 	(((
1436/7/27هـ.

العقوبــات التبعيــة والتكميليــة، د. آلاء دراغمــة، ص151، ماهيــة العقوبــة، أشرف  	(((
قاســم، ص3534، النظــام الجزائــي العــام، أ.د بكــري محمــد، ص437، مبــادئ علمــي 

الإجــرام والعقاب، أ.د عادل خراشي، ص251.
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فهنــا يكــون القضــاء قــد اعتــر عــدم الحاجــة لهــا في الدعــوى المنظــورة أمامــه. 
وهــذه الميــزة تعتبر من أهم الفروق بينها وبــن العقوبات التكميلية.

5- أنــه لا يجــوز تنفيذهــا إلا إذا نــص عليهــا الحكم القضائــي. وتوضيحًا 
ــة  ــم بالعقوب ــن الحك ــي م ــم القضائ ــوق الحك ــا منط ــه إذا خ ــزة فإن ــذه المي له
ــدد الطعــن والاعــراض، وتحصــن الحكــم  ــت مُ ــة، وفات ــة الوجوبي التكميلي
القضائــي، فهنــا ينفــذ هــذا الحكــم )مــع أنــه معيــب في البدايــة بعيــب مخالفــة 
صريــح القانــون( بالعقوبــة الأصليــة فقــط، ولا تنفــذ العقوبــة التكميليــة 

الوجوبية، لعــدم تضمينها الحكم القضائي.
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الثالث المبحث 
العقوبــة التبعيــة المترتبــة على الإدانة بجريمة الفســاد

إن الحديــث عــن العقوبــات التــي يتــم إيقاعهــا عــى الموظــف الُمــدان 
بجريمــة مــن جرائــم الفســاد واســع جــدًا ومتشــعب؛ لذلــك فقــط ركــزت في 
البحــث عــى العقوبــة التبعيــة المترتبــة عــى إدانــة الموظــف بجريمــة مــن 

جرائم الفساد.

وتُعــرف جرائــم الفســاد، وفقًــا لمــا تــم تفصيلــه ســابقًا))) بأنهــا: كل 
ــا مــن القواعــد والضوابــط الوظيفيــة التــي يفرضهــا النظــام  ســلوك انتهــك أيًّ

لضــان النزاهة، ويهدد المصلحة العامة، لتحقيق مكاســب خاصة.

كــا تُعــرف العقوبــة التبعيــة بأنهــا: العقوبــة التــي تلحــق بعقوبــة أصليــة 
دون الحاجــة إلى أن ينــص القاضي عليها صراحةً في الحكم))).

والحديث في هذا المبحث ســيكون على أربعة مطالب، وهي:

ــــــــــد إدانتــــــــــه  ــــــــــب الأول: عــــــــــزل الموظــــــــــف مــــــــــن الوظيفــــــــــة عن المطل
بجريمة الفساد:

ــى:  ــاد ع ــة الفس ــة ومكافح ــة الرقاب ــام هيئ ــن نظ ــادة )18( م ــت الم نص
ــف  ــة أي موظ ــة بإدان ــة المختص ــن المحكم ــادر م ــم الص ــى الحك ــب ع »يترت

عــام -أو من في حكمه- بجريمة فســاد؛ فصله من وظيفته«.

في المطلــب الرابع من المبحث الأول. 	(((
العقوبــات التبعيــة والتكميلية، د. آلاء دراغمة، ص 148. 	(((
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هــذا النــص النظامــي واضــح وصريــح في أنــه يترتــب عــى إدانــة الموظــف 
ــف  ــل الموظ ــاد، فص ــم الفس ــن جرائ ــة م ــه- بجريم ــن في حكم ــام -أو م الع

مــن وظفته وعزله منها.

وعــزل الموظــف هــو: إقصــاء الموظــف مــن الوظيفــة الإداريــة التــي 
يتقلَّدهــا، وحــل رابطته منها، جراء إدانته بجريمة من جرائم الفســاد.

الحــر،  الســعودي وردت عــى ســبيل  النظــام  الفســاد في  وجرائــم 
ــة ومكافحــة الفســاد عــى: »تُعــد  ــة الرقاب ــادة )2( مــن نظــام هيئ فنصــت الم

- لأغراض تطبيق النظام - الجرائم الآتية جرائم فســاد:

1- جرائم الرشوة))).

2- جرائــم الاعتداء على المال العام))).

وتعــرف جريمــة الرشــوة بأنهــا: قيــام الموظــف بأخــذ، أو طلــب مقابــل معــن؛ للقيــام  	(((
بعمــل مــن أعــال وظيفتــه، أو الامتنــاع عنهــا، أو الإخــال بمقتضيــات وظيفتــه عــى 
ــاح  ــد الفت ــعودية، د. عب ــة الس ــة العربي ــر في المملك ــوة والتزوي ــم الرش ــو. )جرائ أي نح

خضر، ص136، مطبعة الســفير، الرياض، طباعة عام 2005م(.
ومــن وجهــة نظــري فهــذا النــص يشــمل جريمتــن، وهمــا: أولًاً: الاختــاس بصورتيــه  	(((
ــده  ــت ي ــود تح ــيء الموج ــال، أو ال ــذ الم ــم بأخ ــام المته ــو: قي ــة، وه ــددة والمخفف المش
بموجــب وظيفتــه، وينتــج عنــه انتــزاع المــال، أو الــيء مــن الحيــازة الحقيقــة لصاحبــه 
ــة، أو لمصلحــة غــره.  ــه الذاتي ــة تملكهــا، والتــرف فيهــا لمصلحت ــازة المتهــم بني إلى حي
ــة الســعودية، د. فتــوح الشــاذلي، ص364  ــز المنظمــة في المملكــة العربي ــم التعزي )جرائ
ومــا بعدهــا، مكتبــة الرشــد، الريــاض الطبعــة الخامســة 1443هـــ(. ثانيًــا: تبديــد المــال 
ــه: التــرف في المــال بــأي وجــه مــن أوجــه التصرفــات، ســواء كان  العــام، ويقصــد ب
 التــرف نظاميًــا، كالبيــع والهبــة، أو غــر نظامــي، كالإتــاف، وبالتــالي هــو التــرف <



523
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يةعتب ة كعقوبةفمن الوظي زلعال

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

3- جرائم إساءة السلطة))).

4- أي جريمــة أخــرى يُنص على أنها جريمة فســاد بناءً على نظام«.

ــرط أن  ــا، واش ده ــاد وعدَّ ــم الفس ــعودي جرائ ــم الس د الُمنظِّ ــدَّ ــا ح فهن
يكــون منصوصًــا عليهــا بأنهــا جريمــة فســاد، حتــى تترتــب العقوبــات 
ــرك  ــود؛ لأن ت ــر محم ــذا أم ــة، وه ــة التبعي ــذه العقوب ــك ه ــن ذل ــا، وم عليه
إيقــاع  في  والاختــاف  التبايــن  إلى  يــؤدي  الإدارة  لتقديــر  الأمــر  ذلــك 

التبعية. العقوبات 

وحيــث إن الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الســالف ذكرهــا، أحالــت إلى 
ــم  ــن جرائ ــا م ــه بأنه ــض جرائم ــل بع ــن أن تعام ــا يُمك ــة ب ــة الخاص الأنظم
ــة اســتقصاء أكــر قــدر ممكــن  ــا في محاول الفســاد)))، فقــد بذلــت جهــدي هن

من تلــك النصوص النظامية، وهي:

في المــال العــام تــرف المالــك ممــا يوحــي وكأن الموظــف يملــك المــال العــام. )جريمــة  <
تبديــد المــال العــام، دناقــر آمنــة، ص37، وهــو رســالة ماجســتير في جامعــة أحمــد 

درايــة في الجزائر، عام 2018م(.
ف بأنهــا: اســتعمال الموظــف ســلطته التقديريــة بغيــة تحقيــق غايــة لا يجيزهــا النظــام  ويُعــرَّ 	(((
ســواء باســتهدافه لغايــة بعيــدة عــن المصلحــة العامــة، أو بغيــة تحقيــق هــدف مغايــر عــن 
الهــدف الــذي وضعــه المنظــم وحــدده، ســواءً كان ذلــك عمــدًا، أو خطًــا، بحســن نيــة، 
ــز، ص23،  ــد الفاي ــع الأردني، محم ــلطة في التشري ــتعمال الس ــة اس ــوئها. )جريم أو بس

وهو رســالة ماجســتير في جامعة الشرق الأوسط، عام 2022م(.
هنــاك جرائــم ومخالفــات توجــب فصــل الموظــف، لكــن المنظــم لم ينــص عــى أنهــا  	(((
 تكييــف مــن جرائــم الفســاد، وهــذه الجرائــم لا تدخــل في حــدود البحــث هنــا، ومــن <
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ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )12( مــن لائحــة انتهــاء الخدمــة المدنيــة )82(: »يفصــل  <
الموظــف بقــوة النظام، ويعتبر الفصل لأســباب تأديبية في الحالات التالية:

1- إذا صــدر بحقــه حكــم شرعــي مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة القطعيــة 
مــرح فيــه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحــدود الشرعية ومعاقبته بالجراء حدًا.

2- إذا صــدر بحقــه حكــم شرعــي مكتســب للصفــة القطعيــة بارتــكاب موجــب 
القصاص في النفس.

3- إذا صــدر عليــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة القطعيــة مــرح 
فيــه بالإدانــة والحكــم بالعقوبــة في الجرائــم التــالي: الرشــوة، التزويــر، الاختــاس، 

التهريب أو ترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المســكرات.
4- إذا حكم عليه بعقوبة الســجن لمدة تزيد عن ســنة«.

ــة في المــادة رقــم )228(  ــة للمــوارد البشري ــه اللائحــة التنفيذي ــت علي وكذلــك مــا نصَّ
ــد  ــام ويع ــوة النظ ــف بق ــل الموظ ــه: »يفص ــى أن ــام، ع ــوة النظ ــل بق ــالات الفص ــن ح ع

الفصل لأســباب تأديبية في الحالات الآتية:
أ- إذا صــدر بحقــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة القطعيــة مــرح 

فيــه بثبــوت ارتكابه موجب حد من الحــدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًا.
ــة بارتــكاب موجــب القصــاص  ب- إذا صــدر بحقــه حكــم مكتســب للصفــة القطعي

في النفس.
ج- إذا صــدر عليــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة القطعيــة مــرح 
فيــه بالإدانــة والحكــم بالعقوبــة في الجرائــم التاليــة: )الفســاد، الرشــوة، والتزويــر، 

والاختــاس، وتهريب المخدرات أو المســكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها(.
د- إذا حكم عليه بعقوبة الســجن لمدة تزيد على ســنة.

ــة  ــرًا«. )اللائح ــل تعزي ــة بالقت ــة القطعي ــب للصف ــم مكتس ــه حك ــدر بحق هـــ- إذا ص
الــوزاري رقــم  بالقــرار  الصــادرة  المدنيــة،  البشريــة في الخدمــة  للمــوارد  التنفيذيــة 
القــرار  فصــدر   ،)228( المــادة  وتعديلاتــه،  1440/6/9هـــ،  وتاريــخ   )1550(
عبــارة  إضافــة  المتضمــن  1446/6/11هـــ  وتاريــخ   )81888( رقــم  الــوزاري 
)الفســاد( إلى الفقــرة )ج(، وإضافــة )هـــ( كفقــرة جديــدة للــادة، لتكــون المــادة بالنــص 

الوارد أعلاه(.
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ــالم)))  ــوان المظ ــام دي ــذ أم ــام التنفي ــن نظ ــادة )33( م ــت الم ــا نص أولًًا: م
عــى: »تُعــد الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة ثلاثــن مــن النظــام مــن 

جرائم الفســاد، ومن الجرائــم الكبيرة الموجبة للتوقيف«.

ــى:  ــر ع ــالفة الذك ــادة الس ــا في الم ــار إليه ــادة )30( المش ــت الم ــد نص وق
»1- دون إخــال بــأي عقوبــة أخــرى منصــوص عليهــا في نظــام آخــر، 

يعاقب الموظف العام:

أ- إذا اســتغل نفــوذه أو ســلطته الوظيفيــة في منــع تنفيــذ الســند المطلــوب 
ــد  ــدة لا تزي ــجن م ــذه؛ بالس ــل تنفي ــد تعطي ــا- بقص ــا أو كليً ــذه -جزئيً تنفي
عــن ســبع ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــى ســبعمائة ألــف ريــال، أو بإحــدى 

العقوبتين. هاتين 

ــا أو  ــذه -جزئيً ــوب تنفي ــذ الســند المطل ــن تنفي ــدًا ع ــع عم ب- إذا امتن
ــه  ــن تبليغ ــام م ــة أي ــي ثماني ــد م ــك بع ــذه، وذل ــل تنفي ــد تعطي ــا- بقص كليً
بالإنــذار المنصــوص عليــه في المــادة )10( مــن النظــام، أو وصــول إجــراءات 
التنفيــذ التاليــة للإنــذار إليــه، وكان التنفيــذ مــن اختصاصــه؛ بالســجن مــدة 
لا تزيــد عــن خمــس ســنوات وبغرامــة لا تزيــد خمســائة ألــف ريــال، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين.

ــا  ــد ووقوعه ــذ عن ــام التنفي ــواردة في نظ ــم ال ــات الجرائ ــق عقوب 2- تُطب
بمناســبة تنفيذ ســنند مشمول بأحكام النظام«.

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/15( وتاريخ 1443/1/27هـ. 	(((
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ــا: مــا نصــت عليــه المــادة )32( مــن نظــام حمايــة المبلغــن والشــهود  ثانيً
ــف  ــكاب الموظ ــد ارت ــى: »1- يُع ــص ع ــي تن ــا)))، والت ــراء والضحاي والخ
ــا مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد ]24  العــام -أو مــن في حكمــه- أيًّ

- 25 - 26[ من النظام بســبب وظيفته؛ جريمة فســاد«.

وقــد نصــت المــادة )24( عــى: »يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســنة 
وبغرامــة لا تزيــد عــن مائتــي ألــف، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل مــن 
ــأنه  ــن ش ــا م ــن كل م ــاشر- ع ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــف -بش ــد الكش تعمَّ

إلحاق الضرر بالمشــمول بالحماية«.

كــا نصــت المــادة )25( عــى: »يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ثــاث 
ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــى خمســائة ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتــن 
العقوبتــن، كل مــن اســتعمل القــوة أو العنــف تجــاه المشــمول بالحمايــة بعــد 

قوله الحقيقة أو كشــفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشــفها«.

ونصــت المــادة )26( عــى: »1- يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز 
ســنتين وبغرامــة لا تزيــد عــى ثلاثمائــة ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتــن 
م عطيــة أو  ه، أو قــدَّ د المشــمول بالحمايــة، أو ابتــزَّ العقوبتــن، كل مــن هــدَّ
ــة أو  ــول الحقيق ــن ق ــاع ع ــى الامتن ــه ع ــا، لحمل ــده به ــزة أو وع ــة أو مي منفع
كشــفها. 2- يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــى 
ــم  ــاق تقدي ــن أع ــن، كل م ــن العقوبت ــدى هات ــال، أو بإح ــف ري ــي أل مائت

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1445/8/8هـ. 	(((
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ــه  ــام يلزم ــا إذا كان النظ ــن تقديمه ــع ع ــة، أو امتن ــمول بالحماي ــة للمش الحماي
بذلــك. 3- يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر وبغرامــة لا تزيــد 
ــد  ــذ ض ــن اتخ ــن، كل م ــن العقوبت ــدى هات ــال، أو بإح ــف ري ــة أل ــى مائ ع
ــا مــن الإجــراءات الوظيفيــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة  المشــمول بالحمايــة أيًّ

]1[ مــن المادة ]17[ من النظام«.

ــن  ــاذ أي م ــر اتخ ــى: »يحظ ــادة )17( ع ــن الم ــرة )1( م ــت الفق ــد نص وق
تتعلــق  إذا كانــت  بالحمايــة  المشــمول  الوظيفيــة الآتيــة ضــد  الإجــراءات 

بالأســباب التي قررت الحماية من أجلها:

أ- إنهــاء العلاقة الوظيفية.

ب- أي قــرار يغــر مــن مركــزه القانــوني أو الإداري، ويترتــب عليــه 
الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشــويه مكانته أو ســمعته.

ج- أي إجراء وظيفي تعســفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية«.

ــإذا  ــه، ف ــن في حكم ــام وم ــف الع ــروع للموظ ــر الم ــراء غ ــا: الإث ثالثً
طــرأت عــى ثــروة الموظــف العــام ومــن في حكمــه بعــد توليــه الوظيفــة زيــادة 
لا تتناســب مــع دخلــه أو مــوارده، وعجــز هــذا الموظــف عــن إثبــات أن مــا 

لديــه من أموال نقدية أو عينية تم اكتســابها بطرق مشروعة.

ــدر  ــة، وتص ــة المختص ــف للمحكم ــذا الموظ ــال ه ــة يُُح ــذه الحال ــي ه فف
المحكمــة بحقــه الحكــم الشرعــي، وتعتــر مــن جرائــم الفســاد، وذلــك وفــق 
مــا نظمتــه المــادة )19( مــن نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، حيــث إن 



528
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يةعتب ة كعقوبةفمن الوظي زلعال

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

هــذه المــادة وردت في البــاب الثالــث مــن النظــام والمعنــون بـــ )أحــكام متصلة 
بمكافحة جرائم الفساد(.

الأنظمــة  مــن  كبــر  لعــدد  بالرجــوع  أجمعــه  أن  اســتطعت  مــا  هــذا 
واللوائــح، وهــذا الرصــد إنــا هــو نتيجــة تقــصٍّ وتتبــع، ولا يلــزم منــه 
الحــر والتقييــد، وإن كان هنــاك عــدد مــن الجرائــم درج البعــض عــى 
تســميتها بجرائــم الفســاد)))، إلا أنــه مــن خــال اطلاعــي عــى الأنظمــة 
واللوائــح الضابطــة لهــا لم أجــد أن الُمنظِّــم ســاها بجرائــم الفســاد، حتــى وإن 
كانــت ذات عقوبــة مغلظــة، وتمــس الأمــن الوطنــي والمجتمعــي بشــكل 
قــوي ومبــاشر، ومنهــا عــى ســبيل المثــال: »جرائــم الإرهــاب وتمويلــه، 
ــالي  ــال الم ــوال، الاحتي ــل الأم ــة، غس ــم المعلوماتي ــف، الجرائ ــر، التزيي التزوي

وخيانة الأمانة، ونحوها«.

المطلـــــب الثانـــــي: الوظيفـــــة التـــــي ينطبـــــق عليهـــــا عـــــزل الموظـــــف 
في جرائم الفســـــاد:

جرائــم الفســاد في حقيقتهــا مرتبطــة بالوظيفــة حتــى ولــو لم يكــن الُمــدان 
موظفًــا، فهــذا التنظيــم الخــاص بجرائــم الفســاد وفــق مــا تعرفنــا عليــه ســابقًا 
ــم في المملكــة العربيــة الســعودية يُفــر بنزاهــة الوظيفــة وصيانتهــا،  مــن الُمنظِّ

الإســراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد في المملكــة العربيــة الســعودية،  	(((
ص،197، حيــث ورد فيهــا بــا نصــه: »وظاهــرة الفســاد تشــمل جرائــم متعــددة مثــل: 
المــروع،  الإثــراء غــر  الســلطة،  اســتعمال  بالنفــوذ، وإســاءة  الرشــوة، والمتاجــرة 
التلاعــب بالمــال العــام واختلاســه أو تبديــده أو إســاءة اســتعماله، غســل الأمــوال، 

الجرائم المحاســبية، التزوير، تزييــف العملة، الغش التجاري،...«.
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لذلــك جــاءت ديباجــة المــادة )4( مــن نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد 
بالنــص عــى: »تُعنــى الهيئــة بالرقابــة الإداريــة عــى الجهــات العامــة، وحمايــة 

النزاهة والشــفافية، ومكافحة الفساد...«.

ــاد  ــة الفس ــان ماهي ــت لبي ــي تطرق ــف الت ــن التعاري ــرًا م ــد كث ــك نج لذل
ــا عــددًا منهــا)))-،  ــه بالوظيفــة والموظــف- وقــد ســبق وأن أوردن أنهــا ربطت

ومــن التعاريف التي تؤيــد ما نحققه هنا، ما يأتي:

ــارج  ــن خ ــراد م ــها أف ــي يمارس ــال الت ــو: الأع ــاد ه ــأن الفس ــل ب 1- قي
الجهــاز الحكومــي، وتعــود بالفائــدة عــى الموظــف العــام؛ لإغرائــه لهــم 
القوانــن والسياســات المعمــول بهــا، أو إجــراء تغيــر في  بالتهــرب مــن 
ــن  ــاء قوان ــدة أو بإلغ ــن جدي ــتخدام قوان ــواء باس ــات س ــن والسياس القوان
ــي  ــال الت ــة، أو الأع ــاشرة وفوري ــب مب ــق مكاس ــن تحقي ــم م ــة؛ لتمكنه قائم
ــب  ــى مكاس ــول ع ــدف الحص ــي به ــاز الحكوم ــون في الجه ــا العامل ــوم به يق
لهــم ولعائلاتهــم ولأصدقائهــم، وذلــك مــن خــال اســتخدام مواقعهــم 
لطلــب أو قبــول منافــع لهــم مــن أفــراد مقابــل خدمــات مبــاشرة وفوريــة، أو 
أو سياســات تحقــق عــن طريقهــا مكاســب  قوانــن  إلغــاء  أو  اســتخدام 

قوية لهم))).

انظــر المطلب الرابــع من المبحث الأول من هذا البحث. 	(((
حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بــن النظــام الســعودي وأحــكام القانــون الــدولي، د.  	(((

علي المحيميد، ص8-7.
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ــر  ــل أداءً غ ــال تمثِّ ــام بأع ــه: القي ــدة بأن ــم المتح ــة الأم ــه منظم فت 2- عرَّ
ســليم للواجــب، أو إســاءة اســتغلال موقــع أو ســلطة، بــا في ذلــك أفعــال 
الإغفــال توقعًــا لمزيــة أو ســعيًا للحصــول عــى مزيــة يوعــد بهــا أو تعــرض أو 
ــح  ــه، أو لصال ــخص ذات ــواء للش ــاشر، س ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــب بش تطل

شخص آخر))).

ــزل  ــة بع ــة الخاص ــة التبعي ــا العقوب ــق عليه ــي ينطب ــة الت ــالي فالوظيف وبالت
ــي يشــغلها  ــم الفســاد، هــي الوظيفــة الت ــدان بجريمــة مــن جرائ الموظــف الُم

الموظــف العام، أو في حكمه.

والوظيفــة ســبق وأن بيَّنــا المــراد بهــا تفصيــاً)))، واخترنــا بأنهــا: مجموعــة 
ــب  ــة، وتتطل ــلطة المختص ــا الس ده ــي تحدِّ ــؤوليات الت ــات والمس ــن الواجب م
فيمــن يقــوم بهــا مؤهــات واشــراطات معينــة، ويعنــي ذلــك أنهــا قــدر 
ــق هــدف  ــاء والمســؤوليات يقــوم بهــا الفــرد لتحقي د ومخطــط مــن الأعب محــدَّ
معــن، أو جــزء مــن هــدف يتصــل بالصالــح العــام، أو بخدمــة جمهــور 

المنتفعــن بالمرافق العامة.

المرجــع الســابق. أقــول: وقــد عــدت إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ولكــن  	(((
لم أجد هذا التعريف.

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-

50024_A.pdf.
انظــر المطلب الثــاني من المبحث الأول، من هذا البحث. 	(((



531
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يةعتب ة كعقوبةفمن الوظي زلعال

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

ولعــل مدلــول الموظــف العــام واضــح وظاهــر، كــا ســبق أن بيَّنــاه 
ــم الســعودي  تفصيــاً، أمــا مــن هــو في حكــم الموظــف العــام فقــد بيَّنــه الُمنظِّ
في نظــام مكافحــة الرشــوة، حيــث نصــت المــادة )8( منــه عــى: »يُعــد في 

حكــم الموظف العــام في تطبيق أحكام هذا النظام:

7- كل مــن يعمــل لــدى الدولــة أو لــدى أحــد الأجهــزة ذات الشــخصية 
المعنويــة العامة ســواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

ــا  ــة لهـ ــة هيئـ ــة أو أيـ ــل الحكومـ ــن قبـ ــنَّ مـ ــر المعـ ــم أو الخبـ ـ 8- المحكِّ
اختصاص قضائي.

9- كل مكلــف مــن جهــة حكوميــة أو أيــة ســلطة إداريــة أخــرى بــأداء 
معينة. مهمة 

10- كل مــن يعمــل لــدى الــركات أو المؤسســات الفرديــة التــي تقــوم 
بــإدارة وتشــغيل المرافــق العامــة أو صيانتهــا أو تقــوم بمبــاشرة خدمــة عامــة، 
وكذلــك كل مــن يعمــل لــدى الــركات المســاهمة والــركات التــي تســاهم 
الحكومــة في رأس مالهــا والــركات أو المؤسســات الفرديــة التــي تــزاول 

الأعمال المصرفية.

11- رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارات الــركات المنصــوص عليهــا في 
الفقــرة الرابعة من هذه المادة.
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12- موظفــو وأعضــاء الجمعيــات الأهليــة ذات النفــع العــام ورؤســاء 
وأعضاء مجالس إدارتها))).

13- الموظــف العمومــي الأجنبــي وموظفــو المؤسســات والمنظــات 
الدوليــة فيما يتعلــق بتصريف الأعمال التجارية الدولية«))).

ممــا ســبق طرحــه تأصيــاً، وباســتقراء تلــك النصــوص القانونيــة، يظهــر 
ــي يُعــزل منهــا الموظــف ســواء كان ســعوديًا أم غــره،  ــة الت ــأن الوظيف ــا ب لن
الُمــدان بجريمــة مــن جرائــم الفســاد، ينطبــق عــى جميــع الوظائــف الحكوميــة 

بصفــة عامــة، وأما الوظائف الخاصة فحدود هــذه العقوبة يتعلق بما يأتي:

الموظــف  كان  ســواء  العامــة  المعنويــة  الشــخصية  ذات  الأجهــزة   -1
يعمــل بصفة دائمة أو مؤقتة.

لهــا  هيئــة  أيــة  أو  الحكومــة  قبــل  مــن  المعــنَّ  الخبــر  أو  ــم  المحكِّ  -2
ــم أو الخبــر إذا أُديــن بجريمــة مــن جرائــم  اختصــاص قضائــي. فهــذا المحكِّ

الفســاد فإنه يتم عزلــه من وظيفته إن كان موظفًا.

ــم أو الخبــر المعــنَّ مــن قبــل جهــة خاصــة لا  ويفهــم مــن هــذا أن المحكِّ
مــا  وفــق  موظفًــا  كان  -إن  الوظيفــة  مــن  بالعــزل  الحكــم  عليــه  ينطبــق 

تنظيمه-. سبق 

هذه الفقرة أضيفت لها بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/4( وتاريخ 1440/1/2هـ. 	(((
هـذه الفقرة عدلت بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/38( وتاريخ 1443/4/27هـ. 	(((
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3- مــن يتــم تكليفــه مــن قبــل جهــة حكوميــة أو أيــة ســلطة إداريــة 
أخــرى بــأداء مهمــة معينــة، فهــذا الموظــف لا يعمــل بعقــد دائــم ولا مؤقــت، 

وإنــا فقط تــم تكليفه بأداء مهمة معينة.

بــإدارة وتشــغيل  تقــوم  التــي  الفرديــة  المؤسســات  أو  الــركات   -4
المرافــق العامة أو صيانتهــا أو تقوم بمباشرة خدمة عامة.

5- الشركات المسـاهمة، والشركات التي تسـاهم الحكومة في رأس مالها.

6- الشركات أو المؤسســات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

7- رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارات الــركات أو المؤسســات الفرديــة 
ــاشرة  ــوم بمب ــا أو تق ــة أو صيانته ــق العام ــغيل المراف ــإدارة وتش ــوم ب ــي تق الت
ــي تســاهم الحكومــة في  خدمــة عامــة، والــركات المســاهمة والــركات الت

رأس مالها والشركات أو المؤسســات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

ــذا  ــة، وبه ــة أو مؤقت ــة دائم ــوا في وظيف ــس ليس ــاء المجال ــاء وأعض فرؤس
النــص النظامي اعتبروا في حكم الموظف.

8- الجمعيــات الأهليــة ذات النفــع العــام، ويشــمل ذلــك أيضًــا رؤســاء 
وأعضــاء مجالس إدارتها، مثلها مثل الفقرة الســابقة.

9- الموظـــف العمومـــي الأجنبـــي فيـــا يتعلـــق بتصريـــف الأعـــال 
الدولية. التجارية 

10- موظفــو المؤسســات والمنظــات الدوليــة فيــا يتعلــق بتصريــف 
الأعمال التجارية الدولية.
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الموظف من وظيفته عند  المختصة بعزل  الجهة  الثالث:  المطلب 
إدانته بجريمة الفساد:

ســبق وأن تحدثنــا تفصيــاً في المبحــث الثــاني عــن أنــواع العقوبــات، 
وبينــا بأنها تأتي على ثلاثة أنواع، وهي:

1- العقوبات الأصلية.

2- العقوبات التبعية.

3- العقوبــات التكميلية.

ــادة )18( مــن نظــام  ــث إن الم ــات، وحي ــن تلــك العقوب ــا الفــرق ب وبيَّن
هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد نصــت عــى: »يترتــب عــى الحكــم الصــادر 
مــن المحكمــة المختصــة بإدانــة أي موظــف عــام -أو مــن في حكمــه- بجريمة 

فســاد؛ فصله من وظيفته«.

ــة عــزل الموظــف العــام -أو  فبموجــب هــذا النــص القانــوني فــإن عقوب
ــات  ــن العقوب ــي م ــاد ه ــم الفس ــن جرائ ــة م ــدان بجريم ــه- الُم ــن في حكم م
الأصليــة،  بالعقوبــة  ترتبــط  عقوبــات  التبعيــة  والعقوبــات  التبعيــة، 

وتُلحق بها.

ــة التــي تلحــق بعقوبــة أصليــة  وتُعــرف العقوبــات التبعيــة بأنهــا: العقوب
القــاضي عليهــا صراحــةً في الحكــم))). ومــن  ينــص  دون الحاجــة إلى أن 

أمثلتهــا: المصادرة، والعزل مــن الوظيفة العامة، ونحوهما.

العقوبــات التبعيــة والتكميلية، د. آلاء دراغمة، ص 148. 	(((
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وتمتــاز العقوبــة التبعية))) بعدة مميزات، من أهمها))):

1- أنهــا تطبــق بقــوة القانــون مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة المختصــة، دون 
ــذه  ــه ه ــق علي ــن تطب ــق لم ــالي لا يح ــم، وبالت ــا في الحك ــق به ــة إلى النط الحاج
ــاضي لم  ــة أن الق ــا بحج ــرض عليه ــا، أو يع ــن تنفيذه ــع ع ــة أن يمتن العقوب

يحكــم بهــا. وهذه الميزة من أهم الفروق بينها وبــن العقوبات التكميلية.

2- أنــه لا يجــوز للجهــة المختصــة بإيقــاع العقوبــة التبعيــة الإعفــاء منهــا، 
فهــي واجبة التطبيق متى توافرت مســوغاتها القانونية.

وحيــث نصــت المــادة )228( مــن اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشرية))) 
عــى حــالات الفصــل بقــوة النظــام بقولهــا: »يفصــل الموظــف بقــوة النظــام، 

ويُعد الفصل لأســباب تأديبية في الحالات الآتية:

ــة  ــة مختصــة مكتســب للصف أ- إذا صــدر بحقــه حكــم مــن جهــة قضائي
ــة  ــدود الشرعي ــن الح ــد م ــب ح ــه موج ــوت ارتكاب ــه بثب ــرح في ــة م القطعي

ومعاقبته بالجزاء حدًا.

كــا ســبق وأن بينا ذلك في المطلب الثاني مــن المبحث الثاني من هذا البحث. 	(((
العقوبــات التبعيــة والتكميلية، د. آلاء دراغمة، ص 148. 	(((

ــوزاري  ــرار ال ــادرة بالق ــة، الص ــة المدني ــة في الخدم ــوارد البشري ــة للم ــة التنفيذي اللائح 	(((
ــدر  ــي ص ــادة )228(، والت ــه، الم ــخ 1440/6/9هـــ، وتعديلات ــم )1550( وتاري رق
بشــأنها القــرار الــوزاري رقــم )81888( وتاريــخ 1446/6/11هـــ المتضمــن إضافــة 
عبــارة )الفســاد( إلى الفقــرة )ج(، وإضافــة )هـــ( كفقــرة جديــدة للــادة، لتكــون المــادة 

بالنص الوارد أعلاه(.
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بارتــكاب  القطعيــة  للصفــة  مكتســب  حكــم  بحقــه  صــدر  إذا  ب- 
موجــب القصاص في النفس.

ت- إذا صــدر عليــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة 
التاليــة:  الجرائــم  في  بالعقوبــة  والحكــم  بالإدانــة  فيــه  مــرح  القطعيــة 
أو  المخــدرات  وتهريــب  والاختــاس،  والتزويــر،  الرشــوة،  »الفســاد، 

المســكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها«.

ث- إذا حكم عليه بعقوبة الســجن لمدة تزيد على ســنة.

ج- إذا صــدر بحقه حكم مكتســب للصفــة القطعية بالقتل تعزيرًا«.

وبالتــالي فالجهــة المختصــة بإصــدار قــرار فصــل الموظــف العــام -أو مــن 
ــه  ــرار مــن المحكمــة المختصــة)))، هــي جهت في حكمــه- ممــن صــدر بحقــه ق
الإداريــة، وذلــك وفقًــا لمــا نصــت عليــه الفقــرة )ج( مــن المــادة آنفــة الذكــر، 
حيــث إنهــا نصــت صراحــة عــى أن الموظــف يفصــل بقــوة النظــام إذا صــدر 
ــرح  ــة م ــة القطعي ــب للصف ــة مكتس ــة مختص ــة قضائي ــن جه ــم م ــه حك علي

فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم الفســاد.

والمحكمــة المختصــة بإصــدار الأحــكام الخاصــة بجرائــم الفســاد هــي المحكمــة الجزائيــة  	(((
في مدينــة الريــاض، وذلــك ضمــن مــا نظمتــه الفقــرة أولًًا مــن ديباجــة نظــام هيئــة 
وتاريــخ  )أ/277(  رقــم  الملكــي  الأمــر  صــدر  وقــد  الفســاد،  ومكافحــة  الرقابــة 
1441/4/15هـــ الــذي حــدد في فقرتــه الخامســة أن الاختصــاص في محاكمــة جرائــم 
ــا  ــي م ــاض، وه ــة الري ــة في مدين ــة المختص ــد للمحكم ــالي( ينعق ــاد الإداري والم )الفس

تســمى حاليًا بدوائر الفساد الإداري والمالي.
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ــدان، بعــد صــدور الحكــم  فالجهــة الإداريــة التــي يتبــع لهــذا الموظــف الُم
النهائــي مــن المحكمــة المختصــة، واكتســابه للصفــة القطعيــة تقــوم بإصــدار 
قرارهــا الإداري المتضمــن عــزل الموظــف مــن وظيفتــه، وتســبب ذلــك 

بصــدور الحكم الشرعي المتضمن إدانته بجريمة من جرائم الفســاد.

المطلب الرابع: رد الاعتبار للموظف المعزول من الوظيفة:

ــا  ــة منه ــرض والغاي ــس الغ ــاة لي ــق الجن ــا بح ــة، وإيقاعه ــرض العقوب ف
زجــر الجــاني، واســتئصال الجريمــة فقــط، بــل للعقوبــات أهــداف وغايــات 
ســامية أخــرى تتمثــل في تقويــم الســلوك الجنائــي لــدى الجــاني، وإصلاحــه، 
ــمَّ لا يفكــر في العــود للجريمــة)))؛  وتأهيلــه حتــى ينــدم عــن فعلتــه، ومــن ثَ
ــة  ــة اللاحق ــق بالرعاي ــا يتعل ــاً م ــتصحب دائ ــات يس ــون العقوب ــك فقان لذل
للمحكــوم عليــه، ســواء أثنــاء تنفيــذ العقوبــة، أو بعــد تنفيذهــا، حتــى يعــود 
ــل  ــه، ويعم ــات من ــه، ويقت ــش في ــه، يعي ــا في مجتمع ــوًا نافعً ــاني عض ــذا الج ه
ــواء الجــاني بعــد  ــه. ولا يمكــن لهــذا الأمــر أن يتحقــق إلا عــر احت عــى بنائ
ـت معظــم  تنفيــذ العقوبــة، وفتــح طريــق الحيــاة الكريمــة لــه؛ لذلــك تبنَـّ
التشريعــات فكــرة رد الاعتبــار للمحكــوم عليــه، الــذي مــن شــأنه أن يمحــو 

آثار العقوبة))).

مبــادئ علمــي الإجرام والعقاب، د. عادل خراشي، ص119-118. 	(((
رد الاعتبــار في قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني، محمــد أبراهيــم النمــورة،  	(((
ص35، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في المجلــة العصريــة للدراســات القانونيــة، 

الكليــة العصرية الجامعية، فلســطين، المجلد )3(، العدد )1(، عام 2025م.
https://mucjournals.muc.edu.ps/index.php/pub/article/view/113/147
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بعــدة  فَ  عُــرِّ ــب  مُركَّ قانــوني  مصطلــح  الاعتبــار(  )رد  ومصطلــح 
تعريفــات لعــل مــن أميزهــا أن يقــال بأنــه: حــق مــن حقــوق المحكــوم عليــه، 
بفضلــه تُُمحــى آثــار الإدانــة، ومــا نجــم عنهــا مــن حرمــان الأهليــة، فيأخــذ 
مركــزه كأي مواطــن عــادي لم تصــدر ضــده أحــكام جنائيــة، بعــد مــرور فــرة 

من الزمن، تُعد مرحلة إثبات على اســتقامته))).

ــة، أو  ــة جنائي ــة في أي جريم ــاضي بالإدان ــم الق ــة الحك ــه: إزال ــل بأن وقي
ــوم  ــح المحك ــث يصب ــاره بحي ــع آث ــو جمي ــتقبل، ومح ــبة إلى المس ــة بالنس جنح

عليه كما لو لم تســبق إدانته))).

ــه:  ــات بأن ــون المرافع ــن قان ــادة )552( م ــري في الم ــم الم ــه الُمنظِّ ف وعرَّ
ــب  ــا يترت ــتقبل، وزوال كل م ــبة للمس ــة بالنس ــي بالإدان ــم القضائ ــو الحك مح

عليــه من انعدام الأهلية، والحرمان من الحقوق، وســائر الآثار الجنائية))).

والمتأمــل في التعريفــات الســابقة، وغيرهــا مــن التعريفــات التــي تناولــت 
رد الاعتبــار يجــد أنهــا عنــت بذلــك إعــادة الجــاني إلى ســابق عهــده قبــل 
الجريمــة، بحيــث يعتــر كأنــه لم يرتكــب جريمــة، وبالتــالي يســتطيع ممارســة 
جميــع حقوقــه، وهــذه الغايــة والاعتبــار اســتحضرها الُمنظِّــم في المملكــة 

رد الاعتبــار في التشريــع الجزائــري، براهمــي إيــان، ص13، رســالة ماجســتير في كليــة  	(((
الحقوق والعلوم السياســية في جامعة الشــيخ العربي التبسي - تبســة -، عام 2024م.

ــي  ــث علم ــدرع، ص164، بح ــد الم ــن فه ــد ب ــعودي، محم ــام الس ــار في النظ رد الاعتب 	(((
محكم ومنشــور في مجلة العدل، العدد )73(، ربيع الآخر 1437هـ.

رد الاعتبــار في قانون الإجراءات الجزائية الفلســطيني، محمود النمورة، ص39. 	(((
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ــوزراء  ــرار مجلــس ال ــا( مــن ق ــد )ثانيً ــة الســعودية عندمــا نــص في البن العربي
ذي الرقــم )1251( الصــادر بتاريــخ 1392/11/12هـــ، والمعــدل بقــرار 
ــل  ــاضي بتعدي ــخ 1416/3/18هـــ الق ــم )59( وتاري ــوزراء رق ــس ال مجل
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )97( وتاريــخ 5/ 1404/5هـــ، المعــدل للبنــد 
ــخ 1392/11/12هـــ،  ــوزراء )1251( وتاري ــس ال ــرار مجل ــن ق )أولًًا( م
العــدل  الداخليــة ووزارة  تنــص عــى: »تُشــكل لجنــة مــن وزارة  والتــي 
العــام  والديــوان  الاجتماعيــة  والشــئون  العمــل  ووزارة  المظــالم  وديــوان 
ــد أو  ــي تُقيِّ ــة الت ــع النصــوص النظامي ــة، لحــر ودراســة جمي ــة المدني للخدم
تمنــع عمــل المحكــوم عليــه بعقوبــة في بعــض الوظائــف والأعــال بعــد تنفيــذ 
ــذه  ــن ه ــه م ــاؤه أو تعديل ــن إلغ ــا يمك ــراح م ــا، واق ــو عنه ــة أو العف العقوب
النصــوص بــا ييــر ســبل الــرزق للمحكــوم عليــه، ولا يكــون فيــه خطــورة 
ــرار  ــن ق ــت ع ــي نتج ــار الت ــر في الآث ــع، وتنظ ــة أو المجتم ــى الدول ــرة ع كب
مجلــس الــوزراء رقــم )134( وتاريــخ 1411/9/16هـــ الــذي قــى بــردِّ 
الاعتبــار لجميــع أصحــاب الســوابق قبــل تاريــخ القــرار، وتــدرس إمكانيــة 
تعميــم هــذه القاعــدة بحيــث يلغــى مبــدأ جــرح الاعتبــار ويكتفــي عنــه 
بنصــوص مانعــة أو مقيــدة لبعــض النشــاطات أو الأعــال أو الوظائــف 
ــص  ــذا الن ــد«. فه ــع أو التقيي ــذا المن ــل ه ــا مث ــتلزم طبيعته ــي تس ــددة الت المح
ــم بالرعايــة اللاحقــة للمحكــوم  النظامــي يظهــر فيــه مــدى العنايــة مــن الُمنظِّ

عليه جنائيًا.
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ورد الاعتبار ينقســم إلى قسمين، وهما))):

الأول: رد الاعتبــار الحكمــي )أو القانــوني(، ويقصــد بــه: رد اعتبــار 
المحكــوم عليــه حكــاً بقــوة النظــام، بعــد فــوات مــدة محــددة مــن تنفيــذ 
ــة للحكــم  ــار الجنائي ــالي فهــو زوال الآث ــة، أو ســقوطها بالعفــو. وبالت العقوب
ــا، ومحوهــا مــن صحيفــة الســوابق بعــد مــي مــدة معينــة دون حاجــة  تلقائيً

إلى طلب من صاحب الشــأن.

ــن  ــان )أ- ب( م ــه الفقرت ــا نظمت ــو م ــار ه ــن رد الاعتب ــوع م ــذا الن وه
ــخ  ــوزراء ذي الرقــم )1251( الصــادر بتاري ــد أولًًا مــن قــرار مجلــس ال البن

1392/11/12هـــ، واللتان تنصان على أنه:

أ- مــع مراعــاة مــا تقــي بــه الأنظمــة يُــردُّ اعتبــار المحكــوم عليــه بعقوبــة 
إحــدى الجرائــم الخطــرة حكــاً وبقــوة النظــام بعــد انقضــاء عــر ســنوات 
ــوم  ــار المحك ــرد اعتب ــو. وي ــقوطها بالعف ــة، أو س ــذ العقوب ــاء تنفي ــى انته ع
عليــه بعقوبــة إحــدى الجرائــم غــر الخطــرة حكــاً وبقــوة النظــام بعــد 

انقضاء أربع ســنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة، أو ســقوطها بالعفو.

ب- يشــرط لــردِّ الاعتبــار الحكمــي أن تمــي المــدة المحــددة في الفقــرة 
الســابقة دون أن تســجل على المحكوم عليه ســابقة في صحيفة السوابق.

النظــام الجزائــي الســعودي والمقــارن، د. طــه الرشــيدي، ص570-571، رد الاعتبــار  	(((
في النظــام الســعودي، محمــد المــدرع، ص166 ومــا بعدهــا، رد الاعتبــار في قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة. الفلســطيني، محمــود النمــورة، ص40، رد الاعتبــار في التشريــع 

الجزائــري، براهمي إيمان، ص21 وما بعدها.
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الثــاني: رد الاعتبــار الإداري)))، ويقصــد بــه: أن رد اعتبــار المحكــوم 
ــة يغلــب عــى تشــكيلها  ــه يكــون بموجــب قــرار إداري يصــدر مــن هيئ علي
الطابــع الإداري، وذلــك بنــاءً عــى طلــب يُقــدم مــن المحكــوم عليــه، وهــذا 
القســم نظمتــه الفقــرة )ج( مــن البنــد أولًًا مــن قــرار مجلــس الــوزراء المشــار 

إليــه بعاليه، والتي نصت على:

ــح تُشــكل في وزارة  ــه الأنظمــة واللوائ ــا تقــي ب مــع عــدم الإخــال ب
الداخليــة هيئــة مــن مديــر التفتيــش القضائــي بــوزارة العــدل، وعضــو 
قضائــي مــن ديــوان المظــالم، ومستشــار شرعــي مــن وزارة الداخليــة، ومديــر 
الأدلــة الجنائيــة بالأمــن العــام للبــت في طلبــات ردِّ الاعتبــار، وتُصــدر هــذه 
الهيئــة قرارهــا بــردِّ الاعتبــار، إذا ثبــت لديهــا اســتقامة المســتدعي واندماجــه 
في المجتمــع، ومضــت مــدة خمــس ســنوات في الجرائــم الخطــرة كجرائــم 
أمــن الدولــة وجرائــم تهريــب المخــدرات ونحوهــا مــن الجرائــم التــي يصــدر 
بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر الداخليــة)))، وســنتان في الجرائــم غــر الخطــرة، 

وذلــك بعد تنفيــذ العقوبة أو العفو عنها.

ويجــوز للهيئــة ردُّ الاعتبــار في الجرائــم غــر الخطــرة المرتكبــة لأول مــرة 
بعــد انتهــاء تنفيــذ العقوبــة أو العفــو عنهــا، دون اشــراط مــي مــدة معينــة 
المجتمــع. في  واندماجــه  المســتدعي  اســتقامة  لديهــا  ثبــت   إذا 

ويسـمى في دول أخـرى كمرص، والأردن، وفلسـطين، وغيرهـا برد الاعتبـار القضائي،  	(((
لأنـه يصدر من جهة قضائية.

والاختصــاص الحالي للنيابة العامة. 	(((
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هــذا هــو التأصيــل القانــوني في المملكــة العربيــة الســعودية لــردِّ الاعتبــار، إلا 
أن هــذا التأصيــل وهــذه المــدد ليســت عامــة في كل الجرائــم الجنائيــة، فهنــاك 
جرائــم يوجــد لهــا نــص خــاص فيــا يتعلــق بــرد الاعتبــار للمحكــوم عليــه، 
ــدة  ــة؛ لأن القاع ــذه الجريم ــاص له ــص الخ ــد بالن ــزم التقيُّ ــا يل ــه، وهن ومدت
الأصوليــة تنــص عــى أن »النــص الخــاص مقــدم عــى النــص العــام«)))، 
ــة  ــام مكافح ــن نظ ــادة )14())) م ــص الم ــوة، إذ تن ــة الرش ــك جريم ــن ذل وم
ن مــن  الرشــوة عــى: »يُصــدر وزيــر الداخليــة )بنــاءً عــى توصيــة لجنــة تُكــوَّ
وهيئــة  الاجتماعيــة،  والتنميــة  البشريــة  المــوارد  ووزارة  الداخليــة،  وزارة 
ــة بعــد  ــة ومكافحــة الفســاد« قــرارًا بإعــادة النظــر في العقوبــات التبعي الرقاب
ــة، ويعتمــد  ــة الأصلي ــذ العقوب مــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء تنفي
وزيــر الداخليــة آليــة وقواعــد عمــل اللجنــة(. فهــذا النــص النظامــي صريــح 
ــزل  ــا الع ــة ومنه ــات التبعي ــا للعقوب ــار فيه ــوة رد الاعتب ــم الرش في أن جرائ
ــة  ــذ العقوب ــخ تنفي ــة يكــون بعــد مــي خمــس ســنوات مــن تاري مــن الوظيف
الأصليــة، وهــذا خــاف مــا نظمــه قرار مجلــس الــوزراء ذو الرقــم )1251(، 

والذي اســتلزم مضي عشر سنوات.

ــه  ــن وظيفت ــزول م ــف المع ــأن الموظ ــح ب ــه يتض ــبق فإن ــا س ــال م ــن خ م
جــراء ارتكابــه جريمــة مــن جرائــم الفســاد، فإنــه يــرد لــه اعتبــاره بعــد مــي 

أصــول الفقــه عــى منهــج أهــل الحديــث، زكريــا بــن غــام قــادر، ص133، دار الخراز،  	(((
الطبعة الأولى، عام 2002م.

وتاريــخ  )م/21(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  وذلــك  المــادة  هــذه  دلــت  عُّ 	(((
1442/2/14هـ.
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المــدة المنصــوص عليهــا في التأصيــل الســابق، شريطــة عــدم ارتكابــه أي 
جريمــة جنائيــة في أثنــاء هــذه الفــرة، وذلــك لضــان حســن ســرته، وندمــه، 

ومــن ثَمَّ عدم عودته للجريمة.

ــم الســعودي في البنــد رابعًــا مــن قــرار مجلــس  وهــذا مــا نــص عليــه الُمنظِّ
الــوزراء ذي الرقــم )1251(، والــذي نــص عــى: »قــرار ردِّ الاعتبــار يُُخــرِج 
المحكــوم عليــه مــن حظــرة أصحــاب الســوابق، ويشــطب الحكــم الصــادر 

بحقــه من الســجل، ويصبح له جميع الحقــوق التي للمواطن الصالح«.

ــة صــدر بشــأنها لائحــة  ــه إجــراءات شــكلية وموضوعي ــار ل ورد الاعتب
نظامية، ليس هذا البحث مجال بســطها.
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الخاتمة

خلصت هذه الدراســة لعدة نتائج، وتوصيات، أوجز أهمها:

أولًًا: النتائج:

وأهمها الآتي:

ف بأنهــا: كل ســلوك انتهــك  1- جرائــم الفســاد كمصطلــح مركــب، تُعــرَّ
لضــان  النظــام  يفرضهــا  التــي  الوظيفيــة  والضوابــط  القواعــد  مــن  ــا  أيًّ

النزاهــة، ويهدد المصلحة العامة، لتحقيق مكاســب خاصة.

2- جرائــم الفســاد الإداري والمــالي مــن الجرائــم ذات الارتبــاط الجنائــي 
والإداري، وبالتــالي فهذه الجرائم ذات صفة خاصة.

ــي  ــل الجنائ ــا بالفع ــا وارتباطه ــب أصالته ــة بحس ــات الجنائي 3- العقوب
ــة،  ــات البديل ــة، العقوب ــات الأصلي ــواع، وهــي: »العقوب ــوع إلى أربعــة أن تتن

والعقوبات التكميليــة، والعقوبات التبعية«.

ــة  ــاد في المملك ــم الفس ــدان بجرائ ــة للم ــن الوظيف ــزل م ــة الع 4- جريم
العربية الســعودية تعد مــن العقوبات التبعية.

د الجرائــم التــي تُصنــف مــن  5- أجــاد الُمنظِّــم الســعودي حــن حــدَّ
جرائــم الفســاد، وإن كان هــذا التحديد لا يزال يحتاج مزيد عناية.

6- الجهــة الإداريــة التــي يتبــع لهــا الموظــف هــي المختصــة بإيقــاع جريمــة 
العــزل من الوظيفة للموظف الُمدان بجرائم الفســاد.
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ــة الحكــم  ــه: إزال ف بأن ــوني مركــب يُعــرِّ ــار كمصطلــح قان 7- رد الاعتب
ــتقبل،  ــبة إلى المس ــة بالنس ــة، أو جنح ــة جنائي ــة في أي جريم ــاضي بالإدان الق

ومحــو جميــع آثاره بحيث يصبح المحكوم عليه كما لو لم تســبق إدانته.

ــا  ــزم وجوبً ــي يل ــار حكم ــمين: رد اعتب ــى قس ــأتي ع ــار ي 8- رد الاعتب
بانقضــاء المــدة، ورد اعتبــار إداري يراعــى فيــه صــاح الجــاني حتــى ولــو لم 

تنقــض المدة المقدرة لرد الاعتبار.

التوصيات: ثانيًا: 

وأهمها الآتي:

1- حيــث إن العــزل مــن الوظيفــة يعــد عقوبــة مشــددة، ومــع أن الُمنظِّــم 
الســعودي اجتهــد في تحديــد جرائــم الفســاد الموجبــة لتلــك العقوبــة )العــزل 
مــن الوظيفــة(، إلا أن هــذا الموضــوع يحتــاج مزيــد عنايــة، بحيــث تحــدد تلــك 

الجرائم بدقة.

بهــا  عُنيــت  التــي  العقوبــات  قانــون  قواعــد  مــن  الاعتبــار  رد   -2
ــعودية، إلا أن  ــة الس ــة العربي ــات في المملك ــك التنظيمي ــن ذل ــات، وم التنظي
المتأمــل لهــذا المكــون القانــوني الهــام )رد الاعتبــار( يجــد أن الأوامــر الصــادرة 
ــة الســعودية قديمــة جــدًا، لــذا مــن المهــم أن تنظــم  بحقــه في المملكــة العربي

قواعــده وفق قواعــد الإجراءات الجزائية، وتحدد شروطه وأحكامه.
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المصادر والمراجع

أولًًا: كتــب اللغة العربية:
	1 ــة الأولى، دار . ــادي، الطبع ــروز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــط، محم ــوس المحي القام

إحياء التراث العربي ومؤسســة التاريخ العربي، عام 1417هـ.
	2 لســان العــرب، لابــن منظــور، دار صــادر، بــروت، الطبعــة الثالثــة، عــام .

1414هـ.
	3 ــام . ــرة، ع ــث، القاه ــرازي، دار الحدي ــر ال ــن أبي بك ــد ب ــاح، محم ــار الصح مخت

1424هـ.
	4 المصبــاح المنــر، أحمد بن محمــد المقري، دار الحديث، القاهرة، عام 1424هـ..

ثانيًــا: الكتب القانونية العامة:
	5 التعزيــر في الشريعــة الإســامية، د. عبــد العزيــز عامــر، دار الفكــر العــربي، .

مصر، الطبعة الرابعة، بدون ســنة طباعة.
	6 دروس في علــم الإجــرام والعقــاب، د. محمــود نجيــب حســني، طباعــة دار .

النهضــة العربية، عام 1975م.
	7 ــة العامــة للجريمــة(، د. محمــود . ــات القســم العــام )النظري ــون العقوب شرح قان

نجيــب حســني، دار النهضة العربية، طباعة عام 1962م.
	8 الجامعيــة، . المطبوعــات  دار  الحلــو،  راغــب  ماجــد  د.  الإداري،  القانــون 

الإسكندرية، عام 1996م.
	9 ــة . ــد، الطبع ــة الرش ــراشي، مكتب ــادل خ ــاب، د. ع ــرام والعق ــم الإج ــادئ عل مب

الأولى، عام 2016م.
.	10 ــة  ــتار، دار النهض ــد الس ــة عب ــاب، د. فوزي ــم العق ــرام وعل ــم الإج ــادئ عل مب

العربيــة، الطبعة الثالثة، عام 1975م.
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.	11 مكتبــة  الأولى،  الطبعــة  المنشــاوي،  أحمــد  محمــد  د.  العقــاب،  علــم  مبــادئ 
القانــون والاقتصاد، الرياض، 2015م.

.	12 معجــم القانــون، مجمــع اللغــة العربيــة بمــر، المطبعــة الأميريــة، طباعــة عــام 
1420هـ.

.	13 النظــام الجزائــي الســعودي والمقــارن، د. طــه الســيد الرشــيدي، الطبعــة الأولى، 
عام 1437هـ.

.	14 النظــام الجزائــي العــام، أ.د بكــري يوســف محمــد، الطبعــة الأولى، مكتبــة 
المتنبي، عام 1444هـ.

.	15 نظــرة القــرآن إلى الجريمــة والعقــاب، د. محمــد عبــد المنعــم القيعــي، طبعــة عــام 
1408هـ، دار المنار، 1408هـ.

.	16 الوســيط في شرح قانــون العقوبــات، د. محمــد أحمــد المشــهداني، الطبعــة الأولى، 
مؤسسة الوراق للنشر، 2006م.

ثالثًا: الكتــب القانونية المتخصصة:
.	17 جرائــم التعزيــز المنظمــة في المملكــة العربيــة الســعودية، د. فتــوح الشــاذلي، 

مكتبة الرشــد، الرياض الطبعة الخامسة 1443هـ.
.	18 الفتــاح  الســعودية، د. عبــد  العربيــة  المملكــة  الرشــوة والتزويــر في  جرائــم 

خضر، مطبعة الســفير، الرياض، طباعة عام 2005م.
.	19 الجريمــة أحكامهــا العامــة في الاتجاهــات المعــاصرة والفقــه الإســامي، د. عبــد 

ــة الســعودية، 1405هـــ  الفتــاح خــر، معهــد الإدارة العامــة بالمملكــة العربي
- 1985م.

.	20 ــات  ــز الدراس ــي، مرك ــاه المراغ ــد ال ــد عب ــاضي، د. أحم ــي الري ــون الجنائ القان
العربيــة، الطبعة الأولى، عام 1441هـ.
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رابعًا: الكتب العامة:
.	21 ــادر، ص133،  ــام ق ــن غ ــا ب ــه عــى منهــج أهــل الحديــث، زكري أصــول الفق

دار الخــراز، الطبعة الأولى، عام 2002م.
.	22 زاد المســر في علــم التفســر، جمــال الديــن الجــوزي، المكتــب الإســامي، 

الطبعــة الرابعة، عام 1987م.
.	23 صحيــح البخاري، دار طــوق النجاة، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1422هـ.

خامسًا: الرســائل العلمية والأوراق البحثية:
.	24 ــار،  ــي نص ــب ترك ــة الموظــف العــام، مصع ــي في إنهــاء خدم ــر الحكــم الجزائ أث

بحــث علمــي محكــم ومنشــور في مجلــة علــوم الشريعــة والقانــون، المجلــد 
)45(، العدد )4(، عام 2018م.

.	25 أثــر الحكــم الجنائــي عــى التأديــب الوظيفــي في نظــام الخدمــة المدنيــة الســعودي 
والأردني، أ.د. عــي الشــطناوي، بحــث محكــم ومنشــور في مجلــة العــدل التابعــة 
عــام  العــدد )72(، محــرم  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  العــدل في  لــوزارة 

1437هـ.
.	26 ــة  ــه في أنظمــة المملكــة العربي ــات في الشريعــة الإســامية وتطبيقات ــوع العقوب تن

ــور في  ــم ومنش ــي محك ــث علم ــري، بح ــد الله الجعف ــن عب ــد ب ــعودية، أحم الس
مجلــة العدل، العدد )2(، رجب 1432هـ.

.	27 جريمــة اســتعمال الســلطة في التشريــع الأردني، محمــد الفايــز، رســالة ماجســتير 
في جامعة الشرق الأوســط، عام 2022م.

.	28 ــد  ــة أحم ــتير في جامع ــالة ماجس ــة، رس ــر آمن ــام، دناق ــال الع ــد الم ــة تبدي جريم
درايــة في الجزائر، عام 2018م.
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.	29 حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بــن النظــام الســعودي وأحــكام القانــون 
الــدولي، د. عــي المحيميــد، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في مجلــة حقــوق 

دمياط للدراســات القانونيــة والاقتصادية، العدد )7( يناير عام 2023م.
.	30 ــة  ــان، رســالة ماجســتير في كلي ــع الجزائــري، براهمــي إي ــار في التشري رد الاعتب

ــة -،  ــي، - تبس ــربي التب ــيخ الع ــة الش ــية في جامع ــوم السياس ــوق والعل الحق
عام 2024م.

.	31 رد الاعتبــار في النظــام الســعودي، محمــد بــن فهــد المــدرع، بحــث علمــي محكــم 
ومنشــور في مجلة العدل، العدد )73(، ربيع الآخر 1437هـ.

.	32 رد الاعتبــار في قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني، محمــد إبراهيــم إبراهيم 
للدراســات  العصريــة  المجلــة  النمــورة، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في 
القانونيــة، الكليــة العصريــة الجامعيــة، فلســطين، المجلــد )3(، العــدد )1(، 

عام 2025م.
.	33 ــرج  ــى ف ــة، د. مصطف ــة الجنائي ــة والجريم ــة التأديبي ــن الجريم ــة ب ــة العلاق طبيع

ــوم  ــد لعل ــي ولي ــة بن ــة جامع ــور في مجل ــم ومنش ــي محك ــث علم ــوتي، بح البرغ
الإنســانية والتطبيقية، العدد )28(، يونيو 2023م.

.	34 العقوبــات التبعيــة والتكميليــة في الجرائــم الإرهابيــة، حســن مجبــاس حســن، 
ــة  ــة للجامع ــة، التابع ــوث العلمي ــرار للبح ــة الق ــور في مجل ــم ومنش ــث محك بح

الإســامية في لبنان، العدد )9(، المجلة )3(، ســبتمبر 2024م.
.	35 العقوبــات التبعيــة والتكميليــة، د. آلاء دراغمــة، بحــث علمــي محكــم ومنشــور 

في مجلــة الباحــث للدراســات والأبحــاث القانونيــة والقضائيــة، العــدد )59(، 
أكتوبر 2023م.

.	36 ــوراه  ــز الغســان، ص66-68، رســالة دكت ــد العزي ــة بالحرمــان، د. عب العقوب
بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية.
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.	37 فلســفة العقوبــة التأديبيــة والمبــادئ التــي تحكمهــا عــى ضــوء التشريــع الاتحــادي 
بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســندية عــي ســالم الحنطــوبي، وهــي عبــارة 
ــون،  ــة القان ــة المتحــدة، كلي عــن رســالة ماجســتير في جامعــة الإمــارات العربي

أبريل 2019م.
.	38 ماهيــة العقوبــة، أشرف محمــود قاســم، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في المجلــة 

القانونيــة، جامعــة القاهرة، المجلد )22( العدد )9(، نوفمبر 2024م.
.	39 مبــادئ الخدمــة المدنيــة وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة الســعودية، عبــد الله 

ــاض،  ــة، الري ــة الخامس ــة، الطبع ــرزدق التجاري ــع الف ــنيدي، مطاب ــد الس راش
1992م.

.	40 المواجهــة الجنائيــة للفســاد في ضــوء أحــكام قانــون العقوبــات العراقــي واتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، د. نــالان جمــال ود. أحمــد مــازن، بحــث 
علمــي محكــم ومنشــور في المجلــة القانونيــة جامعــة القاهــرة، المجلــد )9(، 

العدد )8(، عام 2021م.
.	41 الموظــف الفعــي والموظــف الظاهــر فقهــاً وقضــاءً، د. حســام الديــن محمــد 

القانونيــة  الدراســات  مجلــة  في  ومنشــور  محكــم  علمــي  بحــث  مرعــي، 
والاقتصاديــة، المجلد )7(، العدد )2(، عام 2021م.

سادسًــا: المواقع الإلكترونية والأبحاث المنشــورة في الإنترنت:
.	42 الشــبكة  عــى  منشــور  بحــث  الزهــري،  حمــدي  مهــدي  العــزل،  عقوبــة 

المعلوماتية.
.	43 موقع رؤية المملكة العربية الســعودية 2030:

https://www.vision2030.gov.sa/ar

https://www.vision2030.gov.sa/ar
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.	44 ــور  ــث منش ــداد، بح ــة بغ ــرة، ص1، جامع ــد الزه ــة، أسرار عب ــة العام الوظيف
عــى موقع جامعة بغداد.

ســابعًا: الأنظمة واللوائح والتعليمات:
.	45 الإســراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، الصــادرة بقــرار 

مجلــس الــوزراء رقــم )43( وتاريــخ 1428/2/1هـــ، ص196، مجلــة العدل، 
العــدد )35(، رجب عام 1428هـ.

.	46 اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشريــة في الخدمــة المدنيــة، الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقم )1550( وتاريخ 1440/6/9هـ.

.	47 مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة، المعتمــدة 
بقــرار مجلس الوزراء رقم )555( وتاريخ 1437/12/25هـ.

.	48 ــخ  ــم )م/2( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة، الص نظــام الإجــراءات الجزائي
1435/1/22هـ.

.	49 النظــام الأســاسي للحكــم، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )م/90( وتاريــخ 
1412/8/27هـ.

.	50 نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/18( وتاريــخ 
1443/2/8هـ.

.	51 ــم )م/15(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــالم، الص ــوان المظ ــام دي ــذ أم ــام التنفي نظ
وتاريخ 1443/1/27هـ.

.	52 وتاريــخ  )م/49(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المدنيــة،  الخدمــة  نظــام 
1397/7/10هـ.

.	53 نظــام حمايــة المبلغــن والشــهود والخــراء والضحايــا، الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقم )م/148( وتاريخ 1445/8/8هـ.
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.	54 نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/17( 
وتاريخ 1428/3/8هـ.

.	55 نظــام مكافحــة الرشــوة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/36( وتاريــخ 
1412/12/29هـ.

.	56 نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، الصــادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/25( 
وتاريخ 1446/1/23هـ.


